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قبل أن تقرأ 


وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتعش من 
قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام 1929 وسألها 
ببراءة: لماذا لا تدفثين المنزل يا أمي5 قالت الأم: 
لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولدي. فسألها 
الطفل: ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل؟ أجابت الأم: 
لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الابن يسآلها: 
ولماذا يتعطل أبي عن العمل؟5 قالت الأم: لأنه يوجد 
فحم كثير بالأسواق يا ولدي. 


توطئنه 


قد يتعجب القارئ إذا ما علم أن المحرك 
الرئيسي الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب. هو 
هذا الحوار التغميير ذو الدلالة الغنية والعميقة الذي 
دار بين الطفل وأمه عن سبب عدم تدقئتها للمنزل؛ 
وهو الحوار الذي صدّرت به أولى صفحات كتابي 
هذا . فمنذ أن قرأت هذا الحوار, الذي بهرني تماماء 
وهزني من الأعماق بشدة؛ وهناك هاجس مستمر 
ظل يلح علي كي أكتب هذا الكتاب. والحكاية ترجع: 
في الحقيقة؛ إلى أكثر من خمسة عشر عاما مضت. 
فقد أتيحت لي فرصة السفر في مهمة علمية إلى 
اليف التسبارى للكحات الاقتصادية بمديكة هذا 
عام 1982: وهو المعهد الذي أسسه عالم الاقتصاد 
الشهير فريدرش فون هايك  1899(‏ 1992). ضفي 
الساعات الأولى التي وطّت فيها قدمي هذا المعهد 
العريق الذي يقع في حي أرنيزال بمدينة هيناء 
قادتني إحدى سكرتيرات المعهد لكي تدلني على 
الحجرة التي خصصها المعهد لي. وعندما دخلت 
هذه الحجرة وأغلقت يابها وجدثٌ قصاصة صغيرة 
مقطوعة من إحدى الصحف الألمانية معلقة على 
باب الحجرة من الداخل؛: تحكي حوار هذا الطفل 
مع أمه. وقد ترجمتها حرفياء وهي ما يراها القارئّ 
في الصفحة السابقة. ولا أدري ‏ حتى هذه اللحظة 
من أي جريدة انتزعت هذه القصاصة:؛ وما هو 
المقال أو السياق الذي انتزعت منه. ولا من هو 
مؤلفها. وفي أي سنة نشرت. وظلت صورة هذا 
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الطفل وأمه لا تبرح خيالي في الخمس عشرة سنة الماضية: وأنا أتابع 
باهتمام أخبار البطالة وتفاقمها في مختلف دول العالم: إلى أن شاءت 
الظروفء أخيراء أن أنتهى من تأليف هذا الكتاب في عام 1997. 

والكتاب. بظهوره في هذه الآونة» يأتي. فيما أتصورء في وقته تماما. 
فقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى؛ 
وهناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل»ء موزعين على مختلف أنحاء 
المعمورة في حالة بطالة كاملة أو جزئية. ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة 
جديدة تختلف تماما عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي 
حالة الداع الستادية ااتسديية قانع البطاقة عافن حركة اندو 
الاقتصادية؛ بمعنى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة 
الانتعاش. أما الآن فقد أصبحت البطالة؛ ومنذ ما يزيد على ربع قرن من 
الزمان» مشكلة هيكلية. فبالرغم من تحقق الانتعاش والنمو الاقتصادي؛ 
تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى. وفي البلاد التي كانت «اشتراكية» والتي لم 
تعرف البطالة أبداء تتزايد جيوش العاطلين فترة بعد أخرى في غمار 
عملية التحول إلى النظام الرأسمالي. وفي البلاد النامية تتفاقم البطالة, 
بشكل عام؛ مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم ديونها الخارجية وتطبيقها 
لبرامج صارمة للانضباط المالي. 

وزاد من خطورة الأمرء أن هناك الآن فقرا شديدا في الفكر الاقتصادي 
الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل هناك تيار فكري 
ينتشر بقوة الآن» ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخص ضحاياهاء وأن 
العاطلين عن العمل هم هؤلاء الذين فشلوا في التكيف مع سوق العمل 
وظروف المنافسة والعولمة» ولهذا يجب أن يتحملوا عبء المشكلة وأن يبحثوا 
بأنفسهم عن حل لها. والمفارقة الصارخة هناء هي أنه بعد أن كان تحقيق 
التوظف الكامل هدفا عزيزا في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية في 
مختلف دول العالم» تدور خوله الستاساك الاقتصادية؛ وتعطيه الأولوية, 
فإن هناك الآن تجاهلا شبه تام لهذه المشكلة من جانب الحكومات على 
الرغم مما ينجم عنها من مخاطر واضطرابات: اعتقادا بأن إضفاء المرونة 
على أسواق العمل وتنقيتها من تدخل الحكومات ونقابات العمال وإطلاق 
آليات السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي. كل ذلك سيؤدي. وعلى نحو 


تلقائي؛ إلى القضاء على البطالة. 

والكتاب الحالى هوء فى الحقيقة. محاولة: بذلها المؤلف لإلقاء بعض 
الأضواء على مفكلة البطالة أملا في الاقتراب من الفهم الحقيقي 
والموضوعي لهاء بعد أن تعقدت واستعصت على الفهم؛ ناهيك عن الحل. 
وقد انقسم الكتاب إلى مدخل تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية. وفي المدخل 
التمهيدي قدمنا للقارئ غير المتخصص شرحا مبسطا لبعض المفاهيم العلمية 
التي تلزم لمتابعة قراءة الكتاب. وفي الباب الأول تعرضنا لرسم الملامح 
الأساسية لصورة البطالة؛ كما تبدو الآن: في البلدان الصناعية المتقدمة, 
وفي الدول التي كانت «اشتراكية». وفي البلاد النامية: والبلاد العربية: ثم 
انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي يمثل أهم أقسام الكتاب لعرض 
وجهات نظر مختلف المدارس الاقتصادية لتفسير وتحليل مشكلة البطالة. 
أما الباب الثالث؛ فقد خصصناه للتعرف على أهم السياسات المطروحة 
للخروج من أزمة البطالة. ونظرا لأنه لا توجد وصفة جاهزة لحل هذه 
الأزمة في وضعها الراهن المعقد» فقد أنهينا الكتاب بخاتمة وطرح لمجموعة 
من التساؤلات التي تنتظر الإجابة وإمعان الفكر. 

وفي هذا الخصوص.ء أود أن أشكر الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على 
تشجيعه الدائم لي وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 
وأمينه العام الدكتور سليمان العسكريء على تفضله بنشر هذا الكتاب في 
سلسلة «عالم المعرفة». ولا يفوتني أن أشكر صديقي العزيز الفنان الكبير 
نبيل تاج على رسومه الجميلة لبعض كبار الاقتصاديين التي زيّنت صفحات 
الكتاب؛ ومنحت القارئ متعة بصرية جمالية. بودي أيضاء أن أشكر صديقي 
وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور سعد حافظ على محاوراتي المستمرة معه 
والتي استفدت منها كثيرا. كذلك أشكر زوجتي العزيزة مرجريتا على ما 
وفرته لي من مناخ في أثناء تأليف هذا الكتاب. أريدٌُ أيضا أن أشكر الأخ 
شعبان السيد على ما بذله من جهد وتفان في تصحيح تجارب الكتاب. 


الكويت . في أوائل أبريل 1997 
دكتور رمزي زكي 


مدخل نتمعبدي 
إطلالة على المفاعيم الأساسية 


المخسالة: 
معناها خياسها أنواعها 


معنى البطالة : 

لا شك في أن أول سؤال منطقي يواجهنا في 
مطلع هذه الدراسة هو: منّ هو العاطل 
14 عمل ؟. ولآن هذا السؤال يبدو لأول وهلة 
بسيطا جداء فقد يسارع القارئ بالإجابة عنه 
بالقول: إن العاطل هو من لا يعمل 20]1/0:19428. بيد 
انا تبادى باترد على :هذا القاز بالقول: إن هذا 
التعريت غي و كاش هيل يفون فين مهاه اسن 
أهم صفات العاطل أنه لا يعملء. ومع ذلك. فهناك 
عدد كبير من الأفراد لا يعملون لأنهم ببساطة لا 
كدوون على الحقل: مكل الاطفالوالمركنى والعسدزة 
وكبار السن والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلون 
الآن على معااناكه فيؤلاء لايضح امتبارهم 
عاطلين: لأن العاطلين يجب أن يكونوا قادرين على 
العمل, كذلك كمون الإضارة إلى اندهج الحتمل أن 
يكون هناك عدد من الأغراد القادرين على العمل 
والذين لا يعملون فعلا. ومع ذلك لا يجوز 
اعتبارهم عاطلين لأنهم لا يبحثون عن عمل 206 
7011 عدكاءء5: مثل الطلبة الذين يدرسون في 
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المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العلياء ممنّ بلغوا سن العمل (عادة 6 
سنة). فهؤلاء. رغم توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن العم لأنهم 
يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة على النحو الذي يفيدهم 
مستقبلا في الحصول على وظائف ذات أجور أعلى. ولهذا لا يصح إدخالهم 
في دائرة العاطلين. كذلك هناك بعض الأغراد القادرين على العمل ولكنهم 
اه عنه لأنهم أحبطوا تماما لععدنتهءونك: لأن جهودهم في البحث 
عن العمل في الفترة الماضية لم تُجَّدء ومن ثم أصبحوا متشائمين وكفوا عن 
البحث عن فرص للعمل. فمثل هؤلاء لا تدخلهم الإحصاءات الرسمية ضمن 
زمرة العاطلين. كذلك قد يوجد بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم 
لا يبحثون عن عمل لأنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل؛ 
فهؤلاء ‏ أيضا ‏ لا يعتبرون عاطلين. 

ومن ناحية أخرىء ريما يوجد عدد من الأفراد الذين يعملون فعلا 
ويحصلون على أجر أو راتب؛ غير أنهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفضل. 
وهؤلاء. رغم أنهم سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل كعاطلين. لا يجوز 
اعتبارهم كذلك. وهناك بعض العمال والموظفين الذين يعملون لبعض الوقت 
بغير إرادتهم» ويرغبون في العمل طوال الوقت, ولهذا عند يبحثون عن مثل 
هذا العمل. ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غاليا لا تعتير هؤلاء ضمن 
العاطلين حتى لو كانوا ماوق ناض والعدذاك لأسيو كمال مولام ونكت 
تصنيفهم بأنهم في حالة نقص للتشغيل 4دعج:3ز10مدمعء1120» ويجب أخذهم 
بعين الاعتبار عند وضع إحصاءات البطالة. وعليه نستنتج أنه ليس كل من 
يبحث عن عمل يعد عاطلا. كذلك يوجد هناك بعض الأفراد الذين لا 
يعملون لحظة إجراء القداد» أو.وقت إعداد إحضناء البطالة ولكنيع لا 
يصنفون ضمن دائرة البطالة؛ لآن لهم وظيفة أو عملا تغيبوا عنه بصفة 
مؤقتة. بسبب المرض أو الإجازة: أو لأي أسباب شخصية أخرى. 

من ذلك يتبين لناء أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا. وفى الوقت نفسه: 
ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين, وأن دائرة من لا 
يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلين (انظر الشكل رقم .)'!)١ ١‏ وعمو. 
ا دوع جام كار سي 1" 
الرسمية؛ وهما : 


1“ 


البطاله: معناهاء قياسهاء أنواعها 


١|‏ أن يكون قادرا على العمل. 

2 أن يبحث عن فرصة للعمل. 

وتأسيسا على ذلك يُجمع الاقتصاديون والخبراء ‏ وحسب ما أوصت به 
منظمة العمل الدولية 0آ 1‏ على تعريف العاطل بأنه: «كل منّ هو قادر على 
العمل؛ وراغب فيه؛ ويبحث عنه؛ ويقبله عند مستوى الأجر السائدء ولكن 
دون جدوى». وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق 
العمل لآول مرةء وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لآأي 


سبب من الأسباب. 
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شكل رقم (1-1) : إيضاح من هم العاطلون. 


حساب معدل البطالة: 

وللاحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة يتطلب الأمر حساب معدل 
البطالة؛ أي حساب نسبة الأغراد العاطلين إلى قوة العمل المتاحة. ورغم 
بساطة هذا المعدل؛ فإن حسابه يواجه بصعوبات كثيرة؛ ليس أقلها الصعوبات 
المفاهيمية 031امء0020 التى تتعلق بتحديد ما المقصود بالعاطلء وذلك على 
تحوما فرطنا حالاةوما وشير إلية هذا السطلح مم مجبوعة شركية عن 
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اختيارات الأفراد والظروف الخاصة بكل اقتصادء من حيث الأطر 
والمؤسسات التنظيمية والقانونية وحالة عرض العمل والطلب عليه في 
أسواق العمل الكتافة, كذلاف تاك :معويات إحسناكية لا يستياورنها 
تتعلق بالحصر الدقيق للعاطلين عن العمل؛ بعد تعريفهم. وأيضا بشأن 
حصر قوة العمل. 

كذلك هناك مشكلة تتعلق بدورية إعلان معدل البطالة. والمقصود بذلك, 
هل يعلن معدل البطالة كل شهرء أم كل ثلاثة شهور؛ أم كل نصف سنة؛ أم 
كل سنة؟ خفي بعض الدول التي تقل فيها الإمكانات المادية والإحصائية: 
كما هو الحال فى البلاد النامية. يكتفى بتقدير وإعلان هذا المعدل كل سنة: 
واسيانا حسم الختروف: أما فى البلدان الصناعية المتقدمة فإن هذا 
معدل ملاع تورنا زكما تن الحنان هن الولانات العحوة الالدريف ين كينا 
تتفاوت أيضا مناهج قياس معدل البخالة: كي كتبريزق الجلذد ذات الإمكانات 
المحدودة غالبا ما يُعتمد على التعدادات السكانية في حساب هذا المعدل. 
وفى البلدان الصناعية المتقدمة يحسب هذا المعدل من خلال المسوحات 
«رعصةة الالحضائية القن ضوع بها مكاثب إتحمدازات العمل + ونظرا لأنه من 
الصعوية بمكان سؤال جميع الأفراد لمعرفة من يعمل ومن لا يعملء فإنه 
عادة ما يكتفى بسؤال عينة من العائلات: وتحليل نتائج هذه العينة وحساب 
معدل البطالة منها . فعلى سبيل المثال؛ يقوم مكتب إحصاءات العمل بالولايات 
المتحدة الأمريكية بسؤّال عينة من العائلات عددها 65000 عائلة تتوزع على 
مختلف الولايات والمناطق. حيث توجه الأسئلة بشكل مباشر لكل فرد من 
أغراد العائلة يزيد عمره على ١6‏ سنة؛ باستثناء هؤلاء الأفراد غير الموجودين 
بسبب احتجازهم في بعض المؤسسات. مثل المستشفيات والمصحات العقلية 
والسجون. وفي مسح الاستطلاع يصنف كل فرد في فئّة من الفّات التالية: 

ا يعمل 

2لا يعمل 

3 خارج قوة العمل. 

وفي الفئة الأولى يسجل جميع هؤلاء الذين كان لهم عمل خلال الأسبوع 
الذي يتم فيه الاستطلاع. ويسجل في هذه الفئّة أيضا من يعملون جزثياء 
أي لبعض الوقت وبغير إرادتهم ءدنا انهم حتى لو عمل لساعة واحدة في 
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نفس الأسبوع. ويسجل في الفئّة الثانية كل هؤلاء الذين سرحوا من عملهم 
بشكل مؤقت وينتظرون العودة للعمل. وكذلك الذين ينتظرون الحاقهم في 
وظيفة جديدة خلال أربعة أسابيع؛ بالإضافة إلى هؤلاء الذين يبحثون 
بجدية عن عمل ومستعدون له في أي وقت, وكانوا قد بذلوا جهدا ملموسا 
لإيجاد وظيفة خلال الأسابيع الأربعة السابقة على إعداد العينة. أما فيما 
عدا ذلك فيعتبر خارج قوة العمل ع0:ه50 :1300 مثل المتقاعدين والطلبة 
الذين يدرسون كل الوقت ولا يعملون إطلاقا بأجرء والأفراد الذين لا يعملون 
لأنهم يفضلون تربية الآطفال (مثل ربات البيوت). وفي ضوء ذلك يحسب 
معدل البطالة على أساس نسبة عدد المتعطلين إلى قوة العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لإحصاءات العمل في بعض البلدان 
الصناعية المتقدمة ينسب معدل البطالة إلى كو العمل اكذكية مشاه 
عع1ه10 #وطة.] فقط» أي بعد استبعاد من يعملون في القوات المسلحة. وضي 
بلاد أخرى ينسب المعدل إلى إجمالي قوة العمل بمن فيها من يعملون ضفي 
الجيش. ومن الجليء أنه إذا حسب المعدل على أساس إجمالي قوة العمل 
(شاملة من يعملون في القوات المسلحة) فإنه سيكون أقل مما لو حسب على 
أساس قوة العمل المدنية فقنط. ويقدر البعض الفرق بين حساب المعدلين 
بما يتراوح ما بين 20.١‏ و 2/. 

ويوضح لنا الجدول رقم )١ ١(‏ طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد 
الأمريكي طبقا للموقف في أبريل 1985 . غفي هذا التاريخ بلغ عدد سكان 
الولايات المتحدة 238 مليون فرد . وللحصول على قوة العمل نطرح عدد 
الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١6‏ سنة, زائدا من يقعون خارج قوة العمل 
(كالمتقاعدين وكبار السن...) فتكون النتيجة ١١7‏ مليون فرد . وإذا طرحنا 
من هذا الرقم عدد من يعملون بالقوات المسلحة. وعددهم مليونان. فإن 
المتبقي من ذلك وعددهم ١١5‏ مليون فرد. يمثلون قوة العمل المدنية 
بالاقتصاد الأمريكي. ومن هؤلاء يعمل ١07‏ ملايين فرد. على حين لا 
يعمل 8.4 مليون غرد (في حالة بطالة). وعليه يكون معدل البطالة 2. 7/, 
إذا نسبنا عدد المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل الأمريكية. ويكون هذا 
المعواق 3 6139| لسكا صدد التسالين إلى كذ العمل االذنية سنك 

ورغم بساطة حساب معدل البطالة على نحو ما عرضنا سابقاء فإن 
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جدول رقم (1-1) 
قوة العمل والبطالة في الاقتصاد الأمريكي 
طبقا للموقف في أبريل 1985 
مليون فرد 


1 - إجمالي عدد السكان 


ناقصا : من هم أقل من 16 سنة وهم : 


* طلبة ومرضى . . . 
* خارج قوة العمل 
2 - يساوي قوة العمل 
ناقصا رجال القوات المسلحة 
3 - يساوي قة العمل المدنية 
(أ) يعملون 
(ب) عاطلون 
4 - معدل البطالة 
1 السطر 3 (ب) 
() كنسبة من قوة العمل : ند 
السطر 2 
ال 3ت 
(ب) كنسبة من قوة العمل المدنية : سرد ريم 
8 السطر 3 
ملاحظات : 
5 - الوقت المفقود من قوة العمل: 908,2 
6 - معدلات المشاركة في قوة العمل لمن هم فوق 19 سنة 


10,3 
106 
13 
1013 
037 
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كذيرا من سياء النعد قل وجيت إلى هذا الحينابه لتعشف النشاب شن 
تحفظات كثيرة يتعين إدراكها توخيا للدقة: والانضباط في المفاهيم 
والحساب. وأول هذه الانتقادات هي أن هذه الطريقة في الحساب ريما 
تغالي في تقدير عدد العاطلين لسبب بسيطء وهو أنه لا توجد لدينا وسيلة 
للتأكد تماما من صحة ما يدعيه بعض المتعطلين من قولهم إنهم كانوا 
جادين في البحث عن فرصة للعمل©. ففي كثير من البلدان الصناعية 
المتقدمة والتي يوجد بها نظام للضمان الاجتما 6 لع 55 اواتتناءء5 1م501 
كثيرا ما تصنّف الإحصاءات بعض الأفراد على أنهم في حالة بطالة: رغم 
أنهم غير جادين في البحث عن عملء بل وقد يرفضون فرص العمل المتاحة 
أمامهم لأنها تعطي أجرا أقل من معونة البطالة التي تمنح لهم. وفي 
حالات كثيرة قد يستمر بعض الأفغراد في البقاء على قوائم المتعطلين 
ولا كوتين ساني ف لصنت هزم عدل لكن يتكدررا ف الاتفات امن 
برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية. ففي مثل هذه الحالات يصنف كثير 
من الأفراد على أنهم عاطلون. في حين أنه طبقا للتعريف السائد لتدلهها5 
دهنانمةء2 للبطالة لا يجوز اعتبارهم عاطلين. ونتيجة لذلك يرتفع عدد 
العاظلين وتكون هناك مقالاة فى حسات معدل البطالة: 

وهلى النكدئهها سوق شل لاقمل إعصاءاك#البظانة عانها ديما من 
المتعطلين فعلاء ولكن لمجرد أنهم قد كفوا عن البحث عن فرصة للعمل 
شيب إحباظهم وتف اميم (ومول هم ع اطلتنا لبهم مصتطلخ العمالة 
المحبطة 5ع1:ه7 112860ه1(1500) فإنهم لا يسجلون في قوائم المتعطلين. ومن 
ثم لايدودون كحن كرة العمل أيخنا .وها لا لان خطا عات على حساب 
معدل البطالة طبقا للطريقة التي عرضناها آنفا. وتبدو أهمية هذه النقطة 
على وجه الخصوص في فترات الكساد . فمن المعلوم: أنه حينما يعم الكساد 
لقدرة وسلني القهاتج عاك حالة /الموة يكت غاند كني فين العإظلين, نظا 
لحالة اليآأس التي تسيطر عليهمء؛ عن البحث عن فرص للعمل. وفي هذه 
الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن عدد المتعطلين وكذلك أيضا معدل 
البطالة؛ أقل من الحقيقة. 

كذلك يلاحظء أنه في حالة الكساد لا يجد عدد كبير من الأفراد وظائف 
لكل الوقت و1005 عمنا-1اناظ؛ بل لبيعض الوقت فقط. وهؤلاء. كما رأينا فيما 


ناا 
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تقدمء تدرجهم الإحصاءات الرسمية ضمن العاملين لا العاطلين؛ حتى لو 
كان الفرد يعمل لمدة ساعة واحدة في الأسبوع., وبغير إرادته. وكان جادا في 
البحث عن فرصة عمل توفر له عملا كل الوقت. فمثل هذا النوع من 
العمالة ذات التشغيل الناقص 6مع0:تزه1مسرءنمء0م1] لا ينعكس في معدل 
البطالة". على أنه إذا حسب وقت العمل المفقود 26-1056 الناجم عن هذه 
الظاهرة وأضفناه إلى وقت العمل المفقود للعمال العاطلين. وحسينا معدل 
البطالة على هذا الأساسء فسوف نجد أن هذا المعدل أعلى من المعدل 
المحسوب سابقا. وإذا نظرنا مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي فسوف 
نجد أن معدل البطالة المحسوب على أساس الوقت المفقود يرتفع إلى 4, 8/ 
من قوة العمل الأمريكي/". وليس بخاف أن الفرق بين حساب ا معدل الأخير 
وسعدل انعط نف انا لق مروف تزاينة بشكل واضح في فترات الكساد. حيث 
يتزايد عدد الأفراد الذين يعملون لبعض الوقت وصننا- هدم أو في أعمال 
مؤفتة بغير إرادتهم. 


العاطلون فنة غير متجانسة : 

وإذا كان التعريف الشائع للعاطل هو ذلك الفرد القادر على العمل 
والراغب فيه والباحث عنه عند مستوى الأجر السائد دون جدوى؛ كما 
ذكرنا آنفاء فإن العاطلين عن العملء مع ذلكء لا يشكلون فئة متجانسة؛ بل 
عدة فئّات, تتفاوت فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول 
فترة البطالة ومدى المعاناة من البطالة نفسها. وهناك أسس عديدة يمكن 
الاستناد عليها لتقسيم العاطلين. فقد يحسب معدل البطالة على أساس 
النسبة إلى الجنس 562: أو على أساس الريف والحضر موط2ت]ا » لهننظ أو 
على أساس العمر 586 أو على أساس العرق 15206: وغير ذلك من أسس. 
وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطي نتائج مختلفة 
تماما عن المعدل الإجمالي للبطالة©). وليس بخاف أنه كلما زادت الإمكانات 
البشرية والإحصائية والمادية. أمكن نشر تفصيلات متعددة عن كتلة البطالة. 
لكن درجة التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض من إعداد البيانات 
(انظر الجدول رقم ١‏ 2 عن هيكل كتلة البطالة في الاقتصاد الأمريكي). 

وعموماء عادة ما تكون معدلات البطالة بين العمال ذوي الياقات الزرقاء 
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عام - عا أعلى منها بين ذوي الياقات البيضاء غدلاه0 - عنئط/1ا, كذلك 
غالبا ما تكون معدلات البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال؛ كما أن 
معدلات البطالة بين المراهقين والشباب 76603865 أعلى منها بين البالغين 
95ك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع معدل البطالة بين السود 
أكثر من معدل البطالة بين البيض. كذلك من الملاحظ أن معدلات البطالة 
في الريف تختلف عنها في المدن. كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من 
حيث طبيعة الفئّات المتعطلة بين بلد وآخر. فهناك العاطلون الذين يدخلون 
سوق العمل لأول مرة واصدتام8 2168 وهناك العاطلون الذين سرحوا من 
أعمالهم. كذلك تتفاوت الفئات المتعطلة عن العمل من حيث طول المدة 
الزمنية للتعطل. فهناك بطالة قصيرة الأجل؛ وأخرى متوسطة الأجلء وثالثة 
طويلة الأجل (أكثر من سنة). وتجدر الإشارة إلى أن مدة البطالة تتزايد 
عادة خلال مرحلة الكسادء حيث يفقد كثير من الأفراد وظائفهم: وتصبح 
غرصة الحصول علن ,عمل عزيزة المثال» ونظرا لآن العاطليق لا يشكلون هكة 
متجانسة؛ فإن هناك عدم تكافؤ في توزيع أعباء البطالة. حقاء لو أن معدل 
البطالة الكلي كان قد ارتفع؛. على سبيل المثال؛ من 6“ إلى 10 فإن وقع 
البطالة يمكن تحمله من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لو أن جميع 
ساعات العمل ودخول جميع العاملين قد انخفضت بنفس نسبة ارتفاع 
معدل البطالة. لكن ذلك لا يحدث من الناحية العملية. وهناك أسواق 
عمل يضبيها الكبرر أفكر من كيرها مشكل :راضم وهوها يسكيس هدم 
التكافوٌ في توزيع أعباء البطالة. 


أضواع البطالة : 

وإذا كانت كثلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق؛ وكذلك 
من حيث مدة البطالة التى تعانيها الفئّات المتعطلة. فإن ذلك كله يتفاوت 
أيضا بحسب نوع البطالة السائدة. فهناك عدة أنواع من البطالة التي 
عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية.. ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي : 

| البطالة الدورية. 

2 البطالة الاحتكاكية. 

3 البطالة الهيكلية. 


البطاله: معناهاء قياسهاء أنواعها 
ونتناول الآن تعريف هذه الأنواع بشكل موجز. 


: ءالبطالة الدورية‎ ١ 

من المعلوم أن النشاط الاقتصاديء بجميع متغيراته في الاقتصادات 
الرأسمالية. لا يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمة:؛ بل تنتاب هذا 
النشاط فترات صعود وهبوط دورية أشبه بحركة «الزجزاج». ويطلق على 
حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصاديء والتي يتراوح مداها 
الزمني بين ثلاث وعشر سنين. مصطلح «الدورة الاقتصادية» 5دعمزكد8 
وعاع التى لها خاصية التكرار والدورية. وتتكون الدورة الاقتصادية من 
مرحلتين د نقطتي تحول 5ادزمط عمندنا1 . والمرحلة الأولى هي مرحلة 
الرواج أو التوسع «وزوصهم<8 يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحو 
الكرايده إلى أن يصيل قرم متكي ارب لوصول إلى فقتل لد روة مامه أ وقية 
الرواج؛ وعندها تحدث الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط 
الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف...) نحو الهبوط الدوري, 
ليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش «وؤزووءه26 إلى أن يبلغ الهبوط 
منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانكماش داوناه:1: وبعدها مباشرة يبدا 
الانتعاش 0767 (وهي نقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط 
الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى.. وهكذا. (انظر الشكل رقم ١‏ 2 الذي 
يوضح هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة 1962 
3 مقيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي) . 

ووظ قال فرتم وورجارة اضتصا دين لاتكانازيان مرو حريك بمزة التعلباك 
والعمق الزمني لهماء فإن جميع الدورات الاقتصادية لها سمات مشتركة 
متشابهة. بمعنى أنه لو توقع أحد الاقتصاديين أن اقتصاد بلد ما سيدخل 
بعد فترة قفصيرة قادمة مرحلة الكساد. فإنه يستطيع أن يرصد مقدما 
المعالم الأساسية لهذه المرحلة كما يلي : 

ا سوف تهبط مشتريات السلع الاستهلاكية بشكل واضح.؛ وسوف 
كرا نتبجة لذلك الشروناث غير اكرقوب فيا عن السام الانتيااكية 
المعمرة» كالسيارات والأجهزة الكهريائية. وكنتيجة لرد فعل أصحاب الأعمال 
فلن هنذا الفيزطة مخقكى بحجم إتكاجيم: كان اليكل الثرضي اللجيكالى 
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الاقت 


د السياسى 


للبطالة 


البطاله: معناهاء قياسهاء أنواعها 


سوق يهبظ: ويهيط مع آيضا الإثفاق الانتمارض» 

2-سيتخقض الطلب غلى العمالة, وسياخن هذا الاتخفاض فى البداية 
فكل فط وناعاف العمل كك سرطلة قانية قوري العمال: ربالتالي 
ارتفاع معدل البطالة. 

3 مع هبوط حجم الأنتاج: سيهيظ بالنيعية الطلت هلى المواد الشاء 
والرسيطلة بممطكخض تبح تولك افبعار قيوونن البجلع د صلى انع الخو 
وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد. 

4 ستتدهور معدلات الأرباح في قطاع الأعمال بسرعة في بداية الكساد. 
وستهبط معها أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية. ويسيطر التشاوم 
على لامعاب يه رميتختصن ينا الحلا كال الشروطن من الجهاة 
المصرفيء وتنخفض نتيجة لذلك أسعار الفائدة. 

امامرحلة الاتعاش أو التوسع أو الرواج شيبكن اعون إن ساقي 
الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكرنا حالا عن حالة الكساد. وما يهمنا في 
هذا الخصوصء هو أن نلحظ أن أهم سمات حركة الدورة الاقتصادية هي 
التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في 
معدل البطالة. فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة الكساد ارتفاع معدل 
النطالة: وآن من اوسنات فريظة التوسع اتخماضن معدل البطالة, وهذا 
هو المقصود بالبطالة الدورية أمعصتزه1مصيعمتا لمعناءيق . 


2 - البطالة الاحتكاكية : 

البطالة الاحتكاكية ألاعدط ه10 مسعصن] لمصم0ناء11 هي البطالة التي تحدث 
بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة؛ وتنشاً بسبب 
نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل؛. ولدى أصحاب الأعمال الذين 
تتوافر لديهم فرص العمل. فحينما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرى, 
أو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض تملكه لمؤهلات هذه المهنة 
الجديدة): أو حينما تقرر ربة المنزل الخروج إلى سوق العملء؛ بعد أن تجاوزت 
مرحلة تربية الآطفال ورعايتهم؛ فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا 
شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات المتاحة والمفاضلة بينها. 

والمشكلة الأساسية هنا هي أن الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال 
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الذين تتوافر لديهم فرص العملء؛ يبحث كل منهم عن الآخر (عن طريق 
اعلانات الصحتء الاتضالات المباشرة معاتي التورطيش ين ). وقن بتطول 
فكرة البح عق العمل قنريحة لغرم كاضر الطلوماظ القافية او تتقهبها لدى 
الملزفيق: 

ومن الجلي أن نقص المعلومات إنما يعني عدم التقاء جانب الطلب مع 
جانب العرض؛ أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل بين طالبي الوظائف ومن 
يعرضون هذه الوظائف. 

تسن الستول أته لخر كرك هو الكتوماف لنى الطر كيج أ حنمن 
اله الت يسطل تاها العامل بحذا عن السماه وان مر النكرة الحى ايمنظر 
فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة. ومن المحتمل أيضا أن 
تكن كرضي الجمل الشاظرة تكنى مولام الذين ييحكرق عن العمل وروا 
عون مؤسلافيم تتوافق بغ متطلبات سند الفرضن الشاخرة. 

في ضوء ما تقدمء يعتقد عدد من الاقتصاديين: أن البطالة الاحتكاكية 
وإن كانت تنشأ بسبب تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة؛ فإن 
السبب الرئيسي لها هو نقص المعلومات7*. وبالتالي؛ فإن إنشاء بنك قومي 
أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظف من شأنه أن يقلل من مدة 
البعنك دمن الغمل: ورقيع للأقزاد الياحدين سن الحو كرصة الاخقيان بين 
الانكانات الإقابنة وسرعة وكفاية اككرر 

ويرى عدد آخر من الباحفين أن البطالة الاحتكاكية تقل كلما ارتفعت 
نفقة البحث عن العملء وهي النفقة التي تقاس بالدخل المفقود نتيجة 
للتعطل وتكاليف الانتقال والمقابلات والنشر في الصحف. ويعتقد هؤلاء 
أن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض كلفة البحث عن العمل؛ 
ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية. 

فهم يعتقدون أنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معفاة من 
شتراكب الدكل. ميل العاطل إلى يذل قلت ] طول :فى التبضيك عين التسيل 
ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل دائرة البطالة الاحتكاكية. ولهذا 
ينادي هؤلاء بآأن فرض ضرائب الدخل على إعانة البطالة وتقليل المدة 
الزمنية التي تُعطى فيها هذه الإعانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع من 
البطالة© . 
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3- البطالة الهيكلية : 

يقصد بالبطالة الهيكلية 6دءمانا10مدمءم7] لهساءعدمة5 ذلك النوع من التعطل 
الذي يصيب جانبا من قوة العمل: بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد 
القومي) وتزدى إلى انجاد حالة مق هدم الن اقل بين غرص التوطت الجاع 
ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه. أما 
هن طازرية هده الغوراهر ا لوركلية حوى إن !تكو رائحمة إلى محدويك تتين 
ش شيكل الظلب على امات ان راسعة إلى كغير عابس فى الفن 
الكترتويجي لتقيف أو إن ققرر ااه سكي حي ريرق )الول امس او 
بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة. فهذا النوع من البطالة 
مكن ام يحدك ناه لالحماش الطلب على ثوعيات معيية من العمالةة 
سنب الكساد الدع هق بالسافات الث كانوا يمطلوة بيا وظيور ظلب 
على ترعيات معنه فين لياراك الف كاز اتات ميلد معرةة الميبافات 
تزدهر. فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب. وفي 
هذه الحالة يصعب على العمال المتعطلين أن يجدوا بسهولة فرصة للعمل» 
لأن سضيات القيرة والليار #التغاليية الوكلاكت الشاضر؟ الكائفة غير متواعرة 
لدؤم وي الوق شه يعزمي على رجال الأعمال أن ممعصتلوا على 
حاجاتهم من العمالة المطلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة. أي 
أننا هنا نواجه بحالة فائض عرض 1م50 80655 في سوق عمل ما وفائض 
طلب 1060820 ووع8:0 (نقص عرض) في سوق عمل آخر. ويظل هذا الاختلال 
قافنا إلى أن توافع كوس المرظ مع قوق الظليو ولع لها لحى معهال 
مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة 
البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغلقت 
كثير من مناجم الفحم في أوروبا والولايات المتحدة بسبب إحلال النفط 
مكل النجم كمصون للطاقادمها اذى إلى يور عيش سويطظالة عمال 
المناجم في هذه الآونة. في الوقت الذي لم يكن من الممكن فيه أن يجدوا 
فرصة عمل آخر في الأماكن التي كانوا يعيشون فيهاء مما أجبرهم على 
فرك :هذه الأماكن والريميل إلى اماك خرى بحكا هن عمل أو لتعلم مهارات 
يو 


كذلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية. والمثال الواضح 
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على ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة العمليات الإنتاجية 0122000م)ناى وظهور 
«الربوت» أو الإنسان الآلي في صناعة السيارات. قد أدى إلى الاستغناء 
عن عدد كبير من العمالة التي كانت تعمل على خطوط الإنتاج. فمثل هذا 
النوع من البطالة يعتبر هيكلياء.خاضة إذا كان حصول العمال المتعطلين 
على وظائف جديدة ربما يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدة, تتوافر 
فيها هذه الوظائفء أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات 
جديدة. وعموماء سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن الحصول على 
هذه الوظاكف!2"1. 

كما أن البطالة الهيكلية من الممكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات 
محسوسة في قوة العمل. ومن أمثلة ذلك دخول المراهقين والشباب إلى 
سوق العمل بأعداد كبيرة. ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق بين مؤهلاتهم 
وخبراتهم من ناحية؛ وما تتطلبه الوظائف المتاحة في السوق من ناحية 
أخرى. كما أن الشباب كثيرا ما يغيرون أعمالهمء وغالبا ما تكون لديهم 
الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى قوة 
العمل. وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها بين 
الكبار 22. 

وقد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية 
نجم عن تعاظم ظاهرة العولمة!”'' «610511280 في ربع القرن الأخيرء والتي 
تسارعت على نحو شديد عبر نشاط الشركات متعددة الجنسيات. حيث 
لجأ كثير من الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا 
إلى الانتقال إلى البلاد النامية؛ للاستفادة من المزايا والامتيازات التي 
وفرتها هذه البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل الإعفاءات الضريبية: 
رخص الطاقة والأراضيء وعدم تحمل تكلفة التلوث البيئي..) فضلا عن 
رخص الأيدي العاملة. وهذا هو ما حدث؛ على سبيل المثال» في صناعة 
كلاسن الجاهرةوالصيداضاك |اعدرينية الاليكقروتية مساعة السيارات 
بناء السفن؛ تعب الأطفالء المنتجات الكيميائية.. إلى آخره. فكثير من هذه 
الصناعات هاجرت من البلدان الصناعية إلى البلاد النامية بسبب ارتفاع 
متوسط معدل الربح المتوقع في هذه البلاد تاركة العمال الذين كانوا يعملون 
فيها في حالة بطالة هيكلية طويلة المدى. 
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البطالة السافرة والبطالة المقنعة : 

يقصد بالبطالة السافرة؛ حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من 
قوة العمل المتاحة؛ أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين 
فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائدء دون جدوى. ولهذا فهم في 
حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل. وليس بخاف. أن البطالة السافرة 
يمكن أن تكون احتكاكية أو هيكلية أو دورية. ومدتها الزمنية قد تطول أو 
تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومي. وفي البلدان 
الصناعية يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري. 
وغاذة ما عمل الماطل على إهاكة يظالة وأهفان لخرق مق المساهدات 
الحكومية. أما في البلاد النامية؛ فإن البطالة السافرة أكثر قسوة وإيلاما 
بسبب عدم وجود نظام لإعانة البطالة. وبسبب غياب أو ضآلة برامج 
المساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية. 

أما البطالة المقنعة +عمنزه1ممرءم7] 0ه15نع215 فالمعنى المراد بها هو. تلك 
الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية 
للعمل. مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئًا تقريباء وبحيث 
إذا ما سُحبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض. فنحن هنا 
إزاء فئّة من العمالة تبدوء من الناحية الظاهرية؛ أنها في حالة عمل؛ أي 
أنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجراء لكنها من الناحية الفعلية لا تعمل 
ولا تضيف شيئا إلى الإنتاج. وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة المتوسطة 
للمنتجات. وتقليدياء كانت البطالة المقنعة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد 
النامية نظرا لما يوجد به من فائض نسبي للسكان. يضغط باستمرار على 
الأراضي الزراعية المتاحة". ثم انتقل هذا النوع من البطالة إلى قطاع 
الخدمات الحكومية فى كثير من البلاد. بسبب زيادة التوظف الحكومى 
والتزام الستكرمات يضرين بخر يحي الجاشات والمعاهد العليا والفنية, طيعا 
في الحصول على تأييد الطبقة الوسطىء؛ وبحيث أصبح من الممكن أداء 
كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة. 


البطالة الاختيار يية والبطالة 8١‏ جبار يية : 
البطالة الاختيارية أدعدة:زه1مدمعم1] تزتهستراه7؟ هى حالة يتعطل فيها العامل 
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مسن التقاره وإزاد كه بديتها يفوج البتقائعه هق العمل الذى كان بيعل 
هر إن تورك عن لفل اوستصيله برضف الشراء ا( وعوه مصيدر اكن 
للدخل والإعاشة).: أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى -دع1]11 
10 عدثنزةم وظروف عمل أحسن. فقرار التعطل هنا اختياري؛ لم يجبره 
عليه صاحب العمل. 

أما حالة البطالة الإجبارية 'زنةأص[ه1 فهي الحالة التي يتعطل فيها 
العامل بشكل جبريء أي من غير إرادته أو اختياره. وهي تحدث عن طريق 
اتبريج الفجال: آي التطرى بن العمل شكل قري ريشم أن العامل :ركني في 
العمل وقادر عليه وقابل لمستوى الآجر السائد . وقد تحدث البطالة الإجبارية 
كدي لل بسن ادا خلون الجن السوق لعل طوسا التو ظف ا ركم سكيم 
الخادس كتوعد ونيم عليه بوقترليم لكر لجن السناتوينوها التوع من 
البطالة يسود بشكل واضح في مراحل الكساد الدوري في البلدان الصناعية. 
وقد لكون البطالة الاجيارية ااجتعافية او شيكلية عن كحو ما عتريظا افا 


ماذا يعني التوظف الكامل؟ 

قد يبدو لأول وهلة. أن مصطلح التوظفء أو العمالة الكاملة -الن5 
أمعطنزوامس]ظ يعني اختفاء البطالة تماماء أي الوصول إلى معدل بطالة 
مساو للضقر, لكن ذلك غير ضعيك. ذيناك دوما كدر ما مخ اليظالة يسود 
في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفترات: وهو القدر الذي ينجم عن 
البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وهذان النوعان من البطالة؛ لا يمكن 
القضاء عليهما أو تجنبهما تماماء لأنهما ينتجان عن التغيرات الديناميكية 
والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي. ولهذا يُجمع الاقتصاديون والخبراء 
على أن حالة التوظف الكامل لا تعني أبدا أن يكون معدل عمالة (أو تشغيل) 
قوة العمل 100/: بل أقل من ذلك بقدر ما. وهذا القدر يحدده حجم البطالة 
الااحتفاكبة واليظالة الميكلبة :وكيا ره بترو يمكن القرل: زنط مستزك 
التوظف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل جمع معدلي البطالة 
الاحتكاكبة والبطالة البيكلية: وهو مايكلاق عليه اكيانا معدل البطالة 
١‏ لطبيعي 100012 متمعمت] 2ه عئغ3خ1 لدسنواة (سوف نتناول هذا المصطلح فيما 
يعو كما نكن القرق اع الترطاف الكامل يتسقق إذا ما كا معدل اليطالة 
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الدوؤية منتاويا الصيمن. 

وعندما يض اقتضا ها إلى مستوع التوظة"الكامل: فانة يحقق عند 
هذا المستوى وفي ضوء موارده المتاحة واستغلاتها الأمخل»ما يسمى بالنائع 
القومي الإجمالي الممكن 0112 [دنامعغ20 الذي يمثل أفضل مستوى يمكن 
بلوغه من الناتج القوميء يتناسب مع حجم الموارد المتاحة والفن التكنولوجي 
المستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وإنتاجيته والمعدل العادي أو الطبيعي 
للبطالة. في مرحلة زمنية معينة. ولهذا فإن تحقيق هذا المستوى يمثل 
وضعا مرغوبا فيه. ولا عجب. والحال هذه؛ أن كان تحقيق التوظف الكامل 
هدفا عزيزاء سعت إليه مختلف بلدان العالم في عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 


معدل البطالة الطبيعي : 

ذكرنا حالاء أنه حينما يصل اقتصاد قومي ما إلى مستوى التوظف 
الكامل؛ فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن معدل تشغيل قوة العمل 
يساوي 100“: أو أن معدل البطالة يساوي الصفر. فهناك قدر ما من 
البطالة يوجد في أيّ لحظة ولا يمكن اختفاؤه؛ وأنه عند مستوى التوظف 
الكامل :وهاما معتى اختفاء اليظالة الدووية: يسو ما يشمى معدل 
البطلالة اليف الذى يشفل على البطالة الاتمتكاكية والبطالة الويكلية, 
وعند مستوى التوظف الكامل تكون جميع أسواق العمل في حالة توازن, 
بمعنى أن عدد الباحثين عن العمل يساوي عدد الفرص المتاحة؛ وبالتالي لا 
يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجى في مستويات الأجورء وكل 
من هو قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الأجر السائد: 
سوف يجد غرصة للعمل. أما هؤلاء الذين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية 
فسيحتاجون إلى مُضيّ بعض الوقت حتى يمكن إيجاد العمل المناسب. 

أهم خاصية إذن يمكن رصدها من تحليلنا السابق: أنه عند الوصول 
إلى مرحلة التوظف الكامل يسود معدل البطالة الطبيعيء وتكون أسواق 
العمل متوازنة؛ أي لا يوجد بها فائض عرض أو فائض طلب, وبالتالي لا 
توجد قوى تدفع معدلات الأجور والأسعار إلى الصعود أو الهبوط''. وعليه. 
فإن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يصل الاقتصاد القومي إلى 
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مستوى التوظف الكامل. ويترتب على ذلك أيضا: أنه حينما يبتعد الاقتصاد 
القومي عن مستوى التوظف الكاملء فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر 
منء أو أقل من؛ معدل البطالة الطبيعي. وذلك بحسب طبيعة حالة البعد 
عر شرل الف ظافه الكافن: ا 
وعموماء فإنه من غير المتصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بشكل 
دائم عند مستوى التوظف الكاملء ومن ثم يسود دائما معدل البطالة 
الطبيعي. فهناك فترات يبتعد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى التوظف 
الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي لما 
يسمى بالدورة الاقتصادية. وفي الحالات التي يسود فيها الانتعاش أو 
الرواج الدوريء فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقل من 
معدل البطالة الطبيعى. وعلى سبيل المثال: نذكر هنا أنه بينما كان معدل 
البطالة الطبيعي رار دما بين 3 4 من قوة العمل في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العالمية الثانية على الطاقات 
الإنتاجية القائمة آنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهارا. أدت إلى 
زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد . ولهذا انخفض معدل البطالة 
يفكلواصع وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي. فآنذاك. أي خلال 
سني الحربء تطلبت زيادة الإنتاج تشغيل العمالة المتاحة وقتا إضافيا 
20000 كان من الشائع في تلك الفترة أن يجمع الفرد بين وظيفتين 
نم0011 إحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة 
بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجية: وهو الأمر الذي 
أدى إلى خفض شديد في معدل البطالة الاحتكاكية. ولا عجبء والحال 
هذه؛ أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من 2 من قوة العمل خلال 
الفترة 1943 1945 . بل إنه وصل إلى 2. ا في عام 1944 . وكان الاقتتصاد 
الأمريكي وقتئذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه 
الممكن 200121 مما أدى إلى خلق ضغوط تضخمية في تلك الفترة(". 
ويشير الاقتصاديان بول سامولسون «ه5اعنادمة5 .ى انهم ووليم نورد هاوس 
1١. 815‏ 2نةن!7711: إلى أن وضعا مشابيها لذلك قد تحقق أيضا فى 
الاقتصاد الأمريكى فى أثناء سنى الحرب الفيتنامية. حيث انخفض د 
النطافة إل ها دون بمسقواة الطبيوق: بيتما ارتقع ععول التترفي 1 
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وعلى العكس مما تقدم؛ ثمة احتمال أن يكون معدل البطالة السائد 
أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعي؛ وهو الأمر الذي يسود في فترات 
الكساد الدوري وتعم البطالة الدورية ؛معمتزهامسعم] لمعنكءو . وقد كان 
هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير  1929(‏ 1933) وأيضا في حقبة 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من قرننا الحالي في الكثير من البلدان 
الصناعية. وتلك مسألة سوف نتعرض لها تفصيلا فيما بعد. 

ومهما يكن من أمرء فإن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو: ما 
حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة من الفترات لأمكن 
القول بأن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل؟ 

هذا السؤال كان وما يزال» مثار جدل فكري عميق بين المدارس 
الاقتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلاثين عاما. واكتسب الجدل في هذه 
القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصاديينء: وكما سنرى فيما 
بعد تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسمالية المعاصرة بطرح مفهوم 
جديد لمعدل البطالة الطبيعي؛ وتبرير ارتفاعه لتفسير وتبرير معضلة البطالة 
في الاقتصادات الرأسمالية في الآونة الحالية. وسوف نرج الدخول في 
تفاصيل هذا الجدلء ويكفينا عند هذه المرحلة من التحليل؛ أن نشير إلى أن 
غالبية الاقتصاديين في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كانوا يعتبرون 
أن معدل تشغيل للعمالة يتراوح ما بين 96“ و 97/. كاف لإضفاء صفة 
التوظف الكامل على الاقتصاد القوميء وهو ما يعني أن معدل البطالة 
الطبيعي يتراوح ما بين 3 و 4 من قوة العمل. وهذا هو بالفعل المعدل 
الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب 
 1945(‏ 1970). أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصاديين قد أعادوا النظر 
في حجم معدل البطالة الطبيعي؛ وذكروا بعض الأسباب؛ من وجهة نظرهم: 
التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يتراوح الآن في 
اقتصادات البلدان الصناعية فيما بين 5/ و 6 من قوة العمل. 


مشكلة إحصاء ات البطالة : 
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة 


معلومات تفصيلية ودقيقة عن المتعطلين, من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم 
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والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم: ومدة 
بطالتهم.. إلى آخره. والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي 
من الأهمية بمكان: لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى 
الاقتصاد القومى؛ وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة 
فوسخ السياسات الاقتسباديةوكقييم كنائيفها كنال يكف اندلا يمك 
علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها . 

على أن الإحصاءات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل 
حول مدى دقتها وشمولهاء وإلى أي مدى تعكس حجم مشكلة البطالة. ففي 
ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية 
10 والذي ينص على أن العاطل هوء ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة 
بلا عمل وقادرا على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه عند مستوى الأجر 
السائد ولكنه لا يجده؛ نقول: إنه فى ضوء هذا التعريف فإن العاطلين 
تمقاون ساذة قري نقروة مفير 3 فوفد العملء لأن هناك فئات من المتعطلين 
تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي , مثل: 

١‏ العمال المحبطين 5ع1ده11 0 أي هؤلاء الذين هم بالفعل 
في حالة بطالة ويرغبون في العملء ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن 
العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل. وقد يكون عدد هؤلاء 
كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري. 

2 الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل. وهم يعملون 
بعض الوقت ت:نا-انه2 بغير إرادتهم في حين أنهم يرغبون في العمل وقتا 
كاملا عصسن للد . | 

3. العمال الذين يتعطلون موسمياء ولكنهم خلال فترة إعداد مسح 
البطالة كانوا يعملون. ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي حيث 
يعملون بعض الوقت في أوقات الحصاد أو أوقات الخدمة الكثيفة للأرض 
ويظلون في حالة بطالة طوال السنة. وتتشابه مع هؤلاء حالة الذين يعملون 
في قطاع السياحة في أوقات معينة من السنة. 

4 العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية. غير مستقرة. وغير 
مضمونة. وذات دخول منخفضة جدا. وهم عادة ممن يعملون لحساب 
أنفسهم مدع اء5 ويتعرضون لكثير من المشكلات والمتاعب. وعددهم 
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كبير في حالة البلاد النامية. 

لا عجبء والحال هذه؛ إن كانت إحصاءات البطالة الرسمية المنشورة 
أقل من الحجم الفعلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفئات 7" . والمقياس 
الأنسب للاحاطة بالحجم الحقيقي لمشكلة البطالة ينبغي أن يتسع ليشمل 
تلك الفئات: أو على الأقل البعض منها . وفي هذه الحالة سوف يرتفع معدل 
البطالة ارتفاعا كبيرا. ولكي نرى مدى هذا الارتفاع علينا أن نلقي إطلالة 
سريعة على الجدول رقم  !(‏ 3) الذي أعدنا فيه حساب معدل البطالة 
الحقيقي. بعد إضافة بطالة العمال المحبطين والعاطلين بعض الوقت بغير 
إرادتهم في عدد من البلدان الصناعية وذلك في عام 1993 . في كل 
الحالات التي أشار إليها الجدول؛ ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس. وفي 
بعض الحالات يكاد المعدل يرتفع إلى الضعفء وهو ما نراه في حالة الولايات 
المتحدة حيث يرتفع المعدل من 8, 6 إلى 12,7 من قوة العمل؛ وفي اليابان 
يرتفع المعدل من 22,5 إلى 6, 6/: وفي هولندا من 26.5 إلى 12,7/: وضي 
السويد من 28.2 إلى 16,4/.. إلى آخره 9" . 

أما في حالة البلاد النامية: فالوضع أكثر تعقيداء حيث لا توجد في 
كثير من الأحيان إحصاءات دورية رسمية منشورة عن البطالة. وإذا وجدت 
غالبا ما يكون تقديرها عشوائيا ولا يخضع لأسس علمية سليمة. أضف 
إلى ذلك أن حالات البطالة المقنعة كثيرة: والعمالة المحبطة ضخمة جداء 
والبطالة الموسمية منتشرة على نطاق واسع. والمتعطلين جزئيا ينتشرون في 
كثير من القطاعات والأماكن. ولهذا فلو أعدنا حساب معدل البطالة بإضافة 
هذه الفئات فسوف يقفز معدل البطالة قفزة هائلة لأعلى. ونذكر هناء 
على سبيل المثال؛ أنه في ضوء ما توافر من بيانات عن حالة جنوب 
أفريقيا/” سوف نجد أن معدل البطالة الإجمالي الرسمي قد قدر في عام 
3 بحوالي “1١.9‏ من قوة العمل. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة العمال 
المحبطين (5, 25 من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالة الجزئية 
(5.5/) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى 42,9 من قوة العمل. 

ورغم أن بيانات البطالة المنشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية, 
فإن هناك عددا من الاقتصاديين في البلدان الصناعية يرون: على النقيض 
من ذلكء أن بيانات البطالة الرسمية مغالى فيهاء وأنها يجب. من ثم ألا 
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جدول رقم (1 - 3) 
تعديل معدل البطالة بإضافة العمال امحبطين والعاطلين بعض 


الوقت في عدد من البلدان الصناعية في عام 1993 


العاطلون بعض 


الوقت بغير إرادقم 


كبدا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 


هولندا 





حسب هذا المعدل بعد إضافة العمال المحبطين والعاطلين بعض الوقت بغير إرادم . وقد احتسبنا 
الجدول من : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: تقرير عن التنمية البشرية لعام 1996 - الطبعة 
العربية 1996 . ص 195 . 
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تزعجنا. وهو اتجاه يسهم في زيادة الغموض حول معرفة حجم المشكلة, 
ناهيك عن حلها. وعلى أي حال؛ وكما سنرى عبر صفحات هذا الكتاب؛ أن 
جزءا كبيرا من تفاقم مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة, 
المتقدمة والنامية على حد سواءء؛ يكمن في ذلك الجو الهلامي والضبابي 
الذي خلقته إحصاءات البطالة؛ إلى الحد الذي جعل كثيرا من الاقتصاديين 
ورجال السياسة يصابون بما يشبه العمى تجاه هذه المشكلة. 


37 


الهوامش والمراجع 


(1) انظر هذا الشكل عند : 
2002ه0آ ,041010 باأسمعصسمماعناع0آ لصة نزع10مصطعع !]1 بأمعحط زه[ مصسظ :معد .م 
(2) انظر فى ذلك : 
20117 0 0 علننا0 2 35 5عنا5 512 العصتماعء 601 :وتعماء]8 .8 تدع 10 سه ممدعتتداكت .17لا للأعصمععا 
77 لع 7لتطناد ,الاعللاع8] لإعناو نضا رقع ]1 أمعدط 109[ ممعم ت] عطا مز عمدعتعم] دناه نامك عط حصة دمحسواد 1000 
-25 .مم 
(3) يقصد بالضمان الاجتماعي تلك السياسة الكفيلة بتوفير الأمن الاقتصادي الذي تقدمه 
الحكومة للأفراد والعائئلات.. وقد تطورت برامج الضمان الاجتماعي في القرن العشرين من 
مجرد برامج للتأمين الاجتماعي التي تغطي العمال ضد مخاطر محددة تهدد قدرتهم على إعالة 
أنفسهم وذويهم: إلى خطط وبرامج أوسع مدى لتشمل توفير الحماية والتأمين للشيخوخة والورثة 
والعجز بالإضافة إلى التأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات. وقد لقيت خطط الضمان الاجتماعي 
في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول الصناعية ترحيبا بوصفها أداة للقضاء على 
الحرمان والعوز بعد أن أصل هذه الخطط سير وليم بيفردج في بريطانيا في بداية الأربعينيات. 
انظر : 
مهلا قاع[ , لإلنوم حم 00 ها [نسعد]8 عط!]' , 'وععتتكرع5 لعنللخ لصة ععسمدسناكص1] لدتعه5“ : عمل تع نع 8 دصدن !171لا عزك 
,1942 
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات في الآونة الراهنة لتقليص مشروعات الضمان 
الاجتماعى بعد أن كانت أحد معالم دولة الرفاه فى الماضى القريب ‏ انظر : 
بت .01لا 0000 عتستمممعء8 027 لممتناول : ص 5-5 -2 'اتتتاعء5 50121 عط1” :مدوم تطمط] .8 .آ 
.3 تناع ماتعءعدآ1 
(4) يشير بعض الاقتصاديين إلى أن ظاهرة نقص التشغيل امعتتنزهامدمعءء0م1] لا تشمل هؤلاء 
الذين يعملون لبعض الوقت :0م فحسبء بل تشمل أيضا هؤلاء الذين كانوا يعملون وقتا 
إضافيا وفقدوا هذا العمل الإضافي عستاتيع 01 أو أنهم أصبحوا يعملون عدد ساعات أقل من قبل. 
ويبدو هذا النوع من نقص التشغيل واضحا في بدايات الكساد في اليلدان الصناعية. فحينما 
تنخفض المبيعات وتتدهور الأسعار والإيرادات, ويميل الاقتصاد للدخول في مرحلة الكساد الدوري, 
يقوم رجال الأعمال بمواجهة الموقف المتدهور من خلال إلغاء ساعات العمل الإضافية ويحتفظون 
بالعمالة كاملة. وإذا استمر تدهور الموقف فريما يفضل رجال الأعمال الاحتفاظ يالعمال وعدم 
تسريحهم نظرا لمهاراتهم وندرتهم وصعوبة استعاضتهم من جديد . في هذه الحالة يحتفظ أصحاب 
الأعمال بالعمالة؛ ولكنها تعمل ساعات أقل. وعندئن يكون هناك وقت عمل مفقود :وم1-عصتنا 
ويتدهور الإنتاج والإنتاجية بسرعة أكبر من سرعة نمو البطالة. على أنه ما أن تنتهي فترةالكساد 
الدوري ويبدأ الانتعاش فإن أصحاب الأعمال يلجأون إلى زيادة الإنتاج» وترتفع الإنتاجية وتقل 
درجة نقص تشغيل العمالة. وربما أمكنهم زيادةالإنتاج عند مستويات مرتفعة بالمقارنة مع فترة 
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الانتعاش السابقة دون الحاجة إلى زيادة توظيف عمالة جديدة إضافية. والنتيجة المهمة التي 
تستخلص من هذا التحليل هي: أن التقلبات التي تحدث في البطالة تكون أقل من التقلبات التي 
تحدث في الإنتاج عبر فترة الدورة الاقتصادية. ويبدو أن هذه الحقيقة كانت وراء القانون الذي 
عرف ياسم مكتشفه أرتور أوكن 0115 عتاطاتك؛ حيث نص هذا القانون على أن كل انخفاض بنسبة 
22 في الناتج القومي الإجمالي بالمقارنة مع الناتج القومي الممكن 0112 [دنادع)20 يقابله زيادة في 
معدل البطالة بنسية ا. فعلى سييل المثال؛ إذا كان الناتج القومي الإإجمالي بالنسية للناتج 
القومي الإجمالي الممكن مساويا لنسبة 7100 ثم انخفض إلى 98 بالنسية للناتج القومي الممكن. 
فإن معدل البطالة في هذه الحالة يرتفع بنسبة ا/اء كأن يرتفع. مثلاء من 76 إلى 7 من قوة 
العمل. انظر : 
.0 ,عادول نتاع[1 بجاماده[ظ , واتعمومع 02 (تتممسصمعظ لدع ناموط عط" تصبها0 تيك 
)5( راجع في ذلك 
نط ,كطهننل8 لمده تأهستعام] 1111[ اكومنعء]8 ,*وعتدممممعظ“ :1أمعقصمه11 للهمه80] غمة أمعمقصوه1]12 ابوط 
.5 .م ,1986 بصمننل8 
(6) انظر : مايكل ابدجمان ‏ الاقتصاد الكلىء النظريةوالسياسة2: ترجمة د. محمد إبراهيم 
منصورء دار المريخ للنشر بالرياضء 1988» ص 37 
7) قارن في ذلك : 
لتك سمرو ار 80101 طأاسمعع رام ”,5ع 1تطمسمع8“* :وتتقطل810 .0آ حندخ11/11]1 له دهواعتاصد5 .ىح أانتوط 
.69 .م ,1992 ,صم تلع لمممنتمصمعنم1 
(8) راجع في ذلك: جيمس جوراتني وريجارد ستروب ‏ الاقتصاد الكلي؛ الاختيار العام والخاص؛ 
ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن: د . عبد العظيم محمد. دار المريخ للنشر بالرياض 988ا. ص 
2. 
(9) انظر على سبيل المثال : باري سيجلء . النقود والبنوك والاقتصاد. وجهة نظر النقديين. 
ترجمة د. طه عبدالله منصور ود . عيد الفتاح عبد الرحمن. دار المريخ للنشر بالرياض. ص .6١4‏ 
(10) قارن فى ذلك: يول وناكوت ورونالد وناكوت ‏ علم الاقتصاد.. مصدر سبق ذكره. ص 150 . 
)١١(‏ لاحظ» أنه لو أمكن لهذا النوع من العمالة المتعطلة أن يعمل مثلا في مصنع لصناعة الدراجات 
أو الجرارات الزراعية؛ ودون الحاجة إلى تغيير أماكن الإقامة أو التعلم وإعادة التدريب لاكتساب 
مهارات أخرى؛ فإننا هنا يمكن أن نتحدث عن بطالة احتكاكية. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن 
هناك حالات كثيرة يصعب فيها التفرقة بين البطالة الهيكلية واليطالة الاحتكاكية. لكن البعض 
يشير إلى أن البطالة الهيكلية تتميز عن البطالة الاحتكاكية بأنها أطول زمناء كما أن الحصول 
على وظيفة جديدة عادة ما يتطلب إما تغيرا أساسيا فى مكان الإقامة بالانتقال إلى منطقة أيعد» 
وإما المرور بمرحلة التعليم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات جديدة؛ في حين أن البطالة الاحتكاكية 
أقل زمنا ولا يحتاج العاطل فيها لاكتساب مهارات جديدة أو الرحيل بعيدا عن موطن عمله 
الأصلي المسرح منه. انظر : المصدر السابق. ص 150. 
(12) قارن: جيمس جوراتني وريجارد ستروب. الاقتصاد الكلي... مصدر سبق ذكره؛. ص 204. 
(213) انظر في معنى العولمة أو التدويل: رمزي زكي ‏ ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها 
على البلاد النامية. من مطبوعات المعهد العربي للتخطيط بالكويت: 1993. 
(14) وقد استند أرثرلويس في الخمسينيات من قرننا الحالي في نظريته عن عرض العمل غير 


5© 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


المحدود على هذه الظاهرة. لتبرير إمكان تمويل تراكم رأس المال من خلال سحب العمالة الرخيصة 
من القطاع الزراعي للاشتغال في القطاعات الأخرى. وسيستمر التراكم مادام عرض قوة العمل 
غير محدود ‏ انظر : 
تتعادعطعصة]8 عط" نضا , تتامطهآ 2ه :زارمناك لعتتستاصنا طغزل؟ امعصمصمماعتع12 عتستمصمع8' : والاع.آ تعطتتى .11/7 
.4 :1137 ,561015 [دأء50 له عتسمسصمعظ8 1ه [ممطءك 
وستجد عرضاً لهذه النظرية في مؤّلفنا المشكلة السكانية وخراقة المالتوسية الجديدة. سلسلة 
عالم المعرفة رقم (84) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت .١984‏ ص 
8 187. 
)١5(‏ يشير كل من ووع]] .]ل رعاء2 و 2055 .0 عانة1© أنه عندما يسود معدل البطالة الطبيعي؛ وتتوازن 
أسواق العمل تكون توقعات العمال بشأن المستوى المتوقع للأسعار مساوية للمستوى الفعلي أو 
المتحقق للأسعار. وهو ما يؤدي إلى عدم وجود ما يدفع العمال إلى تغيير توقعاتهم بشأن الأسعار 
المحتملة في المستقبل. وهما يقولان في ذلك : 
عطا صا حصستتط انوع 5غ أمعأوتكممء اأمعحم زه[ مستعسصن 02 عنمت عط 15 أمعحط تزه [مسعمن 6ه عنهء لمختتطهم ع1“ 
لقتاعة عط كلقنوع أمطها نزط لعاععمعء (ع2 ممنكم اقم عه) إعلاعا ععتم علمعععع2 عطا عتعط - أععءتتهحم تمطها 
701014 ماعط بأمعحط تزه[ مستعصن 02 عله لمتتاكقه عط غة ,خنتط]' .تإتصمصمعءء عطلا صا (عنة ممه كم عه) اعتع1ا ععترم 
“”.005اععمء ععتهم تغط أ5دازله 0غ 5م01 :101 تإعمعلمع) معط 
انظر في ذلك 
ع8ستطعتاطناط أوع/11 باعدهممة لدعتانزلققهة عه :دعتطتمصمع8 02 دع[متعسصتط :ووه8] .0 عتنه1ن عصة 5وع] .آ8 معط 
.7 ,1993 ,معناأقطةض1 تنود ,وعاعع سك 5م.آ بعتملا تع[ ,لإموم حرم 
(16) انظر في ذللف : 
طاقاء]' ,وععناو امه كمعاطمعط ,وعاماعة :وعتتممممعظ8 تعتاظ .نآ تإعلصاد لصة ااعصدممء21 .]1 ااعطاممسصةه 
.7 ,1993 ,هتلط لقده نه متعام] ,.عم] بانلا -تدمنعك8 بممقتلظ 
)017 راجع : بول سامولسون ووليم نوردهاوس: علم الاقتصاد.. مصدر سبق ذكره. ص 608. 
(18) حول الإشكالات التي يثيرها قياس معدل البطالة انظر : 
-1850 ستفاتظ غدعد0 صا وععناه50 سه كلم0طاع8/1 :أمعحصمنزه[متمعمتآ 06 اأمعدمع مس موع81 ع1" :علاسيدت .1 .31717 
لتنخناع ع2 01 15م تناك ع1طهامتاع" عطا عستتنامدء11 :(ع:6005 .11 :1980 ,01010 ,لاع نتمأاعما8 اأمدظ ,1979 
: 06005 .11 ,1967 عستامد ,وعن0نة5 عتتصمصمع8 01 لمتناول عط]" نما ,دع تتمسمع8 عطدمعم1- لامآ صا تتنامطة] 
طكتاكت8 نما 7أمعدطنز0[متمصعصتآ] عتتاكدعمم عا ل[انامطد 1101 :وعطع نط .[.1 ,كك .جره بأمعحموه1مصسعمتا لوممان 
,124م10ع1027 320 '(ع10مقاعع]: ,امعط تزه [مصسظ تمعد .لخ ,3/1975 ,تتتك: ,كممتكماع] لامتعأدسلص] 2ه لممساول 
0101011آ ,021010 
(19) تجدر الإشارة في هذا الخصوص. إلى أنه في ضوء العيوب الإحصائية والمفاهيمية التي 
ينطوي عليها تعريف البطالة؛ فإنه يترتب على ذلك بالتبعية, أن تكون الأرقام الرسمية المنشورة 
عن التوظف غير دقيقة. وعلى سبيل المثال. يشير عالم الاجتماع الأمريكي هنظ نوسعه1 أن 
الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس 1993 : أن حوالي مليون و 230 ألف 
وظيفة جديدة قد تم تدبيرها في النصف الأول من عام 3 . لكن هذا البيان لم يشر إلى حقيقة 
مهمة: وهي أن 728 ألفا من هذه الوظائف ‏ ويما نسبته 760 - هي من الوظائف ليعض الوقت :ةم 
عصن وأغليها يتمثل في مجال الخدمات ذات الأجور المنخفضة. وحيث إن من يعملون لبعض الوقت 
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بغير إرادتهم يتعين أن يدخلوا ضمن دائرة العاطلين؛ وبخاصة إذا كانوا يعملون في أعمال مؤقتة 

ويأجور منخفضة: فإن احصاءات العمالة: شأنها في ذلك شأن إحصاءات البطالة تعد غير دقيقة 

ولا تعكس الحقيقة ‏ انظر : 

- غ203 عط 06 انتكةنآ عط لصة ععنته1 تمطهآ 1دط010 عط 04 عصناععح[ عط]' عتره1717 08 لمظ عط :مقفن8ه وسمعميعل 
.7 .م ,1995 بعاتملا /تاع[آ ,5003 5 لتقاناط.0.2 فرظ أع1 د11 

)20( انظر في ذلك: الينك الدولي ‏ تقرير عن التنمية في العالم 25 الطيعة العربية 995ا. ص 
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البباب الول 
محذه النطاله في كالم الهوم 


من التوظف الكامل... إلى 
السطالة المستمرة 


بعد فترة من الازدهار اللامع. وهي الفترة ما 
بين 1945 وحتى أوائل السبعينياتء. دخل الاقتصاد 
العالمي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية. ظهرت 
تداعياتها فى الكثير من التغيرات والأحداث التى 
شهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل مان حدق 
وساحة الاقتصاد العالمي منظورا إليه كوحدة. 
ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة 
هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف 
أرجاء المعمورة بعد أن عاش العالم: بجميع أطرافه. 
تقريباء فترة من الممكن وصفها بعصر التوظف 
الكامل. على أن درجة المعاناة من هذه الأزمة تتفاوت 
بين الأطراف الثلاثة التى كانت تشكل منظومة 
الاقتصاد العالمى؛ وهى موا البلدان الصناعية 
الواسدائية ومجموعة الول الف كاذك والشقراكية: 
ومجموعة البلاد النامية. فمجموعة البلدان 
الصناعية الرأسمالية . وإن كانت ما تزال تعاني 
من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار 
الاقتصادي . قد أعادت ترتيب عناصر القوة التى 
تملكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاققتصيافية 
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القبيرة والعسك بحرية الجارة دى خلال الساك. بع اتيتها اللجابية اذه 
اليطالة وتراكم :راس امال آما مصبوعة الدزل القن كاعد اشكراكية كن 
ولت الأرضاع الاتفصادوة والأحضاطية فيها إلن مشتفويات سهية جدا 
بعد الفياو ميلظة الدوثة المركرية وسقوط الفمودع الامشراعن الدى كان 
مطبقا فيها. وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة 
تغب تابر ازمة ديونها الشارجية واتخناض اسم نواد الحا القن تصدرها: 
وخضوعها لمطالب الدائنين والمؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية. 

في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم 
التفافة بين أظراف الاقمياد العالى: تشتحاول فى الاب الأول مح هده 
الدراسة إلقاء الأهتواء هلان قدية البطاثة فى هدم الأطر اق المقطافة عير 
المباحة الثالية : ا 

أولا -البظالة هن اليقدان الصنافية الرأسمالية: 

تانيلاء البظالة :فى اللدول القن كانت والمشراكية . 

ثالثا ‏ البطالة فى البلاد النامية. 

وابها البطالة فى مجموفة البالاه العردية: 
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البطالة ذي البلدان الصناعية 
الإأسمالية: ذعاية عصر 
وبدابه عصر جديد 


قلنا حالاء إن الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه 
قد عايش قي عالم ما بغد الحرب العالمية الثانية 
(1970-1945) عضبرنا ديز مدرحة ضالية مخ القسق 
المزدهر::وكاتث مجموعةة البلدان المقاغينة 
الرأسمالية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا النمو 
والمستفيدة منه. فخلال هذه الفترة شهدت هذه 
البتداق انقعاضها واطيحا فى خراكم راس المال: 
واركفاعا ملموما هن معدلات الثمو الامتسادي: 
ودرجة عالية من الاستقرار النقديء وضآلة واضحة 
في معدلات البطالة: وتزايدا ملحوظا في مستويات 
الدنخوكجا لفية ا رودريدة مايه سن الععكم في 
الدورات الاقتصادية: إلى الحد الذي دفع بعدد من 
الاقتصاديين إلى الزضم يان عصنر الأزمات 
الاقتصادية الكبرق للراسسمالية قدبولى زماته إلى 
غيررحعة" :ما اننا إذا علمنا أن مخوسط معدن 
الغو التطوى اتمدوهة عند الكذاق كه ول إن 
حوالي 1/4 خلال الفثرة المذكورة: ولم يزد معدل 
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التضخم السنوي على 2,5“ ولم يتعد معدل البطالة 73. 

على أننا إذا بحثنا في هذا النمو المزدهر الذي حقق التوظف الكامل؛ 
والذي اتسم بدرجة عالية من الاستقرار. فسوف نجد أنه يعود إلى العوامل 
الجوهرية الآتية» التى يمكن تصنيفها على الصعيد الداخلىء والصعيد 
العللي ا ا 

أما عن مجموعة العوامل الداخلية؛ فقد تمثلت فى زيادة معدلات 
الاستثمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة التفمير و لبقا والفقلم 
التكنولوجي الذي حدث في فنون الإنتاج وما أدى إليه من زيادة في الإنتاجية, 
وتبنى هذه البلدان للكينزية التى اعتمدت على التدخل الحكومى وزيادة 
الإنفاق العام في مجالاث الكنمان الاجتماعي والأشتفال العامة واللجان 
العسكريء وهو الأمر الذي وسّع من نطاق الأسواق الداخلية واستقرارها 
بضمانه رافدا مستمرا من الطلب الحكومي المرتفع. 

أما على الصعيد العالمي. فقد توافرت للبلدان الصناعية الرأسمالية 
مجموعة من العوامل اليه يأتي في مقدمتها آليات بريتون وودز" (نظام 
النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسعار الصرف واستقرارا في أحوال 
السيولة الدولية, ومجموعة البنك الدولى التى شجعت حركة الاستثمارات 
الدولية؛ واتفاقية الجات التي السقينقك ففطن القتيون اللمبركية قفن 
ذلك أدى إلى نمو واضح في التجارة الدولية (تصدير السلع ورؤوس الأموال). 
كذلك لا يجوز أن ننسى بقاء نمط تقسيم العمل الدولي لمصلحة البلدان 
الصناعية الرأسمالية؛ وهو الأمر الذي أدى لتمكين هذه البلدان من الحصول 
على المواد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جداء في ضوء علاقات 
تبادل غير متكافيى مع البلاد النامية. أضف إلى ذلك أن وجود مجموعة 
البلاد التي كانت «اشتراكية» في تلك الآونة. قد خلق نوعا من التنافس 
السلمي بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي؛ وعلى النحو الذي منح كلا 
هنيما زخما وافيها: 

على أن هذا العصرء ذا النمو المزدهرء. سرعان ما انتهى عند مشارف 
السبعينيات ليبدأ عصر جديد. شديد الاضطراب والتوترء ويتسم بوجود 
أزمة اقتصادية مستمرة. ولكن... ما الذي حدث . بالضبط ‏ عند بداية 
حقبة السبعينيات وعجل بانتهاء عالم ما بعد الحرب. الذي تحقق فيه 
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التوظف الكاملء؛ وليحل بعد ذلك عصر يمكن وصفه بعصر البطالة المستمرة؟ 

ها هناء نجد أنه منذ نهاية الستينيات. بدأت تحدث في هذه البلدان 
تغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بعد الحرب, 
حيث بدأت معدلات النمو الاقتصادي في الترائهي وزات معدلات البطالة 
والتضخم في آن واحد (ظاهرة الركود التضخمي 22200 وزاد العجز 
الداخلي (عجز الموازنة العامة) والدين المحلي. وكان جوهر المشكلة يتمثل 
في أزمة تراكم رأس المال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قطاعات 
الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة) نحو الانخفاض. وكان من الجلي آنئذ 
أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليته في ضمان التوازن الاقتصادي 
العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية. وفقد التدخل الحكومي مفعوله في 
ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل. وآنذاك نشب صراع فكري 
حاد بين الكينزيين والنيوكلاسيك. وهو الصراع الذي انتهى بهزيمة الكينزية 
وانتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ التدخل 
الحكومىء والقضاء على دولة الرفاه؛ والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق 
الخرة الطليقة. وهو الأنعسبان الذى انك مسيله نحو النطيين تهت شعارات 
الليبرالية الجديدة؛ وأدى إلى وصول اليمين المتطرف إلى قمة الحكم في 
كثير من هذه البلدان0©. وقد أثرت الليبرالية الجديدة فى تفاقم مشكلة 
البظالة كينا فورض لانحقا. ا 

وعلى الصعيد العالمي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي تشهد 
مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عصفت بالآليات الميسرة التي توافرت 
للرأسمالية في عالم ما بعد الحرب؛ ولتشكل عناصر اضطراب قوية في 
طريقة أداء الرأسمالية على صعيدها العالمي. وكان لذلك علاقة قوية بتفاقم 
مشكلة البطالة في البلدان الصناعية. 

وقد تمثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي : 

| انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي؛ بعد أن 
تخلت الولايات المتحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس 
7١‏ ء والدخول إلى مرحلة التعويم عهناة1510 وفوضى أسواق النقد الدولية. 
وقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في المعاملات الاقتصادية الدولية, 
ولا يزال مستمرا حتى كتابية هذه السطور. 
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2. القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الأوبك برفع أسعار النفط. 
وذلك من خلال صدمتين سعريتين في عام 1974/73 وعام 1980/79: وهو 
الأمرالذي أنهى عصر الرخص الشديد للطاقة. وقد سبب ذلك زلزالا قويا 
في اقتصاديات الطاقة بالعالم الرأسمالي. كما ولد ولأول مرة في التاريخ 
مشكلة فائض مالي ضحم (الفوائض النفطية) والذي سارعت البنوك 
التجارية دولية النشاط؛ ومعها في ذلك صندوق النقد الدولي؛ لإعادة تدويره 
في شكل فروض للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها . 

3 تباين علاقات النمو اللامتكافيّ بين كبريات البلدان الصناعية 
الرأسمالية وتغير مواقع القوى النسبية الفاعلة في الاقتصاد العالمي التي 
كانت تميز عالم ما بعد الحرب. فمجموعة دول غرب أوروبا واليابان يتزايد 
وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات 
المتحدة؛ وبدء ظهور علاقات صراع وتوترات اقتصادية ونقدية فيما بينها . 

4 تعاظم العولمة 6106211230 التي قادتها الشركات العملاقة دولية 
النشاط. وقد نجم عن ذلك نمو واضح ومستمر في عمليات تكامل الإنتاج 
والتمويل والتسويق على جبهة العالم كله. وأصبح نشاط هذه الشركات: 
بتخطيها الحدود الإقليمية. سمة جوهرية للاقتصاد العالمى. وكان لنشاط 
تلك الشركات علاقة واضحة بالففان كفر مر الهشافات ذات الكثافة 
النسبية المرتفعة فى عنصر العمل للاشتغال فى البلاد الأخرىء ذات الأجور 
التكدكنة ما ان ةقاقر واضع فى برا هذه الصجامات وناف يطالة 
فمالهنا : 

5 اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في 
اندماج وتوسع أسواق المال العالمية. وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغفيرات 
عميقة في تركيبة التدفقات المالية من هذه الأسواق. مثل تزايد الدور الذي 
أصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدولي» وبروز نظام القروض 
المشتركة وصده.آ 0عهء52001, وتعاظم حجم السوق الآوروبية للدولار ة11هلمسظ 
وبنوك الأفشورز. وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبي 
والمعاملات المالية الخارجية تحت دعاوى «التحرير المالي». وقد نجم عن 
ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدولية؛ وأصبح رأس المال العالمي 
ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل 
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الفعلي للتجارة. كما خلق ذلك ما يُسمى «بالاقتصاد الرمزي» الذي تتداول 
فيه مختلف أشكال الثروة المالية (كالأسهم والسنداتء وأذون الخزانة وصكوك 
المديونية وشهادات الإيداع...) والذي أصبح منفصلا تماما عن الاقتصاد 
الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطغيان طابع المضاربات 
فيه. وبعد أن كان تزايد الأرباح في عالم ما بعد الحرب يترافق بتزايد 
عمليات الاستثمار والإنتاج والتشغيل؛ أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق 
الآن من عمليات المضاربة على أسعار الصرف الأجنبي ؛ وعلى الصكوك 
المتداولة فى بورصات الأسواق المالية» ودون أن يكون لذلك علاقة بعمليات 
الإنتاج والتشغيل. 

6.تفاقم علاقات العجز والفائض بين مراكز الدول الرأسمالية الصناعية 
(أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمور الأربعة) من ناحية؛ وبين هذه المراكز 
والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى نتيجتين مهمتين ستؤثران 
في الاقتصاد العالمي؛ الأولى: تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة 
مدينة لأول مرة في تاريخها المعاصر منذ الحرب العالمية الأولى. والثانية: 
هى نشوء أزمة مديونية خارجية شديدة لمجموعة البلاد النامية. 

"انتم نامر الاو سعقته مجميعة لوول اله جردي شقارب 

آسيا (هونج كونج. سنغافورة: تايوان, كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان 
الصناعية؛ مما أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات 
المحلية داخل هذه البلدان. وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان للامعان؛ في 
حقبة الثمانينيات. في سياسة الحماية وفرض القيود التعريفية وغير 
الشدريقية على الغتاد راف الضتمة وشكه اللصكمة اللاضة مرج قاقد الكامية 
عموما. 

ومهما يكن من أمرء فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية 
على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد العالمي ككل. في ربع القرن 
الماضيء تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية. بمعنى 
أنها أصبحت طويلة الأجل؛ وأضحت صفة لصيقة بخصائص الهيكل 
الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية؛ وأن التغلب عليهاء 
من ثم؛ يرتبط بتغيير هذا الهيكل”". ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة 
على الجدولين رقمي (2- )١‏ و (2-2): لكي نرصد هذه الحقيقة. فقد ارتفع 
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متوسط معدل البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية من 6,9 في 
الفترة 1978 1987 إلى 6, 17 في عام 1997 (مع مراعاة أن هذه المعدلات 
تعكس فقط البطالة المسجلة وبحسب التعريف الضيق لمنظمة العمل الدولية). 
وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلنده وصل معدل البطالة إلى ما 
يزيد غلى 10 الأ سن كرة العمل فى عام :997 ديل إنه فى إسبانيا يضبل معدل 
إلى 2. ./2١‏ وفي فنلنده إلى 15 في عام 1997. حتى اليابان» التي كانت 
إحصاءاتها تقليديا توضح أنها تتمتع بأقل معدل بطالة في العالم» وباستقرار 
هذا المعدل على مدى عقود متعددة: بدأت تظهر فيها المشكلة على نحو 
واضح في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع فيها معدل البطالة من 2.١‏ في 
عام 1991 إلى 2, 3/ في عام 1997 . 

وبالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها بطالة اليوم في البلدان 
الصناعية الرأسمالية. هناك سمات أخرى مهمة:؛ منها : 

١‏ أن البطالة بين الإناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه البلدان. 
ففى البرتغال تشكل نسبة المتعطلات من الإناث حوالى 59.5 من جملة 
المتعطلين في عام 1993 . وضي إيطائيا وبلجيكا والدانمارك واليونان وإسبانيا 
تزيد هذه النسبة عموما على 750. وفي فرنسا وألمانيا والنمسا وفنلندا 
والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وكندا تزيد النسبة على 40 في عام 
3 . انظر الجدول رقم  2(‏ 3). 

2 . كذلك يلاحظ ارتفاع عنصر الشباب (أقل من 25 سنة) في كتلة 
المتعطلين. غفي إيطاليا تصل نسبة المتعطلين الشباب إلى 2, 47 من إجمالي 
عدد المتعطلين في عام 1993 . وفي النرويج تصل النسبة إلى 34/. وضي 
إسبانيا إلى 35/: وفي الولايات المتحدة إلى 32,1/. كما أن ريع المتعطلين 
في هولندا من فتّة الشباب. 

3 ومن الملاحظ أيضا ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة طويلة (أكثر من سنة) 
من إجمالي عدد المتعطلين. ففي هولندا تصل هذه النسبة إلى 46 وفي 
بريطانيا إلى ١‏ , 36“/؛ وفي إسبانيا إلى 3, 35 وفي فرنسا إلى 30,6/, وضي 
البرتغال إلى 6, 28:. وفي ألمانيا وصلت نسبة المتعطلين لأكثر من سنة إلى 
أكثر من ربع إجمالي المتعطلين في عام 1993 . 

على أنه أيا كانت السمات الظاهرة للبطالة في البلدان الصناعية 
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الرأسمالية في عالم اليوم؛ فإن حال المتعطلين في هذه البلدان» يعد نسبيا 
. أفضل من حال غيرهم في الدول التي كانت «اشتراكية». وفي البلاد 
النامية. بسبب مشروعات الضمان الاجتماعي لإأتتناءء5 506121 التي يستفيد 
ننها الشظلون (واتسدون واتمصرة واتسحاجون) كن هذه البلدان» وهب 
المشروعات التي تحققت عبر النضالات الطويلة التي خاضها العمال والطبقة 
المتوسطة ونتيجة لتدخل الحكومات في هذه المشروعات وضمانها والإشراف 
عليها . ومن المعلوم أن مشروعات الضمان الاجتماعي في هذه البلدان تشمل: 
التأمين الصحيء ورواتب التقاعد والمعاشات؛ وإعانات البطالة. ومساعدة 
الأسر المحتاجة. فضلا عن نفقات الرفاه الاجتماعي في دعم أسعار الطعام 
والتعليم والسكن للفقراء والمحتاجين والعجزة والمسنين. وقد تزايد هذا 
النوع من الإنفاق العام بشكل واضح في العقود الثلاثة الماضية. ففي فترة 
الستينيات كانت مبالغ الإنفاق العام على مشروعات الضمان الاجتماعي 
تمتص نسبة تتراوح ما بين 3“ و 12“ من الناتج المحلي الإجمالي. ثم 
ارتفعت هذه النسية إلى ما بين 7“ و 23 خلال السبعينيات»؛ وواصلت 
صعودها في الثمانينيات وأوائل التسعينيات حتى أنها وصلت إلى 8, 24/ 
فى بلجيكا وإلى 229.١‏ فى هولنداء وإلى 2١.2‏ فى السويد وإلى 719,8 
فى التمبناةوالك عا 710990 وكتبرا ماكان ينظر إن الرعاية الاجتماغية 
التي تقدمها مشروعات الضمان الاجتماعي على أنها مقياس للتقدم 
الاجتماعي. 

وتكتسب برامج إعانات/ تعويضات البطالة دمناددمءم دم ؛معصنزهامسيعمت] 
15 أهمية خاصة في حالة المتعطلين بالبلدان الصناعية الرأسمالية. 
ذلك أن هذه البرامج تضمن حدا أدنى من الدخل للعامل العاطل الذي سبق 
له العمل واشترك في هذه البرامج من خلال دفع نسبة معينة من أجره. 
وعادة ما يُدفع هذا الحد الأدنى لمدة سنة أو أقل من ذلك. والواقع أن المدة 
الك يسطفيد كنها انعط لمن تمريضاك اليمتالة ماوت مو يلد الخو طفن 
اناما وفركسا تكون انهه (طرل بالتسيلة لذن فنه ل جد اطول رقي ككدا 
تختلف المدة بحسب اختلاف مدة العمل في المهنة السابقة على الصعيطال:. 
وضي هولندا يمكن أن تمتد الفترة لأكثر من سنتين©'. وفي بلجيكا لا يوجد 
حد أقصى لمدة الاستفادة من تعويضات البطالة. ولكن في جميع الأحوال؛ 
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فإن مقدار تعويض البطالة يتجه للانخفاض بعد فترة معينة إذا ما طالت 
مدة التعطل. 

ويوضح لنا الجدول رقم (42) نسبة الإنفاق على تعويضات البطالة من 
الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان الصناعية الرئيسية خلال الفترة 
0 1989 . ومنه يتضح, بشكل عام, ضآلة هذه النسبة. فهي في أحسن 
الأحوال لم تتجاوز 3,4/:: وإنها في عدد كبير من هذه البلدان لم تصل إلى 
٠‏ وإن كان اتجاههاء بصفة عامة؛ يتجه للتزايد في كل البلدان التي يشملها 

جدول رقم (2 - 4) 


الإنفاق على تعويضات البطالة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي* 
في بعض البلدان الصناعية المتقدمة للفترة 1970 - 1989 


لي العمالة المشتغلة 





سويسرا 


الولايات المتحدة الأمريكية 





© لا تشمل المصروفات الإدارية . 
كك[ ,1993 ,51612610135 [لد50 570114 عط هده تمصع 1 بمممتكدلظ لعغنصتآ :عع نامك 


7 .م ,1993 بعلدملا 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


الجدول: باستثناء حالة واحدة هي الولايات المتحدة التي اتجهت فيها هذه 
النسبة للانخفاضء. حيث انخفضت من 42, 0 في عام 1970 إلى 38, 10 في 
عام 1989/88 . 

على أن تعويضات البطالة وإن كانت تمثل قدرا يسيرا من الإنفاق العام 
مقارنة بالإنفاق العام على الرعاية الصحية أو أشكال الرعاية الاجتماعية 
الأخرى. فإن بعض الخبراء يعتقدون7/ أن تأثير تلك التعويضات في زيادة 
جز اللوازنة العامة للدوكة ينل يلور يشكل واضع لالأسياب الثالية + 

| ما تفقده الحكومات من مساهمة اشتراكات العمال والموظفين الذين 
تعطلواء فضلا عن فقدان حصيلة الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل تعطلهم. 

2- زيادة حجم الإنفاق العام على هذه التعويضات منذ بداية السبعينيات 
وحتى الآن بسبب ارتفاع مستويات البطالة من ناحية: والزيادة التي حدثت 
في قيمة هذه التعويضات نتيجة لتعطل كثير من العمال الفنيين والموظفين 
ذوي الدخول المرتفعة. وهو الأمر الذي كان له علاقة بحجم التعويضات 
المدفوعة. من ناحية أخرى. 

3. انخفاض حجم المساهمات والاشتراكات الجديدة للعمال والموظفين 
الجدد بسبب الترتيبات الجديدة التي طرأت على أسواق العمل. فمع وجود 
جيش احتياطي ضخم من المتعطلين في العقدين الماضيين؛ لجأت كثير من 
الشركات إلى طرد العمال والموظفين القدامى ذوي الأجور والمرتبات العالية, 
وعادت واتفقت معهم للعمل لبعض الوقفت عستاضيوط أو بعقود مؤقتة تزنه1همصرء]” 
اعد نز10مدم8 . وفى مثل هذه الترتيبات الجديدة؛ يتحلل رجال الأعمال من 
التزاماتهم بشأن الاشتراك في إعانات البطالة وأيضا بشأن الإجازات 
المرضية والإجازات السنوية والرعاية الطبية... مما خفض. بالتالي. من 
تكلفة العمل لديهم: وأدى: من ثم»؛ إلى خسائر واضحة في مساهمات 
الاشتراكات فى صناديق إعانة البطالة. 

وإذا الخذكا سين الاعتبار النقطة الأخيرة؛ وهي التغيرات التي حدثت 
في شروط وترتيبات أسواق العمل. فسوف نلحظ بالفعل أن هناك اتجاها 
متزايدا عبر الزمن لارتفاع نسبة عدد من يعملون لبعض الوقت عصستاايةط 
في إجمالي عدد المشتغلين في البلدان الصناعية الرأسمالية (انظر الجدول 
رقم 2 . 5). ما بالنا إذا علمنا أنه في بلد كهولندا ارتفعت هذه النسبة من 
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جدول رقم (2 - 5) 
نسبة من يعملون لبعض الوقت 22-1411316 في بعض البلدان 
الصناعية الرأسمالية للسنوات 1973 و 1983 و1994 
0 من إجمالي العمالة المشتغلة 


الولايات المتحدة 





اليابان 


1996 - 1995 12 ع معتاظ 01 51113 عامسدم ممع زوه ع ول8 لعغتمنآ جعمع مامد 
1996 بعاتملا ب ا[ 


6 في عام 1973 إلى 35 في عام 1994 . وفي بريطانيا والدانمارك 
والنرويج والسويد واليابان أصبح مالا يقل عن خحُمس عدد المشتغلين يعملون 
بشكل غير كامل (لبعض الوقت). وذلك في عام 1994. أما التوظف بعقود 
مؤقتة فقد تزايد هو الآخر بشكل ملحوظ في كل البلدان الصناعية 
الرأسمالية خلال الفترة 1985 1994 انظر الجدول رقم  2(‏ 6). فمثل 
هذه التحولات التي طرأت على شروط العمل تحت حجة إضفاء نوع من 
المرونة على أسواق العمل. قد أدت إلى خفض ملموس فى اشتراكات 
إعانات البطالة من ناحية؛ وإلى الإضرار بمصالح العمال والموظفين من 
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جدول رقم (2 - 6) 
التوظف المؤقت في بعض البلدان الصناعية ال رأسمالية 
في السنوات 1985 و 1990 و 1994 
94 من إجمالي العمالة المشتغلة 


الداغمارك 


فتلندة 


اليونان 
إيرلنده 





نفل افيد السائق «ضن :25 

ناحية أخرىء دون أن يؤثر ذلك في علاج مشكلة البطالة. 

ورغم ما لحق العمال والموظفين الذين تعطلوا من أضرار. أو الذين 
أجبروا على العمل بأجور ومزايا أقل من السابق: فإن ارتفاع نسبة عجز 
الموازنة العامة ونمو الدين العام الداخلي. جعلا عددا من الخبراء 
والتكنوقراط يذهبون إلى القول إنه لابد من إعادة النظر في نظم الضمان 
الاجتماعيء وإبعاد الدولة عن الإشراف عليها وخصخصتها وتحويلها 
لشروعات تجارية. وهتاك ضيف ظويل هخ المقترحاك والتزكبيات الجديدة 
في هذا الخصوص. وكلها يهدف إلى زيادة حجم الموارد الداخلة إلى 
مشروعات الضمان الضامي وخفض حجم الموارد الخارجة منها. ومن 
أمثلة ذلك: زيادة معدلات الاشتراك في هذه المشروعات. خفض حجم 
المزايا التي تعود على المشتركين: رفع سن التقاعد... إلى آخره. وهناك 
بالفعل محاولات جادة لتنفيذ هذه المقترحات والترتيبات. ولكن هناك في 
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المقابل ‏ مقاومة اجتماعية من قبل العمال والموظفين في هذه البلدان. وهي 
مقاومة تتفاوت من بلد لآخرء وتأخن أشكالا مختلفة من التعبير عن الرئض 
(المظاهرات: الاعتصامات. التعبير عن الاستياء في صناديق الانتخابات... 
إلى آخرهم) . 

على أن الجهد المالي 810:6 لدأعمهم:1 الذي تبذله حكومات البلدان 
الصناعية الرأسمالية فن آكل خفض عجز الموازنة العامة والدين العام 
الداخلي؛ لم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي؛ 
وهو الآمر الذي ألحق الضرر بالعمال المتعطلين: بل هناك أيضا سياسات 
مالية ونقدية واجتماعية طبقتها حكومات هذه البلدان؛ وكان لها تأثير قوي 
في تفاقم مشكلة البطالة. وهي السياسات الليبرالية التي استندت في 
جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصاديء وتقليل 
«حجم» الحكومة؛ وتزايد الاعتماد على آليات السوق. ومن هذه السياسات 
ماايلى + 

| خصخصة 2210722205 المشروعات العامة التي كانت تملكها الدولة 
ونقل ملكيتها للقطاع الخاصء وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من 
العمال والموظفين العموميين. 

2 تخفيض حجم التوظف الحكومي في الوزارات والإدارات الحكومية. 

3.إعادة هيكلة أو هندسة 0 الوظائف بالوزارات والإدارات 
الحكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف والمهن والدرجات. 

4. السياسة الانكماشية التي طبقتها الحكومات من أجل خفض عجز 
الموازنة. والتحكم في الدين العام الداخلي من خلال خفض الإنفاق العام 
الجاري والاستثماريء وزيادة معدلات الضرائب غير المباشرة: وزيادة أسعار 
الفائدة وتقييد نمو عرض النقود .. إلخ. حيث كان لتلك السياسة تأثير 
انكماشي قوي في الطلب على العمالة في مختلف أسواق العمل20. 

5-كذلك إن تخفيض معدلات نمو الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة 
والمرافق العامة ومشروعات الضمان الاجتماعيء قد أدى بشكل مباشر 
إلى تخفيضن العمالة الحكومية الموظفة فى هذه المجالات!212. 

على آق الأسر الأقار خطارية اه شافع مفكلة البظانة بدن الأقراقدق 
نجم؛ ومازال ينجمء عن الثورة التكنولوجية المعاصرة أو ما يسميه البعض 
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بالثورة الصناعية الثالثة. فقد أدى ارتفاع كلفة عنصر العمل في السبعينيات 
والثمانينيات من قرننا الحالي؛ ومع ميل معدل الربح نحو التدهور في 
قطاعات الإنتاج المادي»: إلى لجوء كثير من كبريات الشركات والمصانع إلى 
تسريع عجلات البحث والتطوير 541 لابتكار العديد من طرائق الإنتاج 
وفنونه التي تستغني عن العمال وتستخدم الماكينات الحديثة بدلا منهم. 
وقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في الهياكل المهنية في مختلف القطاعات؛ 
وهو تحول يتسم بتزايد استخدام تكنولوجيات رفيعة المستوى, وإلى زيادة 
عدد العلماء والباحثين والمهندسين العاملين في مجالات البحث والتطوير 
(انعتى لشفل ركو ىب الأبوكه قنوى طلراحق الاتكاع الضديدة الث 
أزاحت بسرعة ملحوظة عنصر العمل من العمليات الإنتاجية. مجالات 
الصناعات التحويلية والزراعة؛ وقطاع البنوك وشركات التأمين. والنقل 
والاتصالات. والتوزيع والإدارة» وعالم السكرتارية... إلى آخره2". 

ورغم اتساع نطاق التسريح المستمر لأعداد هائلة من العمال والموظفين 
المشتغلين في مختلف القطاعات بسبب الاستخدام المكثف لمنجزات الثورة 
التكنولوجية/ الصناعية المعاصرة؛ وطول مدة تعطلهم!”*''؛ فإن عددا من 
الاقتصاديين والخبراء راح يفسر هذه البطالة الواسعة طويلة المدى على 
أنها نوع من البطالة الاحتكاكية أو الهيكلية. التي تنجم عن عدم توافق 
خبرات ومؤهلات العاطلين مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم 
التكنولوجيء والتي أصبحت تتطلب مهارات عالية ومعارف كثيفة ومتجددة 
دوما"؛ وأن مشكلة البطالة سوف تختفي حينما يعاد تأهيل هؤلاء العمال؛ 
أو تمتصهم فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي وما 
يحدثه من ازدهار اقتصادي عام. 

وبعبارة أخرى يعتقد هؤلاء؛ أن على المرء أن ينتظر تساقط الآثار الإيجابية 
واء 1 0005 - 130116" للفنون الإنتاجية الجديدة على مختلف قطاعات 
الاقتصاد القومي: قياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة. 
فارتفاع الإنتاجية الناجم عن تلك الفنون سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج, 
ومن ثم خفض الأسعارء فيزداد الطلب على المنتجات الجديدة: مما يخلق 
الحوافز لزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الطلب على العمالة؛ فتختفي 
البطالة وتستقر عند مستواها الطبيعي!؟"". 
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الولايات المتحدة 


م 
”داه 
ل< 7 





02 1989 15315 16310 10/5 163/0 5ظ153 


شكل رقم (2. )١‏ تطور عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال 
البحث والتطوير لكل ألف عامل من قوة العمل»؛ في ألمانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة واليايان خلال الفترة 1965 . 1992 


وقد أثبت جيريمي ريفكين 11/105 '(«16:6 في كتابه الشهير «نهاية العمل» 
5ء أن نظرية تساقط الآثار الإيجابية لا تنطبق هذه المرة على الثورة 
العلمية / الصناعية المعاصرةء وأن من يؤمنون بهذه النظرية إنما يخدعون 
أنفسهم وغيرهم للأسباب التالية: 

| أن حجم الوظائف والمهن الجديدة التي تخلقها هذه الثورة أقل بكثير 


ان 
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جدا من حجم الوظائف والمهن التي ألغتها. فنصف الوظائف الثابتة والتي 
كانت مأمونة وذات دخول عالية قد خُضي عليها تماماء ومعظم الوظائف 
المتبقية مرشحة لهذا المصيرء بحيث يمكن الحديث عن تدهور مستمر في 
فرص العمل لا رجعة فيه. فالوظائف والمهن الجديدة المرتبطة بهذه الثورة, 
مثل وظائف مصممي البرامج وأنظمة المعلومات ه5065 والباحثين العلميين 
ومساعديهم والمستشارين والفنيين؛ الذين على صلة بصناعة وتطوير أجهزة 
الكمبيوتر ووسائل الاتصال والتحكم والسيطرة . ويسميهم ريفكين بعمال 
المعرفة 5ع1:ه77 عع201؟ 1‏ لا يمثل المشتغلون بها إلا 4 من إجمالي عدد 
المشتغلين في الولايات المتحدة الأمريكية, رغم التزايد السريع الذي حدث 
فى أعدادهه 9" 

2-أآن الفنون الإنتاجية الجديدة وغرتء وبلا رجعة, وقت العمل المباشر 
(الحي) وأصبحت تعتمد على الأتمتة دهناهددهاناك التي لا تحتاج إلى تدخل 
إنساني مباشرء وذلك في معظم قطاعات الاقتصاد القومي. وهناك توقعات 
بقرب ظهور المصانع التي تعمل بلا عمال 5ع تتماءه1 و5ه1:ه710:1 بعدما يتم 
تعميم استخدام الروبوت الذكي والآلات المبرمجة التي تستطيع التفكير 
والتضصرف”29, 

3 أنه فى الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة: الأولى( 1750‏ 
158 والثانية (1840 :1814) كانت مكاسي الإثفاجية التاتجينة عن التقدم 
التكنولوجي يتقاسمها. عبر الزمن: وإن كان بنسب متفاوتة؛ جميع المشتغلين 
في الاقتصاد القومي (رجال الأعمالء العمال: الطبقة الوسطىء المزارعون 
وأصحاب الأراضيء أصحاب المدخرات؛ رجال الحكم... إلى آخره) . وكانت 
هذه المكاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطى في شكل زيادة واضحة 
في الأجور والمرتبات. وتقصير وقت العملء وتوسيع مزايا الضمان 
الاجتماعى9'". أما الآن فإن ثمار زيادة الإنتاجية الناجمة عن الثورة العلمية/ 
العقافية الرافكة يتقاسمها عدد ضئيل جدا من الأفراد الذين يتمثلون 
تحديدا فى: 

د يخال الإدارة العليا أمعدمءعدمة]ة مه10". 

#بحملة الأسهة: 

* عمال المعرفة (بالمعنى السابق لهم). 
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ونظرا لذلك؛ فإن حجم السوق المحلي يتقلص مع استمرار هذا التفاوت 
في توزيع الدخل والثروة. وربما تستطيع العولمة دمناه112ه6100© في الآجال 
القصيرة والمتوسطة أن تحل السوق الخارجي محل السوق المحلي. ولكن 
إلى حين. حيث إن كل دول العالم تتسابق الآن على هذا المحور. 

وعموماء فإنه نظرا لاستثئثار فئة قليلة من الأفراد بثمار ومكاسب 
الإنتاجية التي حققتها الثورة العلمية/ الصناعية الراهنة: زاد عدد 
البليونيرات في الوقت الذي زاد فيه عدد العاطلين والملهمشين؛ وسقطت 
الطبقة الوسطى إلى الحضيض”'". وفي ضوء ذلك يشير جيريمي ريفكين 
إلى بروز ظاهرة الاقتصاد المزدو -20) 008 لدط الذي يد بالأشيداء 
المجتمع إلى قطاع النخبة الثرية المستفيدة من الثورة الصناعية الراهنة, 
وقطاع الأكثرية المهمشة التي قذفت بها تلك الثورة إلى جحيم البطالة 
والفقر والمعاناة. 

في ضوء ما سبق يتحدث كثير من الاقتصاديين والخبراء الآن عن 
ظاهرة النمو بلا زيادة في فرص التوظف و1005 )ناهط]17/1 020: باعتبارها 
أحد المآزق الرئيسية التي ستواجه رأسمالية القرن الحادي والعشرين.؛ 
وهي الظاهرة التي ميد استمرار النمو نفسه. والحقيقة:؛ أن البيانات 
المتاحة تؤكد فعلا وجود هذه الظاهرة. فلو قارنا معدلات النمو التى ينمو 
بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الصناعية الوأسعالية مع 
النمو أو التغير الذي يطرأ على التوظف في هذه البلدان . فسوف نلاحظ 
ارتفاع المعدلات الأولى عن المعدلات الثانية بفارق كبير وبشكل لافت للنظر. 
ولننظر الآن إلى الجدولين رقمي  2(‏ 7) و  2(‏ 8): حيث سنجد ما يلي : 

| . خلال الفترة 1978 1987 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
مجموعة البلدان الصناعية في المتوسط بحوالي 72.,7: لكن التوظف نما 
فيها خلال نفس الفترة بمعدل ١‏ .ا“ فقط. واستمرت هذه الظاهرة خلال 
الفترة 1988 1997 . بل من المدهش أنه في بعض السنوات نلاحظ أنه بينما 
كان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي موجبا بشكل عام كان النمو سالبا 
للتوظف (وقد حدث ذلك في الأعوام 1991 و 1992 و 1993). 

2- ونفس هذه الظاهرة نلاحظها أيضا في حالة بلدان الاتحاد الآوروبي. 
فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
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البطاله فى البلد 


ان الصناعيه الرأسماليه 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


للفترة 1978 1987 حوالي 2,1“ بينما نما التوظف خلال نفس الفترة بما 
يعادل 0.2 فقط . كما أنه خلال الفترة 1990 1994 كان معدل نمو التوظف 
بالسالب بينما كان معدل نمو الناتج موجبا (باستثناء عام 1993). 

3 وفي اليابان. وهي تتمتع بأقل معدل للبطالة داخل مجموعة البلدان 
الصناعية/'2.: نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يعادل 73,7 في 
المتوسط للفترة 1978 1987: في حين نما فيها التوظف خلال نفس الفترة 
يما يعادل ال فقط. 

ويعد ... 

مازالت مشكلة البطالة هي المشكلة الأولى التي تهدد بانفجار الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلدان الصناعية الرأسمالية22 , 
ولا توجد حت كتاية هذه السطور بشاكن طيبة لحلهاء خاضة أن التسابق 
نحو زيادة درجة التنافسية والإنتاجية والربحية: سواء داخل السوق المحلي 
أو السوق العالمي؛ أصبح أهم من تأمين التوظف الكامل واستقرار حياة 
الناسن: 
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البطاله فى البلدان الصناعيه الرأسماليه 


الهواصمش والمراجع 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي - الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. مساهمة نحو فهم 
أفضلء الناشر: المعهد العربي للتخطيطء الكويت ١985‏ وانظر : 
عنتقا باعلصدا8ة .8 :1982 ,ووعئط زواع حلصلا 01010 باأامعصدمماعلع12 أوتله1خامةن) 01 وعمقطاط :م11300150 .م 
ععطاة مكتله مهن :موقتتةآظ .[ لصة صنو[ .لخ ,عممتأمحصضخ .2 :1975 ,مم0ل0مهم.آ رعامه80 اع العلل بمكتلة زمه 
1 .1.1آ ,01010 ,لاع نتكاعة81 ازقة8 ,1945 
(2) للاحاطة بمزيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي ‏ التاريخ النقدي للتخلف؛ دراسة في أثر 
نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث . سلسلة عالم المعرفقة رقم 
)1١18(‏ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت 1987 . 
(3) انظر الياب الثاني من هذا الكتاب للحصول على مزيد من التفاصيل. 
(4) انظر: رمزي زكي ِ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. مصدر سيق ذكره. ص .4١‏ 
(5) لمزيد من التفاصيل انظر : 
.1135-8 .مم,1993 بعاتملا علط ,1993 دمننه بذاك لم50 11/010 عطا ده ممع ]1 :نكمم ولط لعغنمل] 
(6) لمزيد من الإحاطة راجع: 
رقع أ طنا0ن) لمتاع كن لص] نه ز112 عط مذ عد تلمع دع 1هاء50 له عصنتعك ,اتتعصطمع] .2 له ع ستتسسصعط .1 ملاع .2 
.6 .10.0 ,لماع صتطاكة 1717 ,47 .1810 تعمدط 1[ددممن1قودءء0 ."1111 ,1980-2025 
(7) انظر: الأمم المتحدة؛. الوضع الاجتماعي العالمي لعام ١993‏ مصدر سبق ذكره. ص 137. 
)© انظر في هذا الخصوص: 
,561013 تإعناو 5011 08010 ,[متخص0ن لصة 010131 01 قصع امعط ,1960-1990 ,عتد نمع ودع لماء50 :م0801 
:1988 ,فتتهط ,110.5 ,و5101 نزعناه 50121 018010 ,قدماممع2 عناطناط عستستصم1ع] ,080010 :1985 ,متتدط ,1.ملل 
لماع ]1 :تمملعسصنكا لعأنملآ عطا 01 اتاعصسسع:007 :1982 ,متتو ,امعد تزه [مدمعم تآ 2ه ععمع لطن عط]' :لامع 0 
020017آ ,عع 08 تتتقسمتكة)5 111/1 بدمنتاعمة 101 عسستسومع هط :تتتراعع5 لوزأء50 01 
(9) تبدو آثار هذه السياسة الانكماشية بشكل واضح في حالة الدول الأوروبية الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. حيث نصت معاهدة ماسترخت والبروتوكول الملحق بها على خمسة شروط 
أساسية يتعين على الدولة العضو بالاتحاد أن تحققها قبل أن يحق لها الانضمام إلى نظام العملة 
الموحدة الذي يُفترض أن يبدأ العمل به في عام 1999 (حيث سينشأً بنك مركزي أوروبي يكون مقره 
في فرانكفورت وتصدر عملة الأورو هنظ ابتداء من أول يناير 1999). وهذه الشروط هي: 
١|‏ تحقيق الاستقرار النقدي, وينص هذا الشرط على ألا يتجاوز معدل التضخم 5“ فوق 
متوسط معدل التضخم السائد في الدول الثلاث الأكثر استقرارا سعريا. 
2 تطبيق أسعار فائدة منخفضة؛ ويقتضي هذه الشرط ألا تتجاوز أسعار الفائدة طويلة الأجل 
(للدة عشر سنين) ما نسبته 2 فوق متوسط أسعار الفائدة السائدة فى الدول الثلاث الأكثر 
استقرارا سعريا. 
3 استقرار سعر الصرفء. ويشترط لذلك؛ أن يتمتع سعر صرف الدولة العضو بالاستقرار لمدة 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


عامين قبل الانضمام للنظام الجديد وآلا يخفض العضو عملته. 
4. آلا تتجاوز نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي 203 
5 أل يتجاوز سقف الدين العام الحكومي ما نسبته 60 من الناتج المحلي الإجمالي. 
انظر في ذلك مجلة: 51/1996,5.336-40 .810 بعاد 
(10) تأكيدا لذلك؛ فقد حدث خفض واضح في معدلات نمو التوظف الحكومي في كثير من 
اليلدان الصناعية الرأسمالية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعداد الموظفين الحكوميين 
تتزايد خلال الخمسينيات والستينيات والسيعينيات بمعدل نمو سنوي بلغ 2/40 في المتوسط. أما 
في الفترة ما بين 1994-1990 فإن هذا المعدل يهوي إلى 7.١‏ فقط. أما في بريطانيا فقد انخفض 
عدد الموظفين العموميين (موظفى الخدمة المدنية بالإدارات الحكومية) من 5 ملايين و348 ألفا فى 
عام 1979 إلى 5 ملايين و ١25‏ ألفا في عام 1991 لمزيد من التفاصيل راجع: 
,95 .عع2آ/8107 بعومع الفط نما ,'”واتلمناوعه1] عدرمعم] 1ه طندط عط نهآ وع00 ستمتتمرظ“ :أعدامهد عاعضلعم1 
.8 .مم 
)١1(‏ مصدر هذا الشكل: الأمم المتحدة ‏ دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 95 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ جنيفء. الطبعة العربية .|١995‏ ص 395. 
(12) لمزيد من التفاصيل راجع: 
,.ل.0آ ومأعصنطمة'1ا ,.عم1] ,لتمومصدمن تإعدملاء]/8 ,ععصهمسصمقعط امعدمزهامسصظ :عابطتاكص1 لدطه1© ترعدمكء ك1 
قستلا0ن) تتعمنه]ط1 ,لإسمسمعظ برعلل عطا صا عسمتحقتط]' :كتوع0 عستاقتطد عاععء8 811212 :2150 ععد اسه ,1994 
,بعاتملا نتاع]ظ ,.0)آ ,متعطمتاطتط 
(13) يعتبر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين من أفضل المساهمات في هذه النقطة: 
ونوصي بقراءته لمن أراد المزيد والتعمق: 
حاو0 عط 1ه دتتكو»آ عط لصدععنه تمطهآ لدطه01 عطا ه عصناءع2[آ عط]' بعته/1آ 4ه مط عاط :مكنع إمعمعل 
.5 بعاتملا بتاع[ روك 5 للتقصاناط.ط0.2 يفنت أعع1ية ]1/1 
(14) ويعتير خبراء منظمة العمل الدولية من ضمن هؤلاء. انظر: 
- 00.56 ,1995 ,062673 ,011جع15 11:0 مخ ,1995 أمعصطتره سمط 1787010 :110 
(15) انظر في ذلك: رمزي زكي ‏ انتصار التكنولوجيا.. وضياع الإنسان؛» دراسة نشرت على 
حلقتين في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 0 وا/2ا/1996. 
(16) راجع في ذلك: 
.4 .م بأا.مه..,عتته/11 2ه لمظ عطا]' مكنع جمعيعل 
)17( راجع دراسة المؤّلف سالفة الذكر: انتصار التكنولوجيا.. 
)١8(‏ يقول تقرير «دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 21995 الذي أعده المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة: «توفر برامج الضمان الاجتماعي دخولا تحويلية حينما 
يكون فيها الأفراد غير قادرين إطلاقا على كسب هذا الدخل أو يكسبون مبالغ غير كافية؛ وذلك 
في مرحلتى الطفولة والشيخوخة. وأثناء البطالة والمرض وفي حالات العجز. وهذه المبالغ أدوات 
مهمة لإعادة توزيع الدخل المكتسب بين الأجيال التي تعيش في نفس الحقبة. وما فتن يُنظر إلى 
الدخل المحال إلى الأطفال واليانعين على أنه استثمار في رأس المال البشري ويجري اعتباره على 
نحو متزايد عاملا حاسما في النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك يحقق هذا الإنفاق عائدات 
كثيرة أخرى للمجتمع. والمبالغ المدفوعة في حالة البطالة والعجز والمرض والشيخوخة تقلص 
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البطاله فى البلدان الصناعيه الرأسماليه 


الإحساس بعدم الاطمثنان في الحياة الشخصية:؛ وتعتبر أحد عناصر سياسات إدارة الطلب التي 
أسهمت في نجاح السياسات الاقتصادية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
خلال السنوات من 1950 1973». ص 457 من التقرير المذكور. 

(19) حول ظاهرة تدهور وضع الطبقة الوسطى في الرأسمالية المعاصرة: انظر لرمزي زكي: 
«وداعا.. للطبقة الوسطى» دراسة منشورة في مجلة عالم الفكر التي تصدر عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت. مجلد 25 العدد الثاني؛ أكتوبر 96 
(20) انظر جيريمي ريفكين؛ نفس المصدرء ص 177. 

(21) إن الانخفاض الواضح لمعدل البطالة في اليابان بالمقارنة مع غيره من الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية يرجع إلى عدة أسباب. منها: الارتفاع المستمر الذي تحققه اليابان 
في معدلات الاستثمار والنمو؛ ونجاح قطاع الصادرات اليابانية في تأمين استغلال الطاقات 
الإنتاجية عند مستويات مرتفعة. فضلا عن طبيعة أسواق العمل والعلاقات الصناعية في اليابان؛ 
حيث تلتزم الشركات في اليابان بتوفير العمل مدى الحياة للعامل؛ ونظام الرواتب يقوم على 
الأقدمية بجانب الإنتاجية؛ والدور الذي تلعبه نقابات العمال (التنظيم النقابي على أساس الشركة 
وليس الصناعة) في حل المشكلات بين العمل ورأس المال وإيجاد نوع من التفاهم بين العمال 
والإدارة في كيفية تقاسم الأعباء الاقتصادية للانكماش الدوري والمكاسب المتحققة في فترات 
الانتعاش الاقتصادي. كما أن ذلك يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة مع التقليل من آثارها 
السلبية على العمل. انظر في ذلك: الأمم المتحدة ‏ المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ دراسة 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 1995: مصدر سبق ذكره. ص 00047 

(22) تمخضت أزمة البطالة في البلدان الصناعية عن بروز كثير من المشكلات؛ كالعنف وانتشار 
الجريمة وإدمان المخدرات والتفكك العائلي وبروز نزعات يمينية وشوفينية متطرفة. بل هناك من 


يشير إلى زيادة انتشار الأمراض النفسية والعقلية من جراء تفاقم البطالة. 
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البطالة في الدول التي كانت 


اشتراكية: من الأمن 
الوظيفي ... إلى البطالة 
المسافوخ 


تبدو صورة البطالة في الدول التي كانت 
اشتراكية (الاتحاد السوفييتي السابق ودول وسط 
وشرق أوروبا) قاتمة جدا في الآونة الراهنة. ويرجع 
ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتردي 
الأحوال الاجتماعية للعاطلين: وانتشار الفقرء 
والانخفاض الشديد في مستوى الأجور الحقيقية: 
وضيق فرص العملء وانحسار مظلة الحماية 
الاجتماعية: والارتفاع الصاروخي للأسعار؛ في ظل 
الإجراءات التى تتخذها الحكومات للتحول نحو 
النطام الراسا موقريجه قفاية الصورة أيضاء إلى 
أن هذه الدول لم تكن تعرف البطالة إطلاقا في 
ظل النظام «الاشتراكي». حيث حرصت النظم التي 
كانت سائدة على تأمين العمل لجميع الأفراد 
القادرين عليه والراغبين فيه بشكل مضمون وبأجور 
معقولة في ظل انخفاض عام في أسعار السلع 
والخدمات؛ وعلى نحو كفل للأفراد أمنا وظيفيا2!" 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


'أ:ناءء5 106 مرتفعا . وفجأة فقد قطاع عريض جدا من الناس وظائفهم, 
وأصبح من المتعذر على الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة أن يجدوا فرص 
العمل. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة في العالم لعام 
5 إلى أن الصورة ولو أنها تحسنت قليلاء بعد مضي خمسة أعوام على 
الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها هذه الدول فإن صورة البطالة, عموماء 
ما تزال فيها كثيبة» وبالذات في دول الاتحاد السوفييتي السابق2 . وأصبح 

من المؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الرأسمالي أصعب بكثير 
مما كان متصورا قبل وقوع تلك الأحداث. حيث تبين أن تحول اقتصادات 
هذه الدول إلى نظام يقوم على الملكية الفردية وآليات السوق والمبادرات 
الشخصية عملية قاسية وتحتاج إلى وقت لا يستهان به؛ وأن الكلفة 
الاختماغية لها صبخمة هنا" »«وؤادهن صعوية الأميزآن تضيب هذه الددولن 
من حركة التجارة الدولية قد هوى للحضيض: وأن الآمال التي كانت معلقة 
على الدور الذي يمكن أن يلعبه رأس ال مال الأجنبي والمعونات الأجنبية في 
سرعة تحويل هذه الدول للنظام الرأسمالي: هي آمال لم تتحقق حتى الآن. 
وما وفد إلى هذه الدول من رأس مال أجنبي مازال ضئيلاء ومعظمه جاء 
ليشتري الأصول اتج مكاعر (مشروهات القطاع العام) في ظل برامج 
الخصخصة التي تستهدف القضاء على الملكية العامة. كذلك فإن العقبة 
الأساسية أمام تحول هذه الدول إلى الرأسمالية تتمثل في غياب طبقة 
الرأسماليينء ولا يمكن للمستثمرين الأجانبء أو أقطاب المافيا والسوق 
السوداءء أن يكونوا بديلا لهذه الطبقة. 

وقبل أن نلقي الأضواء على واقع البطالة الآن في هذه الدول؛ تجدر 
الإشارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانت . شأنها في ذلك شأن جميع 
مكونات الاقتصاد العالمي قد حققت خلال الفترة 5 ١970‏ معدلات 
مرتفعة للاستثمار والنمو والتوظف. في ضوء نموذج النمو الستاليني الذي 
قامت عليه تجارب البناء «الاشتراكي» فيها. وهذا النموذج الذي كانت فيه 
الوظائكف مأمونة تماما للقوى العاملة (بغض النظر عن مستوى إنتاجيتها) 
يمكن تحديد أهم ملامحه فيما يلى: 

١‏ اعتصار الفائض الاقتصادي من القطاع الزراعي لمصلحة تمويل 
التراكم في البنية الأساسية والقطاع الصناعي؛ وذلك بشكل قسري من 
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خلال تأميم الملكيات الزراعية وسياسات الأسعار الحكومية والتسليم 
الإجباري للمحاصيل. 

2 تسريع عمليات التراكم بوتائر عالية. وذلك باستتثار الاستثمار 
بأنصبة متزايدة باستمرار من الدخل القومي ومن الزيادة التي تحدث فيه. 
ركان كلك على كبباف نس الأجون والانتفياذك اللي ون كاك زنك لا 
يخفي الارتفاع المحسوس الذي حدث في مستويات المعيشة مقارنة بأوضاع 
هذه الدول قبل الحرب العالمية الثانية. 

3 إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وصناعة بناء الماكينات لتوفير 
القاعدة المادية اللازمة لتنويع وتغيير بنيان الإنتاج القومي. 

4- إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج (إلا في أضيق الحدود)؛ وتشغيل 
وسائل الإنتاج في القطاعات المختلفة للدولة طبقا للخطط الاقتصادية 
ال تضنعها أ جهزة التخطيظ المركزية: 

يتكترا لأن الراسباتة العالية قن ركع عصبار اشاقلة ماتيا هارا 
وتكنولوجيا. على هذه الدول. فقد ترتب على ذلك الاضطرار لإنتاج بدائل 
الواردات في ظل سوق شبه مغلقة؛ تسعى للاكتفاء الذاتي. وكان لذلك 
تأثير سلبي واضح في الإنتاجية والجودة في هذه البدائل. 

6. الاعتماد على التخطيط المركزي الصارم في عمليات تخصيص 
الموارد وتوزيع الدخلء وإهمال علاقات السوق وقانون القيمة. وترتب على 
ذلك الاهتمام بالكم دون الكيف. 

7. وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الأوامر من أعلى إلى 
أسفل: في ضوء اندماج الحزب الحاكم بالدولة؛ وإخضاع منظمات المجتمع 
المدني لهذه السلطة. وقد ترتب على ذلك غياب الديموقراطية؛ والنقد 
الذاتي؛ وتداول السلطة: والتضييق على الحريات والمبادرات الفردية. 

وعلى أيّ حال؛ فإنه في نهاية الستينيات من قرننا الحالي؛ كان نموذج 
النمو الستاليني الذي ساد في دول المنظومة الاشتراكية. قد وصل إلى ذروة 
عطاته من خلال ما حققه من استخدام موسع للموارد المتوافرة ومن تسريع 
لعمليات التراكم والتصنيع. وظهرت منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تتطلب مواجهة صريحة 
وحاسمة. وكان يأتي في مقدمة هذه التحديات:؛ التحول من نموذج النمو 
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الممتد 81605060 الذي يعتمد على وفرة الموارد؛ إلى نموذج النمو المكثف 
عاأقمع 8 الذي يعتمد على الارتقاء بالإنتاجية وتحديث فنون الإنتاج والإدارة, 
ومراعاة ما كانت كوسعله إشسازاث :الوق وعلؤاقاف القيسة من ولالات 
وتحذيرات. أضف إلى ذلكء أنه بعد أن اتسع حجم العلاقات الاقتصادية 
الخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة الاقتصاد الرأسمالي: 
مما انحكدى شئ زايد وارواق الدول الالشتراكية ويخصيوله] صل بخن القزوطن 
الكارجيةميات من الضرورق براهاة ارهن الاتقداج كن رمن القضايا 
واالضيرات الليمنة سل اسهان الصدرف رشهية خطاء الصبادرات ومراغاة 
التحودة والوانا النسيية وأعانه الفطي سن ماقيس و الوه 
الاقتضادية بد إل لكزه وان الففيه السابي: كائيع كايا السرية 
والديموقراطية وعلاقة الأحزاب الشيوعية بالجماهير وبالمجتمع تطرح 
نفنها بقوة دوقم أن القكر الاششراكي الذي ظهر ,خلال هذه الحفية 
(وبالذات السبعينيات) كان مدركا لأهمية هذه التغيرات والتحديات؛ فإنه 
من التاائجية الراضية لم يحدك التكزين الطلورب» نهدو آنه انتعر ا الحرب 
الماروة وا مها سباق الساع لعا دوا هما في تاعيل الكلييي ا الشرت 
من حدوثه. وعندما جاءت البيروسترويكا لم يكن لها نظرية أو استراتيجية 
للتغيير وإعادة البناء بقدر ما كان لها من آليات للهدم, الأمر الذي عجل 
باختفاء الاتحاد السوفييتي وتفتيته وانهيار المنظومة الاشتراكية وسعي دول 
المنظومة للتحول للنظام الرأسمالي والاندماج في الاقتصاد العالمي: بل 
وظلبها دفول لف شمال الالظلسي! 

والآن.. ا 

ماامي ضور البطالة في الدول التي كافك واسمراعية بعد سي ما 
يقرب ف سنن سنوات على التحولات العاضيقة التي حدثت فيها؟ ١‏ 

أول ما نلاحظ من ملامح هذه الصورة هو ارتفاع معدلات البطالة فيها 
بصورة فلكية؛ رغم ما يشوب قياس هذه المعدلات من أوجه القصورء يأتي 
قن قدسكها الامعباة كن سببات قاف العلا ها الها طليق السجلين 
معط فى ماكب العو المافلة كن حيق أن هناك أعدادااشاكلة مخ الحاطلين 
قن كقوا “يقد ياننهم. عن جيل اسماكهو فى هذه الكاكب:وطبقا 
للاحصاءات المتوافرة؛ فإنه في سنة واحدة؛ ما بين 1990 و/199 ارتفع عدد 
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العاطلين إلى أربعين ضعفا عما كان عليه في عام 1990 في دول شرق 
ووسط أوروبا. ففي مطلع مارس ١1992‏ كان عدد العمال المسجلين كعاطلين 
يصل إلى 4 ملايين عامل؛ بينما كان عددهم يقل عن ١00‏ ألف فرد في بداية 
عام 271990. وبإلقاء إطلالة سريعة على الجدول رقم  3(‏ يست لقا 
مدى النمو الصاروخي الذي حدث فى معدلات البطالة فى هذه الدول. 
ضفي ألبانيا يرتفع معدل البطالة من 8, 9 من قوة العمل ف عله 0 إلى 
0 في عام 1993 . وفي بلغاريا يرتفع المعدل من 8, ا إلى 16,4 على 
التوالي؛ وفي كرواتيا يتضاعف المعدل من 8,0 إلى 16,9“ على التوالي؛ 
وفي المجر من 1.7“ إلى :/12,١‏ وفي سلوفاكيا من 6. ا إلى 714,4 وضي 
مقدونيا من 17.1“ إلى 729.6. وفي يوغسلافيا يرتفع المعدل إلى 6 24/ 
في عام 1993 بعد أن كان 14,7“ في عام 1990. ومعظم هؤلاء العاطلين 
يتركزون في قطاع الصناعات التحويلية والمناجم والكهرباء والمياه. وإلى حد 
ما في قطاع الزراعة وقطاع التشييد/. 
جدول رقم (3 -1) 
معدل البطالة في الدول التي كانت "اشتراكية" 1990 - 1993 
6 من قوة العمل 





يوغسلافيا الاتحادية 





(...) غير متوافرة . 
ملاحظة : يراعى أن هذه المعدلات تعتمد على أرقام العاطلين الذين سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل 
م1120 01 5111537 860101311 نع زهتنا 101 زه أووتستحدده0) عتدمصوء8 . .نآ بعع 1مك 
.م ,1994 ,تتعدع0 سد عاعهلا بج ل8 1994 - 1993 ص1 
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وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق لم تكن الصورة أقل قتامة في عدد 
من هذه الدولء ففي أرمينيا وأوكرانيا ارتفع عدد العاطلين في عام ١995‏ 
بنسبة تتراوح ما بين 40 50/:. وتضاعف عدد العاطلين في كازاخستان؛ 
وثلاث مرات في قيرا قيزستان خلال هذا العام نفسه. لكن الصورة أقل 
سوءا في دول بحر البلطيق (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا)!. 

كذلك يلاحظ على صورة البطالة فى الدول التى كانت «اشتراكية» 
ارتفاع نسبة بطالة الشباب الذين تقل أعمايقة عن 25 عاما في إجمالي 
غدد المتعطلين (انظن الشكل رقم 3 ).وف كل هذه الدول تزايدت 
بطالة الشباب بمعدلات مرتفعة في الآونة الأخيرة. فمع تردي الأوضاع 
المعيشية وارتفاع الأسعار وشحة مصادر الدخل اضطر كثير من الشباب 
إلى ترك المدارس والمعاهد الفنية والجامعات واللجوء لسوق العمل والبحث 
عن فرص للتكسب. وفي كثير من هذه الدول تزيد بطالة الشباب الذين 
يدخلون سوق العمل لأول مرة على عدد الذين سرحوا من وظائفهم. وقد 
شكلت بطالة الشباب في الجمهورية التشيكية ما نسبته 30 من إجمالي 


نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطلين فسعيول انظ اله 





شكل رقم (3. )١‏ معدل البطالة وبطالة الشباب في بعض الدول التي 
كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في سبتمبر 1995 
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عدد المتعطلين: وفي بلغاريا بلغت النسبة 26: وفي المجر 44/: وضي رومانيا 
6 وذلك طبقا لبيانات عام 1995 (سبتمبر). وفي دول الاتحاد السوفييتي 
السابق تزيد بطالة الشباب على ثلث إجمالي المتعطلين؛ وتمثل حوالي حمس 
المتعطلين في دول البلطيق (ليتوانياء أستونياء لاتفيا)2 . 

وفي بداية عمليات التحول وقع عبء البطالة أولا على العمالة العادية 
غير الماهرة. حيث طردت أعداد ضخمة منها. خاصة من قطاع الصناعات 
التحويلية والإدارات الحكومية, وذلك في أعقاب وصول هذه الدول إلى 
اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لتنفين برامج للتثبيت الاقتصادي!”") 
وعمتسهع هط 526112200 . وفي مرحلة تالية. عندما تعمق الركود والكساد, 
بدأت البطالة تتفشى بشكل واضح في صفوف الفنيين والعمال المهرة 
وخريجي الجامعات. وعلى سبيل المثال؛ انخفضت نسبة العمال غير المهرة 
العاطلين في المجر من 56 من إجمالي عدد المتعطلين في عام 1986 إلى 
2 في عام 1990 . وفي ديسمبر عام 1991 كانت بطالة العمال المهرة والفنيين 
تشكل 40 من إجمالي عدد المتعطلين؛ وبطالة العمال غير المهرة تشكل 
"3١‏ . و هذا الوضع نفسه تكرر في دول أخرى. ولكن بشكل عام؛ تظل 
بطالة العمال غير المهرة من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الفئات الأخرى. 

كذلك من الملاحظء أن معدلات البطالة بين النساء أكبر من معدلات 
البطالة بين الرجال (باستثناء حالة المجر وسلوشينيا). وطبقا لبيانات عام 
5 تراوح نصيب بطالة النساء ما بين 52 و 58 من إجمالي عدد المتعطلين 
في دول وسط وشرق أوروبا. بل إنه في دول الاتحاد السوفييتي السابق 
ودول البلطيق تزيد النسبة على 60. وتصل إلى 70 في حالتي أستونيا 
وأوكرانيا!!". 

ولا يجوز أن ننسى أن صورة البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» 
شيم يطول موة الفطل:(اكثر حو مك ة): محم اسقلاء الركر والشرهون 
الاقتتصادي على هذه الدول. وطبقا لمسوحات قوة العملء يتزايد هذا النوع 
من البطالة بما نسبته 10-9 سنويا في هذه الدول. وفي الجمهورية 
التشيك#وضلف نسية العاظليق قدة قزيه على السقة 5 3١‏ من 
إجمالي عدد المتعطلين: وفي بولنداء 42/:: وضي رومانيا 47/. بل وتصل 
القسبة إلى 6 في للمارساء ون لل ليقن اسيان الت عام 21995. أما في 


717 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


جمهورية روسيا فالنسبة تصل إلى /3؛ و 33 في أستونياء و 35 في 
ليتوانيا في عام 1995 . وليس بخافء أن هذا النوع من البطالة يسبب مشكلات 
ضخمة للمتعطل نفسه. ذلك أن طول مدة البطالة يؤديء عبر الزمن؛» إلى 
أن يفقد العامل كثيرا من مهاراته وخبراته؛ وبالتالي تصبح فرص العمل 
أمامه عزيزة. ومن ثم تزيد بطالته؛ ويؤدي ذلك إلى أن يفقد العاطل مزيدا 
من قدراته وخبراته من جديد ... وهكذا إلى أن يصل إلى مستوى الإحباط». 
فيكف عن تسجيل اسمه في مكاتب التوظيف. 

في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة البطالة في الدول التي 
كانت «اشتراكية» كان من الطبيعي أن يتزايد فيها عدد من يعملون في 
الأنشطة التافهة (الباعة الجائلين وباعة الأرصفة والأكشاك) وفي القطاع 
الهامشي ممن يسميهم البعض«بمن يعملون لحساب أنفسهم لعنزهامصع - كاء5 
(والتسمية هنا ضخمة لا تتناسب مع تفاهة هذه الأنشطة وفقر من يعملون 
بها). بل إنه من المشاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيهاء ولأول مرة. ظاهرة 
عمالة الأطفال. كذلك يلاحظء والحال هذه؛ أن تزايدت: على نحو واضح. 
في هذه الدول نسبة من يعملون لبعض الوقت عتمن - مه بغير إرادتهم, 
وحافية كن الضاك واللشروهات القبيرة والتريناف كني تفيووزية الاتماد 
الروسيء على سبيل المثال؛ بلغ عدد الأفراد الذين اضطروا للعمل لبعض 
الوقت أو بشكل مؤقت حوالي 4,١‏ مليون عامل أو ما يعادل 6 من إجمالي 
قوة العمل. وذلك في نوفمبر 1995. وفي أوكرانيا بلغ عدد من يعملون 
بإجازات غير مدفوعة الأجر حوالي 2.2 مليون عامل أو ما يمثل 10 من 
إجمالي قوة العمل. كما بلغ عدد من يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم 
حوالي 900,000 عامل أو ما نسبته 4“ من إجمالي قوة العملء: وذلك في 
نهاية يونيو عام 1995 . وفي جمهورية مولدوفيا بلغت نسبة من يعملون بشكل 
مؤقت ومن يعملون لبعض الوقت 14“ من قوة العمل في عام 3/1995). 

هذه الصورة الكثيبة للبطالة في دول الاتحاد السوفييتي السابق؛ ودول 
وسط وشرق أوروباء لا تنفصل في الحقيقة عن تدهور وتردي الأوضاع 
الاقتصادية الكلية فيها. فقد رافق هذه البطالة المتفاقمة تدهور مستمر 
في الناتج المحلي الإجمالي: وفي الإنتاج الصناعي بمعدلات مخيفة. خاصة 
بعد أن انخفضت معدلات الاستثمار فيها؛ وبعد أن فقدت هذه الدول أسواقها 
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الخارجية؛ سواء الأسواق التي كانت فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون 
قائماء أو أسواق البلاد النامية التي كانت ترتبط مع كثير منها بعلاقات 
قوية. صحيح أن هذه الدول كسبت في الآونة الأخيرة بعض الأسواق 
الخارجية في دول منظمة التعاون والتنمية 05802 لكن تلك الأسواق ما 
تزال صغيرة ولا تعوض خسارة الأسواق التي فقدتها. أضف إلى ذلكء؛ أن 
كثيرا من هذه الدول قد أغلق عددا لا بأس به من المصانع والوحدات 
الإنتاجية. بسبب الخسائر التي تحققها. كذلك لا يجوز أن ننسى تأثير 
برامج التثبيت الاقتصادي وبرامج التكيف الهيكلي29'". وما أدت إليه من 
تخفيض في الإنفاق العام وزيادة في أسعار الفائدة وارتفاع في تكاليف 
الإنتاج. فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها الانكماشية الواضحة في خفض 
الطلب المحلي؛ ومن ثم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك انخفضت الإنتاجية: 
وخاصة إنتاجية العمل الصناعي بمعدلات غير مسبوقة. كما انطلق الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بقوة الصاروخ (وصل معدل تغير هذا 
الرقم إلى 5, 338/ في بلغاريا عام 1991 وإلى 5, 444 في رومانيا في نفس 
هذا العام). ولمزيد من التفاصيل أرجو من القارئّ إلقاء إطلالة على الجدول 
رقم (23). 

في ضوء ذلك كله كان تدهور الأجور الحقيقية للمشتغلين وانخفاض 
مستوى معيشتهم. أمرا طبيعيا. فعلى الرغم من الزيادات الاسمية الكبيرة 
التي حدثت في الأجور النقدية. وبخاصة في عام 199١‏ فقد أدى الارتفاع 
الفلكي للأسعار بسبب إلغاء الرقابة الحكومية وإطلاق آليات العرض والطلب 
وإلغاء الدعم, إلى أن الأجور الحقيقية قد تردت إلى الحضيض وبمعدلات 
مخيفة. ففي يوغسلافيا انخفضت الأجور الحقيقية في عام ١993‏ بنسبة 
6١‏ وفي أوكرانيا بنسبة 1/49 وضي ليتوانيا ومولدوظيا بنسبة 43 وبما لا 
يقل عن الربع في كل من بيلاروس ومقدونياء أيضا في نفس هذا العام. 
ويمكن للقارئّ أن يحيط بمزيد من التدهور في بلاد أخرى بإلقاء نظرة 
سريعة على الجدول رقم (3 - 3). 

ومهما يكن من أمرء فقد انتشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نحو 
هائل. حيث أصبحت أعداد غفيرة من الناس لا تحصل على الدخل الآدنى 
اللازم لمواجهة ضروريات الحياة بعد أن تزايدت البطالة: وارتفعت الأسعار, 
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جدول رقم (3 - 2) 
بعض المؤشرات الكلية عن بعض الدول التي كانت "اشتراكية" 
خلال الفترة 1989 - 1991 


الإنتاج 

1269 

16300 

12301 

الإنتاج الصناعي : 
1269 

0ؤ1530 

15301 

العمالة الكلية : 
165309 

15300 

12401 

إنتاجية العمل الصناعي : 
165309 

15300 

12401 

الأجور الاسمية : 
1269 

15300 

15301 

لرقم القياسي لأسعار المستهلك : 
1269 

15300 

12401 





رعاتةه لآ بجع[ ,5161121025 50121 170210 عطاا هده ممع 1 ,كسمت دل] لعغتستا :عع نم5 
4 .م ,1993 


وأنْغي الدعم؛ وقلصت برامج الضمان الاجتماعيء وتزايدت حالات العمل 
المؤقت ولبعض الوقت؛ وانخفضت مستويات الأجور. لهذاء فقد زاد عدد 
من يعيشون على؛ أو تحت. خط الفقر بشكل فلكي. وكما يقول تقرير 
العمالة في العالم لعام 1995 الذي وضعته منظمة العمل الدولية؛ إن عدد 
الآسر التي تعيش في حالة فقر مدقع في رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك 


البطاله فى الدول التى كانت اشتراكيه 


جدول رقم (3 - 3) 
تطور الأجور الحقيقية في الدول التي كانت "اشتراكية" 1990 - 1993 


التغير النسببي مقارنة بالعام السابق 








* الأجور الحقيقية هنا محسوبة على أساس الأجور الأسمية مكمشة 0662660 بالرقم القياسي 
لأسعار المستهلكين . 
(...) غير متاحة . 
1101 01 :511153 8601201311 نع زمتتاظ دو نزمأووتستحطده0) عتمتمموء8 .[1.ل1] :عم نامك 


.9 .م ,1994 ,تتعسصع0 لصه علعملا بو لاح 1994 - 1993 س1 
وسلوفاكياء قد تزايد بشكل سريع في السنوات الأخيرة؛ وأكثر مما هو 
مسجل في الإحصاءات الرسمية7؟'". ففي بلغارياء على سبيل المثال» وصلت 
نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقرء بمعنى أنها لا تحصل على الحد 
الأدنى من الدخلء إلى 73 من إجمالى عدد الأسرء بينما كانت النسبة 742 
قل ذلك وبين" بوشوورلص ]| داه الإخصادات الرييمية اكثر عن 10 
من إجمالي عدد الأسر البولندية على اعتبار أنها تعيش في حالة فقر في 
عام 1991 وهذه النسبة تقل عما كانت موجودة قبل عامين2"7. وضي منتصف 
عام 1992 صنّفت الإحصاءات الرسمية في بولندا أكثر من 50/ من عدد 
الأسر البولندية على أنها لا تحصل على الحد الأدنى اللازم للمعيشة على 
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خط الفقر. وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق أصبح حوالي ١00‏ مليون 
فرد يعيشون دون مستوى خط الفقر المقدر رسميال؟'". وبعد تحرير الأسعار 
تماما في عام 1992 : ودخول روسيا مرحلة الركود التضخمىي الجامح نم11 
- قدر الجهاز الحكومي للاحصاءات نقاكه6051 أن 80 من 
شعب روسيا أصبح يعصيل على دخل يقل عن دخل خظ الفقر"" (حذ 
الكفاف). 

لاعجب والحال هدم أن تتعاظم الحاجة إلى مصروفات الضمان 
الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمتعطلين والفقراء. ومن المعلوم, أن تلك 
المصروفات وهذه الحماية كانت تشمل كل أفراد وفئات المجتمع في فحرة 
«النظام الاشتراكي»0؛ وكانت شعوب هذه الدول تنظر إلى المكاسب الناجمة 
عن هذه المصروفات وتلك الحماية على أنها أمور «مفروغ منها» ومضمودة 
مائة فى المائة. وقد كانت تلك المكاسب تشكل جزءا مهما من دخول الأفراد. 
عا وات يداد لو ما رعو 0 
العامة وتحرير .الأسعار. يكفي في هذا هوه ده 
بالتدهور الشديد الذي طراً على نسبة المبالغ التي كانت تخصص لضروريات 
الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي فى عدد من هذه الدول؛ وعلى النحو 
الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم (4-3). ما بالنا إذا علمناء أن تلك 


جدول رقم (3 - 4) 
نسبة دعم ضروريات الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض 
الدول التي كانت "اشتراكية" للأعوام 1988 , 1990 ,. 1991 


دول ال(0801 الأوروبية/1989 





142 .م ,1993 26102تاغاه لقاعه؟ 1902101 عط دده عمممع8 . .نا :عم 1مك 


البطاله فى الدول التى كانت اشتراكيه 


النسبة قد انخفضت في حالة بلغاريا من 17.6 في عام 1988 إلى 5, 3: 
في عام 51991 وفي تشيكوسلوفاكيا من 13 إلى 2, 4/: وضي بولندا من 16 
إلى 5. 5 على التوالي؟ 

الدول مع إجراءات التحول نحو الرأسمالية. ولهذا فإنه بعد أن قلصت 
حكومات تلك الدول مشروعات الضمان الاجتماعي والدعم (بعد أن استبدلت 
به بدلات نقدية سرعان ما أكلها التضخم).؛ ورفعت أسعار كل السلع 
والخدمات؛ ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى معيشة الناس» لجأت هذه 
الحكومات إلى وضع أنظمة جديدة لإعانات البطالة واقعمء8 امعصسبزه1مسعمت] 
طبقا لقواعد محددة. وهي أنظمة كانت تعد في صياغاتها الأولى بأنها من 
الممكن أن تكون عونا لا بأس به للمتعطلين وما يواجهونه من فقر وحرمان 
ومعاناة. ولكن عندما زادت البطالة بسرعة سرعان ما اتخذت حكومات 
هذه الدول عدة إجراءات مالية وانكماشية:؛ وأعيد النظر فى قوانين 
مشروعات إعانة البطالة. حيث تم تقصير مدة الاستفادة من الاضائة: وخفض 
نسبة الاستحقاق 120 76عدمءء12مء: (وهى النسبة بين مدفوعات الإعانة إلى 
نكيميظة الأجوين!0 كبا اسبعف هذه التطلم لمشيل إلا نيا معينة هن 
إجمالي عدد المتعطلين. 

وإذا انقييا الأ تطروي ا لظ هل للعدرل ررق 831 تسدرتك وتطيع نذا 
أهم معالم أنظمة إعانات البطالة في مجموعة هذه الدول؛: وذلك طبقا 
للموقف في عام 1995 . ومنه يتضح مدى التباين في مزايا هذه الإعانات بين 
الدول التي يشير إليها الجدول؛ من حيث مدة الاستفادة من الإعانات 
فصل اكدة كى بعضى اقدول :إلى 12 شهراء وش البعض الآخر:ة شهورا: رمن 
حك نضية مه الإعانة إلى الآخر االتغرد وتعر ويج هف النسيةافرها فين 
0 و 237): ومن حيث نسبة عدد المستفيدين من تلك الإعانات إلى 
إجمالي عدد المتعطلين (تتراوح النسبة فيما بين 1/22 و22/)/90. 

وعلى أي حالء إذا كانت صورة البطالة؛ وكما عرضناها سابقاء في 
جوع الدرق الى كاتف والكر اكيةن غائبة ركابية رتشين اتن فد 
مامتها ويخطوركها متها في اللحديعة كدي هن اكارق الذى ركعت فيه 
دري هيه الدول: كوي بختنا قار حل :خظمها التسابقة كانت تلم بان 

تحتفظ ب «مزايا الاشتراكية» في مجالات الضمان الاجتماعي والآمن 
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جدول رقم (3 - 5) 
مؤشرات نظم إعانة البطالة في بعض الدول التي كانت "اشتراكية" 
طبقا للموقف ني عام 1995 


نسبة المستفيدين 


من الإعانة لإجمالي المتعطلين 


سلوفاكيا 
بيلاروس 
الاتحاد الروسي 


أو كرانيا 
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الوظيفي والحماية الاجتماعية: وأن تحصل في الوقت نفسه: على «مزايا 
نعوانا هذه نولا جعزنت على ينزانا تللق 
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البطاله فى الدول التى كانت اشتراكيه 
العواصش والمراجع 


)ع( راجع: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية لعام 6 الطيعة العربية 
6 ؛ ص88. 
)2( راجع في ذلك: 
.14 .م ,1995 ,0267/3 ب11وجع1 11:0 مخ ,1995 اأمعحصطتزه[مصسط 1787010 :110 
(3) قارن؛. نفس المصدر السابق. ص 5/14١ا.‏ 
(4) انظر في ذلك: 
3 0116عظ1 :8]121005 لعاتمن] :2150 ععة سه :249 .م ,1992 ,ركوط ,1992 :(1نال ,01061001 أتاعحص :زه أمظ :لاعع 0 
.م ,0111993ل عل ,1993 كدمنأهبط1ك لدزاعه50 11:ه1187 عطا 
ثم ارتفع العدد في عام 4 إلى 5 , 7 مليون عاطل حسب تقدير اللجنة الاقتصادية لأورويا التايعة 
للأمم المتحدة ‏ انظر: 
.م ,1996 عتتملا بورع[ ,1996 - 1995 طذ عممتتاظ 01 اإلع كناك علتسمضمع8 ,كدمتتولظ لعغنمن] 
(5) ارجع إلى: 
بأ.مه ,1994 ,قدمتخهنة زد لدزأعه50 1101101 عطا ده ختتممع] زحممتكدل8 لعغنمل] 
)6( راجع في ذلك: تقرير المسح الاقتصادي لأوروبا عام 5 السالف الإشارة إليه. ص88. 
(7) مصدر الشكل هو: 
.7 ,أك.مه ,1996- 1995 صا عممتناظ 01 تإع/1ناك عتمضمع8 ,كدمتتول8 لعغنصل] 
(8) انظر المصدر آنف الذكر مياشرة. ص92. 
(9) عن هذه البرامج انظر: رمزي زكي ‏ التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية؛ دار 
المستقيل العربي» القاهرة 996!ا. ص 1١6١‏ 169. 
)10( انظر في ذلك: 
.7 ,أك.مه ,1993 تمنخه زد لدا50 171/010 عط دده تتممرع ]1 زكدمتتدلظ لعننمل] 
)1١(‏ انظر في ذلك: الأمم المتحدة ‏ تقرير المسح الاقتصادي لأوروبا عن عام 1995 1996 (باللغة 
الإنجليزية) سبق ذكره. ص 92. 
)١2(‏ نفس المصدر السابق. ص 93. 
(13) انظرء نفس المصدر السايق. ص .9١‏ ولمزيد من التفاصيل عن خصائص أحوال العمالة 
وأسواق العمل في هذه الدول في ضوء التحوللات التي تمريها. راجع: 
تعمد لصة لنتتادعن) 012 دع تتصمهمءع ممتاتخصهت عطا مذ أمعحصم تزه [محمءع لصة تإعنامم عتسسمممعظ“ :نممدعاعول .خآ 
4 :11.0 :3/1994 .810 ,0آ] ,لتتعااع8] “تبامطهآ 210021 متعام] نص ,”7لعصمدعا عن عنكقط أقطنا بممعتاط 
.8 - 105 «م.اك.مه ,تتممع1 10آ] مخ ,1995 أمعص:زهامصسمط 
(14) عن برامج التكيف الهيكلي انظر مؤلفنا المذكور في الهامش رقم (9) أعلاه. ص 170 197 
(15) راجع في ذلك: 
.صبأك .مه ,1995 اأمعصط زه[ مصسع 11ه717 :110 
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(16) نفس المصدر السايبقء ص ١١2‏ 

(17) نفس المصدرء ص 2!! 

(18) نفس المصدرء ص 2!! 

(19) نفس المصدرء ص 2!! 

(20) يوضح ذلك الجدول الآتي الذي يبين نسبة مصروفات الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في بعض الدول التي كانت «اشترا تراكية». وذلك خلال الفترة ما بين ١988‏ و 1991 وقبل أن 
تشهد هذه الدول التغيرات العاصفة التي أصابت آليات النظام سي وأسسه الجوهرية. 


روماينا 


دول ال (01) 018 الأوروبية 





(...) غير متاحة. 
ل[50121 1770110 عط جه عتموع] ,ممق دل لعغتمنآ :عع 1مك 
.144 .م .خك.مه ,1993 


(21) را اجع في ذلك: 

.م ,1996 - 1995 ص عممتتاط 01 لإعلكتناك عتستمممع8 نكمم تتدل8 لعغنمل] 
(22) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة ارجع إلئ م 
5 .مم ,1994-1995 صا عم متا 01 كنات عتطمصمع8 زعم متتاط 101 مأو تصصده0ن) عتمتمصمع8 ,كصم نول لعننمل] 
متعامدظ لصة لوطمعن) صز واشتناءء5 لماء30 عستتساء ضائع]1 :ممتأمءوومكة 'جأشتباءع5 لق50 لممتتمسصعنم][ :117 - 
:150 عع5 لصة :1994 بقناعدع0 ,5ت00ام0 3020 ذ5عنا55] 'إع0[11 ,5المعدممماعناع2آ أمععع18 0غ عل1ز0 لل ,عممتناظ 
رع 0نتناقا متتعأموظ عصة لنتامعن) :تجتمنه نتاعوط0 اعد تزه امصصظ :دعل تاسددهن) دعم متتاظ عط 02 مأوستستصرم 


1137 ,ناعدمنتظ ,7 .مل 


كن 


البطالة في البلاد النامية 
أذار فشل الشنميه ونذاقم 
المديونية الخارجية 


قُدر عدد سكان العالم في عام 1990 بحوالي 
2 مليون نسمة؛ يعيش منهم ١207‏ ملايين نسمة 
. بنسبة 22,8“ فى الدول المتقدمة؛ وحوالى 4086 
مارو تيات ونيية 4ر27 انم يكن السول نادي 
وبينما نما سكان العالم أجمع خلال الفترة 1985 
0 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 1.,79/إ: 
فإن سكان الدول المتقدمة قد نموا فى المتوسط 
تنحويا كرات نار ترط بحين كا بهذا التوفيظ 
حوالي 2.1١‏ في الدول النامية خلال نفس الفترة 
. انظر الجدول رقم .)١  4(‏ وفي عام 1993 قدر 
حجم قوة العمل في العالم أجمع بحوالي 2.4 مليار 
فردء منهم حوالي 8 ١‏ مليار فردء بما نسبته 75/ 
يعيشون في الدول النامية. 

وقد تزايد عدد سكان العالم الناشطين اقتصاديا 
علاتاعى (1لمعتسمدمء8 في عقد الستينيات بحوالي 
7 مليون فرد؛ وزاد عددهم في السبعينيات بحوالي 
2 مليون فرد. وفي الثمانينيات بما يقدر بحوالي 
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6 مليون فرد . ومن المتوقع أن يزيد عددهم في عقد التسعينيات بحوالي 
3 مليون غرد”". وفي ضوء هذه الزيادة وحسب الأوضاع الديموجرافية 
فى مجموعة البلاد النامية. فإن قوة العمل فى هذه البلاد قد شهدت 
نموا عازماء وضلةاتبيته إلى 82)زشي السبعينياكه وإلى 88( هن عفد 
الكمانيقيات ومن التوق انيضل إلن :واف عق الفسنينيات ", وطيها 
لتقديرات الأمم المتحدة؛ من المتوقع أن يدخل سنويا سوق العمل بالبلاد 
النامية حوالي 38 مليون فرد يبحثون عن فرص للتوظف9 . 

ومهما يكن من أمرء فإنه نظرا لأن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى 
سوق العمل خلال هذه الفترة كانت أكبر بكثير من حجم فرص العمل التي 
كانت متاحة؛ فإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من العاطلين المصابين 
بمختلف أنواع البطالة. وقد بدأت مشكلة البطالة في هذه البلاد تنفجر 
على نحو واضح في بداية عقد السبعينيات. وظلت تتراكم وتتفاقم عاما 
بعد الآخر إلى أن وصلت أعداد المتعطلين فيها إلى حوالي 500 مليون فرد, 
بافتراض أن معدل البطالة الإجمالي (شاملا لمختلف أنواع البطالة) لا يقل 
عن 27“ من قوة العمل. ويرى بعض الخبراء أنه لما كانت قوة العمل في هذه 
البلاد تنمو بحوالي 3“ سنوياء فإنه يتعين على هذه البلاد أن تحقق معدلا 
للنمو الاقتصادي لا يقل عن 6 سنوياء حتى يمكنها أن تمتص الزيادة التي 
ستحدث في قوة العمل. 

وإذا أرادت هذه البلاد أن تمتص أيضا رصيد البطالة المتراكم؛ فإن 
عليها أن ترتفع بمعدل نموها الاقتصادي إلى مدى يتراوح فيما بين 8/ و 9/ 
سنويا عبر عقد من الزمان على الأقل7 . 

وإذا افترضنا أن معامل رأس المال للناتج مئناة أنامان1/0هاذمه0 سيظل 
في حدود ١:3‏ فإن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب على أقل تقدير ألا يقل 
معدل الاستثمار الصافي عن مدى يتراوح ما بين 24“ و 27 من الدخل 
القومي. ومدى يتراوح ما بين 32: و 36 بالنسبة لمعدل الاستثمار الإجمالي. 
وتلك. في الحقيقة: تقديرات يستحيلء في ضوء الأوضاع الراهنة والمحتملة 
في الأجل المنظور القريب. أن يحققها عدد كبير من هذه البلاد. من هنا 
فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه البلاد تعاني؛ ولمدة طويلة» من ويلات 
البطالة. 
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جدول رقم (4 - 1) 
سكان العالم : الحجم ومعدلات النمو للفترة 1950 - 2025 


4 ا | ابا | سرس | سيدصب | 


أو ل : الحجم بالمليون 
15330 
163/0 
16300 
2000 
2025 


ثانيا : متوسط معدل النمو السنوي96 
1955-0 
1970-5 
1990-5 
2000-5 
2005-0 
2025-0 





كع[ ,1993 مم51 50121 1170110 عطغ حده تتممع ]1 ,وصم نك د81 لعغتمنآ جعع امك 
1993 عملا 


ولكن.. 

ما هي أهم ملامح صورة البطالة في مجموعة هذه البلاد؟ وكيف 
تطورت؟ 

الواقع أنه لكي نحدد هذه المعالم فإن منطق التحليل يملي علينا أن 
نشيرء بادئّ ذي بدء؛ إلى أن مجموعة هذه البلاد التى ظهرت إلى حيز 
الوجود كدول مستقلة نتيجة لنجاح حركات التحرر الوطني بعد الحرب 
العالمية الثانية. قد حققت خلال فترة الازدهار العالمي لعالم ما بعد الحرب 
 1945(‏ 1970) أوضاعا أفضل بكثير مما هي عليه الآن. ففي ضوء الوشائج 
القوية التي ربطتها بمجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية: باعتبارها دولا 
مصدرة للمواد الخام لهذه البلدان ومستوردة منها جميع ما تحتاج إليه؛ فإن 
الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته اقتصادات هذه البلدان (على نحو ما 
رأينا آنفا) سرعان ما تساقطت بعض آثاره: بهذا القدر أو ذاك؛ على مجموعة 


إن 
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البلاد النامية. ولقد استطاعت مجموعة هذه البلاد أن تحقق درجات لا 
بأس بها من النمو الاقتصاديء وإن كان ذلك أبعد من أن يغير من طبيعة 
الهياكل الإنتاجية المشوهة لها (باستثناء بضع دول في جنوب آسيا: النمور 
الأربعة). فقد استفادت هذه البلاد من ازدهار التجارة العالمية» ومن زيادة 
طلب البلدان الصناعية على المواد الخام التي تنتجها. كما استفادت. في 
حدود معينة؛ من ظروف الحرب الباردة بحصولها على مقادير لا بآس بها 
من المعونات والقروض الميسرة من الدول التي كانت «اشتراكية» ومن البلدان 
الصناعية الرأسمالية. ولم تكن موازين مدفوعاتها تحقق عجوزات ضخمة: 
ومن هنا لم تظهر فيها آنذاك صعوبات للديون الخارجية. 
ولو ألقينا إطلالة سريعة على بيانات الجدول رقم  4(‏ 2) لتبين لناء أنه 
خلال الفترة 1966 1973 حققت مجموعة البلاد النامية؛ في المتوسطء 
معدلا للنمو في حدود 6,4, وهو متوسط يفوق ما تحقق في مجموعة 
البلدان الصناعية الرأسمالية؛ لكنه يقل قليلا عن ذلك المتوسط الذي حققته 
مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية». صحيح أن الجدول يوضح: أن حظ 
جدول رقم (4 - 2) 
تطور معدلات نمو الإنتاج في مختلف امجموعات الاقتصادية 
للفترة 66 - 1993 
(متوسط معدل التغير السنوي في الناتج امحلي الإجمالي) 
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ل ل ة 1973-6 ]| 1980-1974 | 1990-1981 | 1993-1991 

العالم أجمع 4,9 35 3,3 1,1 
5 

الدول المتقدمة 47 3,2 3,2 132 





دول شرق ووسط أوروبا 
الدول النامية 

دول شرق آسيا 

الصين الشعبية 

دول جنوب آسيا 

دول أفريقيا شبه الصحراوية 


دول أمريكا اللاتينية والكاريي 


دول الشرق الأوسط وهمال أفريقيا 


.8 ,1995 متعدع0 , 1995 اتع ده 1صصرمصظ 10210 :1100 تعمع مامد 
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المخفوهاف الافتصيادية واخل داقرة الباخد النامية م هذا التسوكان متناونا 
من مجموعة لأخرى. ولكن بشكل عام؛ كان النمو المتحقق في غالبية هذه 
البلا لبان ينا كما اررقع مسحو العيقة في هذه الفخرة يشكل جلجوطل 
في تلك البلاد نظرا لأن معدلات النمو الاقتصادي كانت تفوق آنذاك 
القرد من الإنتاع ومن تمق انكل تنخلذل تفي الفخرة, انظز الجدول رقم 
. 
جدول رقم (4 - 3) 
النمو في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج خلال الفترة 1990-1960 
في المجموعات الاقتصادية المختلفة 


اكاك 1970-0 | 1980-1970 | 1990-1980 


الدول المتقدمة 
دول شرق أوروبا (الاشتراكية) 
الدول النامية 


أفريقيا شبه الصحراوية 
دول شرق آسيا 
الصرية 

دول جنوب آسيا 
أمريكا اللاتينية 





نفس المصدر السابق » ص 28 5 


وكان من الطبيعيء؛ والحال هذه.ء ألا تظهر في هذه البلاد بطالة يُعتد 
بهاء رغم أن معدلات النمو السكاني فيها كانت في تلك الفترة تتجه للارتفاع. 
والحقء أن تواضع معدلات البطالة آنئذ كانت ترجع:؛ بالإضافة إلى ظروف 
ازدهار الاقتصاد العالمي إلى العوامل التالية : 

احوود الظمية الت مذلتها هذه النلاد والقى انستوسيت الكقيز مين كرد 
الحمل االحلية سواء شن مشروعاف ينان البنية الأساسسية إر شى كوسيهاف 
الخدمات الحكرميك أو ف مشروماف التنمية الزراغية والمقامية: 
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2. ارتفاع معدلات التعليم مما قلل في هذه المرحلة من الأعداد التي 
تدخل سوق العمل. 

3. الهجرة الدولية التي سمحت بانتقال أعداد كبيرة من فائض السكان 
النسبي الذي ظهر آنذاك للعمل في بلاد الشمال الصناعي؛ وهو الأمر 
الذي خفف من حدة البطالة. 

وتدعونا النقطة الأخيرة, نظرا لأهميتهاء لإلقاء بعض الأضواء عليها. 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينيات. عمدت 
كثير من البلدان الصناعية الرأسمالية؛ في ظل الارتفاع الواضح الذي 
حدث في أجور العمال بسبب زيادة الطلب على قوة العمل» وبسبب تأثير 
تقانات اللعمال وتطبيق الحكومات لبرامج واسعة للضمان الاجتماعي. 
عمدت إلى الترحيب بالقوى العاملة الوافدة من البلاد النامية. وتم تغيير 
قوانين الهجرة والإقامة والعمل التي تسهل قدوم هذه القوىء التي جاءت 
بشكل واضح من تركيا والجزائر وتونس ومراكش وإسبانيا وإيطاليا ومن 
الهند وبعض الدول الأفريقية والآسيوية؛ واتجهت إلى دول غرب أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا بحثا عن فرص أفضل للتوظف وسعيا وراء أجور 
أعلى!”. وقد عمل هؤلاء المهاجرون في مختلف المهن والحرف؛ وبخاصة 
تلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد؛ النظافة: الصناعة الثقيلة, 
أنشطة الموانيّ...). «وقد شكل هؤلاء العمال الأجانب احتياطيا هائلا في 
سوق العملء؛ واستخدمتهم الرأسمالية كسلاح مهم في مواجهة المطالب 
المستمرة لزيادة أجور العمال المحليين . ولتأمين حاجتها باستمرار من قوة 
العمل بغض النظر عن حالة النمو السكاني»2'9. وضي عام 1980؛ وكما يشير 
مارتن جودفري!!' :وده سنمة1ة كان عدد العمال الأجانب النشطين 
اقتصاديا في البلدان الصناعية المتقدمة يتراوح؛ على أدنى تقدير؛ بين 20 
و30 مليون عامل. ويشير التقرير السنوي لعام 1992 عن التنمية البشرية في 
العالم الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 00828 إلى أنه خلال 
العقود الثلاثة الممتدة فيما بين 1960 و 1990. هاجر على الأقل 35 مليون 
فرد من البلاد النامية ليقيموا في بلدان الشمال الصناعيء منهم حوالي 6 
ملايين ماجروا يطريقة كيو قائرن :ومو الأخيرون اسطروا إلى ان 
يقبلوا أقل الأجور وأن يعملوا في ظروف سيئة. على أن هجرة العمالة من 
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عاك العقوب الى بلدا الشمال السرجاقي الهم معسورة تسل على قر 
العمل العادية؛ بل شملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنية والمهنية 
ذات التخصصات الدقيقة. وسوف نرى لاحقاء أن موقف الترحيب بالعمالة 
الأجنبية سوف ينقلب إلى عكس ذلك ابتداء من النصف الثانى من 
السبعيتيات: ا 
على أن مشكلة البطالة بدأت في الظهور على نحو واضح في البلاد 
النامية ابتداء من عقد السبعينيات. وكان ظهورها منذ تلك اللحظة؛ واستمرار 
تفاقمها بعد ذلكء نتاجا لتفاعل ثلاثة عوامل جوهرية هي: 

١‏ فشل أنماط التنمية التي انتهجتها هذه البلاد. 

5 تقاقم مديونيتها الخارجية والآخان الت تجست هن ذلك . 

9 الطروق الخنطرية لالإتصمادالعالى وسامي القزلة 

وفيما يتلق بالعائل الأول: من الالاحظ آنه بعد [ريحة عقود من محاولات 
«التنمية والتحديث» في البلاد النامية لم تنجح تلك المحاولات في الشطر 
الأعظم من هذه البلاد؛ في تجاوز التخلف وتغيير الهياكل الإنتاجية المشوهة 
وتحسين موقعها في الاقتصاد العالمي: وتفعيل القوى الذاتية الثم و على 
النحو الذي يضع هذه البلاد على مدارج النمو المتواصل الذي ينمي باستمرار 
مصادر الدخل والإنتاج والإنفاق والتوظف. ذلك أنه باستثناء بضع دول في 
جنوي شوق سيا (الدول اللسرعة حديقا) ماذالك محميهة البالاد النافية 
ترزح تحت فيود التخلف وطغيان الفقر وديكتاتورية البطالة. كان فشل 
أتساط والقامية» فى هده البالاد راسماء شيع عوايل القرف» إلى إن النحب 
الحاكمة في هذه البلاد قد نظرت إلى عملية التنمية ‏ تحت تأثير الفكر 
التنموي الذي ساد فى حقبة الخمسينيات وحقبة الستينيات ‏ على أنها 
متحرد مك التضوة الحاكسة بيخ مشكريانة اللعيفة الساكدة كي البلدان 
الصناعية المتقدمة وتلك التي تسود في بلادهم. وتوهم الكثيرون أن تعظيم 
معدل نمو الناتج المحلي في أقل الفترات (دون أن تعطي الأهمية لمكونات 
هذا الناتج) سوف يحل مشكلات التخلف والفقر وعدم عدالة التوزيع. 
حيث ساد الاعتقاد بأن النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقط آثاره 
111011-70 على مختلف الطبقات والفئّات والشرائح الاجتماعية:؛ وأن 
التوزيع ستحل مشكلاته بعد أن يتحقق النمو2". 


ان 
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في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر عملية التنمية» تمحورت الجهود 
الإنمائية في «القطاع الحديث» الذي راح يطبق: 

١‏ إما استراتيجية التصنيع المتجه للتصدير. 

2- وإما استراتيجية التصنيع القائم على الإحلال محل الواردات. 

وكان من نتيجة ذلك أن القطاع الحديث استأثر بالشطر الأكبر من 
الاستثمارات المحلية وخدمات المرافق العامة والإنفاق العام. وتم تهميش 
باقي القطاعات التي اعتصرت عصرا من أجل توفير الموارد اللازمة لنمو 
القطاع الحديث (خير مثال على ذلك إهمال الزراعة واعتصارها لمصلحة 
جهود التصنيع والتحديث). وضاعف من حرج الموقف لجوء القطاع الحديث 
إلى استخدام فنون إنتاجية مكثفة لرأس المال؛ وموفرة لعنصر العمل؛ الأمر 
الذي كان تأثيره واضحا في الحد من نمو فرص التوظف أمام قوة العمل 
المحلية المتعاظمة النمو9!". 

على أنه أيا كان نمط «التنمية» المختار. فقد كانت أدوات السياسة 
الاقتصادية في هذه البلاد انتقائية؛ وتتراوح فيما بين الاعتماد شبه المطلق 
على آليات السوق (كما هو الحال في تجارب دول أمركا اللاتينية). 
والتخصيص المباشر للموارد النادرة من خلال جهاز الدولة (كما حدث في 
يعض التجارب الأطريقية والآسيوية):.ولكن أيا كان الآمن فقد كان للدولة 
دور محسوس وفاعل في كل هذه التجارب!"'2. كذلك تجدر الإشارة إلى أن 
السياسات الاقتصادية والاجماهية التي نفذتها الدولة في مجتمعات ما 
بعد الاستقلال كانت تستند إلى تحالف بعض القوى الاجتماعية التي كانت 
تستفيد من تلك السياسات؛ واستبعدت في المقابل بعض القوى التي لم 
تستفد أو أضيرت منها. وظلت فاعلية هذا التحالف قائمة ومستمرة خلال 
فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانت تناقضات هذا التحالف ماتزال 
مكبوتة. وحينما كانت ظروف الاقتصاد العالمي مواتية. على أن نموذج 
التحالف الاجتماعي هذا سرعان ما تعرض للانهيار في غالبية البلاد 
النامية فى عقد السبعينيات؛ حينما بدأت المآزق الاقتصادية فى الظهور 
(نادة للد نوضية الكاريجرة زرا عجر اللواكقة العامة اقفان يران الكطيخم: 
زيادة البطالة؛ تفاقم الدين العام الداخلي؛ تدهور سعر الصرفء تناقص 
القدرة على الاستيراد؛ تدهور الاستثمارء وتهاوي معدلات النمو للحضيض) . 
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وحينما بدأت التوترات الاجتماعية تنفجر نتيجة لما أفرزه نمط التنمية 
الفاشل من تفاوت شديد في توزيع الدخل والثروة . وفساد. وهروب واسع 
للأموال إلى الخارج؛ ومن فقرء وحينما برزت للسطح نتائج التمييز بين 
بعض المناطق والقطاعات داخل الدولة وضد بعض القوى الاجتماعية 
والإثنية؛ وحينما حدث ذلك تعرضت كثير من أنظمة الحكم في هذه البلاد 
للتوكرات السياسية والاتقلابات المسكرية وهتالك حوققت جهوذ التمية: 
بل وعجزت كثير من الحكومات عن أن تضطلع بوظائفها التقليدية. 

أما العامل الثاني الذي أسهم في احتدام البطالة في البلاد النامية فهو 
تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبعينيات: 
وتنامت وانفجرت فى الثمانينيات29. وقد حدثت هذه الأزمة تحت تأثير 
عاملين أساسيين: اوليما فلك النظرة القاصرة القن ساذت خلال الخمسيتياك 
والستينيات والتي اعتبرت ‏ قياسا على ما 50 إليه الفكر الاقتصادي 
الكلاسيكي ‏ أن النمو هو دالة في تراكم رأس المال: وبالتالي اعتبرت أن 
جوهر مشكلة التخلف تتمحور حول مشكلة التمويل؛ وأنه من المهم للارتفاع 
بمعدل النمو زيادة معدلات الاستثمار (وأهملت العوامل الأخرى التى لا تقل 
أهمية؛ مثل كفاءة القوى العاملة؛ التعليم والتكنولوجياء البيقة الأبعاذ 
الاجتماعية... إلى آخره). وترتب على تضخيم دور الاستثمار وتحديد 
معدلات عالية له. مع تواضع معدلات الادخار المحلي؛ أن تزايد الاعتماد 
على التمويل الخارجي. وبخاصة عن طريق الاقتراض. أما العامل الثاني 
الأكثر حسما في بروز هذه الأزمة. فهو تعرض موازين مدفوعات هذه 
البلاد لعجوزات شديدة في بداية عقد السبعينيات: تحت تأثير زيادة أسعار 
النفط وأسعار الغذاء ومختلف السلع التي تستوردها تلك البلاد؛ في الوقت 
الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من المواد الخام. وهذه العجوزات تمت 
مواجهتها من خلال تزايد الاقتراضء. وخاصة من المصادر الخاصة (البنوك 
وتسهيلات الموردين) ذات التكلفة العالية (ارتفاع سعر الفائدة وقصر مدة 
القرض). وقد ترتب على الإغراط في هذه القروض أن ظهر جبل هائل من 
الديون الخارجية المستحقة على هذه البلاد”'"؛ ونمو فاحش في أعباء 
خدمتها (مبالغ الأقساط والفوائد) بحيث وصل معدل خدمة الدين :ءا 
0 م5671 في كثير من هذه البلاد إلى 80 وأكثر من حصيلة صادرات 
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السلع والخدمات لهذه البلاد"2. ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حينما أصبحت 
مبالغ خدمة الديون تزيد عما تحصل عليه هذه البلاد من قروض جديدة 
ومعونات اقتصادية (ظاهرة النقل العكسى للموارد). وقد ترتب على هذه 
الأزمة: 

| استتزاف احتياطيات النقد الأجنبى وتدهور أسعار الصرف. 

2 إضعاف قدرة البلاد المدينة على الاستيراد. 

وكان من نتيجة ذلك. تدهور الإنفاق الاستثماري وتعطل قدر كبير من 
الطاقات العاطلة؛ وانخفاض معدل النمو الاقتصاديء. وارتفاع شديد في 
معدل التضخم: وانسداد فرص التوظف أمام قوة العمل سواء في القطاع 
العام والإدارة الحكومية:؛ أو في القطاع الخاص. وزاد الطين بلة. اضطرار 
هذه البلاد إلى الذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها 
الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمة:؛ التي انطوت عليها برامج التثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شرطا لإعادة الجدولة). وهي برامج. 
فى جوهرهاء ذات توجه انكماشىء وتهدف إلى تدبير الموارد اللازمة للوفاء 
باعياء الديون فى المستقبل؛ الأفر الذي كان له تأثير مضاعف فى معدلات 
السلانة كفن انوت هذه البرامج على خفض الإنفاق الها الجاري 
والاستثماري. وتجميد التوظف الحكوميء وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم 
كبرورياك العنانوالادكاقع الرسيكلة لقطافاك الإنتاج المحلي؛ وزيادة 
أسعار الطاقة ورسوم الخدمات الحكومية؛ وزيادة الضرائب غير المباشرة: 
وبيع ممتلكات الدولة والقطاع العام للأجانب والرأسمالية المحلية 
(الخصخصة): وتسريح أعداد هائلة من العمالة الموظفة فيها .. إلى آخره. 
فكل هذه الاجراءات كان لها . ومازال . تأثير حاسم وفوري ومباشر في 
تفاقم البطالة في البلاد النامية المدينة. وخفض الأجور الحقيقية؛ وتردي 
مستويات المعيشة. 

ويقول تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 1995: مؤكدا هذه الآثار في 
حالة المكسيك: « مننذ منتصف الثمانينيات غيرت المكسيك بسرعة هيكل 
اقتصادها. فقد أزيل معظم الحواجز التجارية:؛ وخُفْضٍ تدخل الدولة 
تخفيضا شديداء وأزيلت القيود التنظيمية للاقتصاد إلى حد كبير. وركزت 
الحكومة جهودها على مكافحة التضخم واجتذاب تدفقات رأس المال 
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الأجنبي. ودبرت انخفاضا كبيرا في الأجور لكي تصبح الأيدي العاملة 
المكسيكية أرخص ثمنا. ولكن النمو الذي حدث كان هزيلاء وفرص العمل 
التي وجدت كانت أقل حتى من ذلك. أما التكاليف البشرية فقد كانت 
باهظة. فلقد عانى الرجال العاملون: إذ فقد كثير منهم وظائفهم, أو وجدوا 
أن أجورهم الحقيقية قد انخفضت بمقدار النصف ؛019. 

أما العامل الثالث؛ الذي أثر في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد النامية 
فهو الاضطراب الحادث في بيئة الاقتصاد العالمي في ظل ميل مطرد 
لاتساع نطاق العولمة «هناة2نلة610. غفي الوقت الذي تزداد فيه عمليات 
الترابط والتشابك والاعتماد المتبادل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمى؛ 
يقمل الذوى الذق فيه الظركات مضددة التشبيانه كى مجال الإنقابه والشنويق 
والتكنولوجيا والتسويق؛ وفي ظل النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسع 
أسواق المال العالمية وتعددية العملات الدولية؛ ومع النمو السريع الذي 
يحدث في حركات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة؛ وسرعة انتقالها من 
مكان لآخر بحثا عن معدلات أعلى للربح والسيطرة؛ ومع التحرير المتزايد 
الذي حدث في الأسواق النقدية والمالية وحركة التجارة العالمية: مما يستلزم 
وجود آليات وقواعد عالمية ملائمة لمواكبة هذه العولمة وإدارتها... إلا أن 
العالم ما زال يفتقد هذه الآليات. والمشكلة هناء هي أن هذه العولمة المتزايدة 
تقتضي القبول بانتقال جانب من المهام التنظيمية ووضع السياسات من 
إطارها الوطني إلى إطارها العالمي/'. والارتضاء بالتخلي عن جزء من 
السيادة القطرية لمصلحة مجموع الاقتصاد العالمي. كما أن ذلك يتطلب 
أيضا وجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي وضبط حركته 
وتسهيل آليات عمله. ومثل هذه المؤوسسات لم توجد بعد رغم وجود منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ وسعى بعض الأوساط 
الرأسمالية العالمية لكي تكون هذه المنظمات بديلا عن الأمم المتحدة 
ومنظماتها(©. 

في ظل هذه العولمة المتزايدة . ومع اضطرار غالبية البلاد النامية لتطبيق 
برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ذات التوجه الليبرالي والانكماشي 
والتي أضعفت من قوة الدولة. سرعان ما وجدت مجموعة هذه البلاد 
نفسها وقد انتقلت منها صناعة القرار الاقتصادي من مستواه الوطني إلى 
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مستوى الدائنين والمنظمات الدولية» وأصبحت هناك صعويات تواجهها 
في فرض سيطرتها الوطنية على كثير من المتغيرات الاقتصادية الكلية 
المحلية. بعد أن أصبحت الأولوية تُعطى لمصلحة المنافسة وآليات السوق. 
ولم تعد كثير من حكومات البلاد النامية تملك أيّ سيطرة أو وسيلة لمنع أو 
كبح التدفق العارم لرؤوس الأموال للخارج. «وصارت الحكومات تنكفئ 
نحو تبني تعليمات عامة عن السياسة الاقتصادية تمليها المنظمات الدولية 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي»!22). وكانت قوة العمل المحلية؛ وما أصابها من بطالة؛ هي أولى 
ضحايا هذه العولمة. 

ومهما يكن من أمرء فإنه في الوقت الذي زادت فيه العولمة» زادت بيئة 
الاقتصاد العالمي اضطراباء الأمر الذي خلق صعوبات شديدة في عملية 
التخطيط وصنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجين والمصدرين 
والمستوردين والمستثمرين. ولعل أبرز منابع هذا الاضطراب تتجسد فيما 
يلي: 

* انهيار نظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف. 

* فوضى السيولة الدولية وتعويم أسعار الفائدة. 

* التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار المواد الخام التي تصدرها 
البلاد النامية. 

* اتساع نطاق المضاربات في أسواق الأوراق المالية وفي أسواق المواد 
الخام وأسواق الصرف الأجنبي. 

* تدهور شروط التبادل التجاري 0117206 1625" في غير مصلحة البلاد 
النافية. ا 

* نمو الكتل الاقتصادية الإقليمية بين البلدان الصناعية؛ فى مقابل 
تنيت وتخيركم الذول الت كاله «اشتراكية»والدول النامية واف الصبراعات 
القومية الطائفية والقومية فيما بينها. 

* ضعفء إن لم يكن جفاف, المعونات الاقتصادية المقدمة للبلاد النامية. 

على أن العولمة المتزايدة للاقتصاد العالمى وتزايد عناصر الفوضى 
والاسبطراب شم وحمت قوكم البلاك القابية واجله كل امكرنيع ابننا 
بتطور آخر يتناقض مع المعنى العام لفكرة العولمة وكان له تأثير مهم في 
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مشكلة البطالة. ونعني بذلك الصعوبات والقيود التي بدأت تواجه هجرة 
القوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصناعي. فالعولمة حُدد 
مضمونها في منطق الرأسمالية العالمية على أنها الحراك الحر وغير المقيد 
للسلع ولرؤوس الأموال. أما الحراك الحر لقوة العمل فممنوع. فإذا كان 
مسموحا لرأس المال وللسلع أن تقتحم الأسواق والحدود دون أي عقيات» 
فإن العمل غير مسموح له. إن رأس المال يمكن أن ينتقل إليه؛. لكن العكس 
غير جائز. بل إنه حتى في أشكال التكامل والتكتل التي قامت بين بعض 
البلدان الصناعية المتقدمة وبعض البلاد النامية؛ فإن عنصر العمل يُستثنى 
من حرية الحركة والتنقل. وهو ما حدث فى اتفاقية التجارة الحرة بين 
الولايات المتعدة وكنه|اوالكسيك (النعذا) كيك هه الاساق ترعلى كرك ساعفين 
تحديدا خارج مجال الاتفاق: البترول الذي يرغب المكسيكيون في الاحتفاظ 
به داخل القطاع العام.. وقوة العمل المكسيكية التي لا تود الإدارة الأمريكية 
أبدا أن تفتح أمامها باب عبور الحدود بحرية)!2. إذ مع تفاقم مشكلات 
الركود والبطالة فى البلدان الصناعية الرأسمالية لجأت حكومات هذه 
البلدان الى مقاومة السبعرة إليها من خلال قيين قوانين الجر والإقامة 
فيها . وأصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة تعارض بشدة استقبال المزيد 
من العمال الأجانب؛ بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود . وهكذا . فإنه 
بعد أن كانت الهجرة لبلاد الشمال منفذاء وإن كان ذا طاقة محدودة, 
لفائض العمالة بالبلاد النامية. ومصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي 
لكثير من البلاد النامية (انظر الجدول رقم 4 . 4): فإن هذا المنفذ يكاد 
يكون الآن قد أغلق0*). وتشير بعض التقديرات: إلى أنه ترتب على القيود 
التي تفرضها الآن حكومات البلدان الصناعية على هجرة قوة العمل إليهاء 
أن البلاد النامية أصبحت تحرم الآن من دخل لا يقل عن 250 بليون دولار 
سنويا على الأقل!7. 

والسؤال الآن هو: كيف تبدو صورة البطالة حاليا في البلاد النامية وما 
هي أهم ملامحها؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤالء تجدر الإشارة؛ بادئّ ذي بدءء إلى أن 
الصعوبة الرئيسية في تقديم هذه الصورة تكمن في الفقر الإحصائي لبيانات 
البطالة في هذه البلاد. كما أن الإحصائيات الرسمية للبطالة ‏ إن وجدت 
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جدول رقم (4 - 4) 
نسبة تحويلات العاملين الخارج إلى إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 
في بعض البلاد النامية للأعوام 1980 و 1985 و 1990 
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ذات دلالة محدودة جداء لأن قدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي 
القطاع غير الرسمي 601 1010121 في الحضرء وتلك البطالة لا تشملها 
الإحصائيات الرسمية. كما أن عددا هائلا من العمال والموظفين أصبحوا 
يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم» وبعضهم في حالة إجازة إجبارية دون 
أجرء أو يعملون بشكل مؤقت. وهذا النوع من العمالة ذات التشغيل الناقص 
اعم( [مدمعنء 0م17 لا يوجد عنه أي بيانات إحصائية. 

وبالإضافة إلى هذه الصعوبات الإحصائية؛ لا يجوز أن ننسى أن هذه 
التلؤد لا تشكل مجموعة متحاتسة» يل هغرة مجموغات: وتجكلت:ضصورة 
البطالة فيها من مجموعة لأخرى. بحسب درجات النمو أو التخلف المتحقق 
فيها وبحسب مدى تأثرها بالاضطرابات الموجودة في الاقتصاد العالمي. 
فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا معقولا من النموء واستطاعت 
أن تحسن من موقعها فى الاقتصاد العالمى: حققت تقدما فى مجال التوظف؛ 
وحيكا ملمريعاس البطالة كنا نهو الحاق في التمون الأريية الأتنيرية): 
أما البلاد التى تردت أوضاعها الاقتصادية وكانت أشد تأثرا بالاضطرابات 
في الاقتساد العالمن فقد ظهرت البطالة فيها ونمت بمعدلات كبيرة. 

وبشكل عام سنلاحظ أن صورة البطالة في البلاد النامية قد تأثرت 
كثيرا بمشكلة فائض السكان النسبيء وهي المشكلة التي يعود جزء منها إلى 
معدلات النمو السكاني المرتفعة التي شهدتها هذه البلاد في أعقاب حصولها 
على استقلالها السياسي2. فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلال 
عقدي الخمسينيات والستينيات قد خلق معه أهراما سكانية تتسم باتساع 
قاعدتها الشبابية (انظر حالتي الهند والصين في الشكل رقم 4 ()(27, 
وسرعان ما أفرزت هذه الأهرام زيادات كبيرة في قوة العمل في السبعينيات 
والثمانينيات التى راحت تضغط على الأراضى الزراعية والمرافق العامة 
واكواك الهذاقية وزمكاتات الصحة والتعليم وفركن الفرظفي إلى اقرف 
حقاء إن تلك الضغوط لم تشكل مشكلات يُعتد بها آنذاك. حيث كانت 
اقتصادات هذه البلاد تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي في فترة عالم 
ما يعد الحرب  1945(‏ 1970) على نحو ما أوضحنا آنفا. ولكن حينما 
تعرضت هذه البلاد إلى آثار فشل أنماط التنمية التي طبقتها. ولآثار العوللة 
وللاضطرابات الحادثة في الاقتصاد العالميء ولما نجم عن أزمة ديونها 
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الخارجية من صعوبات قاسية؛ سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها. 
وطيقا لتقديرات الأمم المتحدة, فإن هذه البلاد في مجموعها تحتاج في 
عقد التسعينيات إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عملء؛ حتى يمكن القضاء 
على البطالة المتراكمة فيهاء ومواجهة الزيادة التى ستحدث فى قوة العمل 
في هذا العقد80©. ا ا 

وعلى أي حال؛ فإن أبرز معالم صورة البطالة اللآن في هذه البلاد تتمثل 
في ارتفاع معدلات البطالة. وهو الآمر الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم 
 4(‏ 5) عن عقد الثمانينيات. ففى أغلبية البلاد الأفريقية التى توافرت 
عنها بيانات زادت معدلات البطالة على 10“ من قوة العمل» شيا وصلت 
في نيجيريا إلى حوالي 50/ في عام 1990 . وحينما تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
وزادت صعوبات الديون الخارجية؛ وتدهور متوسط دخل الفرد في عقد 
الخباتكيات: ارقم معدل البطالةف البلاد الأعريفية هبه السحرارية هن 
0 في الحضر في المتوسط خلال السبعينيات إلى حوالي 18 في 
الثمانينيات27. وتقدر منظمة العمل الدولية 1.0 أن هناك ما يقرب من 9 
ملايين عاطل في مجموعة هذه البلاد في عام 1990: وتتوقع أن يقفز الرقم 
إلى 28 مليونا خلال عقد التسعينيات؛ ونتيجة لذلك سيرتفع معدل البطالة 
ليصل إلى 31 من قوة العمل في الحضر!9©. 

وفي مجموعة بلاد أمريكا اللاتينية والكاريبي كانت البطالة في غالبية 
هذه البلاد في الثمانينيات أقل من مستواها في أوائل التسعينيات (باستثناء 
بضع دول). ويبدو ارتفاع هذه المعدلات واضحا في حالة ترنداد وتوباجو, 
حيث وصل المعدل إلى 22/ في عام ١990‏ وبنما (16,3“) وبارباروس (715). 
أما مجموعة البلاد النامية الآسيوية فمن الملاحظء. بشكل عام؛ أن معدلات 
البطالة فيها أقل من تلك المعدلات في أغريقيا وأمريكا اللاتينية. بيد أنه 
نظرا لأن هناك بلادا آسيوية ذات حجوم سكانية ضخمة:؛ فإن أعداد العاطلين 
في البلاد الآسيوية أكبر من أعدادهم في أغريقيا وأمريكا اللاتينية. يكفي 
في هذا الخصوص أن نعلم, أنه في الهند فقط وصل عدد العاطلين المسجلين 
إلى حوالي 34 مليون فرد في عام 1990!!*)؛ وهو ما يعادل حجم عدد العاطلين 
في الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 08608 . 

كذلك تجدر الإشارة إلى النمو الكبير الذي حدث في أعداد المتعطلين 
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شكل رقم (1-4) هرمان عمريان 


1- لهند في 1988 
ذكوؤز إنات 

من 96 من 9/6 

السكان السكان 

01.1 01.1 

9 1 1021 





5 1 
1111 


09 











0 


120000 60000 0 60000 120000 
(بالآلاف) 

بجموع السكان: 000 828 816 نسبة تعلم القراءة والكتابة: 9/036 

بججموع السكان الذكرر: 000 300 422 نسبة سكان المان: 9025.4 


بجموع السكان الإناث: 000 394/528 














2- الصين في 1988 
دكتحون إححات: 

من 90 من 96 
السكان السكان 
702 016 
20214 25 
09 05 
5.1 05 
006 000 
05 011 
00.1 12.5 
00066 ا 09 

100000 820000 0 820000 160000 

(بالالاف) 
بجموع السكان: 000 169 088 1 نسبة تعلم القراءة والكتابة: 9075 
بجموع السكان الذكور: 000 319 559 نسبة سكان المدن: 9041.4 


مجموع السكان الإناث: 000 850 528 
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جدول رقم (4 - 5) 
تطور معدلات البطالة في بعض البلاد النامية 1981 - 1990 


تونس 

زامبيا 
باربادوس 
كولومبيا 
جويانا الفرنسية 
حاميكا 
نيكاراجوا 

بنما 


0 


*« 
برو 


ترئداذبوتوياجم: 


أوراحواي 
فترويلا 


«(إسرائيل) 
كوريا الخنوبية 
ماليزيا 

الفيلبين 
سنغافورة 
سيري لانكا 
تايلاند 





*) معدل البطالة في الحضر فقط . 
(...) غير متاحة . 
تج[ ,1993 5161126102 لد50 2101ه1 عط دده الوم صع1 ,كدهن12[] لعغتمنآ :عع نامك 
.6 .م ,1993 بلعملا 
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في الحكومة والقطاع العام في عدد لا بأس به من البلاد النامية» وهو نمو 
حدث إما تحت ضغط الأزمات الاقتصادية فيها؛ وإما تحت ضغط صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. ففي ثمانية بلاد أفريقية شبه صحراوية 
انخفض معدل نمو التوظف في القطاع العام من 3, 7 سنويا في المتوسط 
خلال الفترة 1975 1980: إلى 2,4 في السنوات الخمس التالية!2"). كما 
تم تسريح أعداد كبيرة من العمالة الحكومية في عدد كبير من البلاد 
الأفريقية. وعلى سبيل المثال نذكر أنه في عقد الثمانينيات فقد 45000 
موظف أعمالهم في القطاع العام في غاناء وحوالي 40000 في غينيا و 
0 موظف في تانزانيا و 16000 في الكامير :63 منت الحيسن 
التوظف الحكوميء وتخلت الحكومات عن الالتزام بتعيين خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا والفنية في كثير من البلاد الأفريقية والآسيوية وأمريكا 
اللاتينية. ا 

كذلك من الملاحظ على صورة البطالة في البلاد النامية ارتفاع نسبة 
المتعطلين من المتعلمين والمهنيين وذوي التخصصات الماهرة: وباتجاه نسبتهم 
للتزايد عبر الزمن. وطبقا لبعض البيانات. وجد أنه في 32 بلدا ناميا كان 
هناك أكثر من 2,4 مليون متعطل من الذين كانوا يعملون في الوظائف 
والمهن الفنية والإدارية العليا في نهاية الثمانينيات2". وهذا النوع من العاطلين 
عادة ما يسعى إلى العمل والهجرة خارج البلاد؛ الأمر الذي يشكل هدرا 
كبيرا في أغلى الموارد البشرية. 

كذلك ترتفع نسبة بطالة الشباب في غالبية البلاد النامية. وفي حالة 
البلاد الأفريقية شبه الصحراوية نجدء على سبيل المثال؛ أن بطالة الشباب 
(أقل من 25 سنة) أكبر من بطالة الكبار (أكثر من 25 سنة) بما يتراوح ما بين 
مرتين وأربع مرات". كما أن بطالة الشباب في بلاد أمريكا اللاتينية 
والكاريبي تزيد على 450 من كتلة العاطلين9©". وفي الهند يمثل الشباب 
المتعطلون حوالي 80 من إجمالي عدد المتعطلين. وهم ممن يدخلون سوق 
العمل لأول مرة؛ و 75 من هؤلاء ممن تلقوا تعليما في المدارس الثانوية وما 
ضوقي]67, 

أما إذا انتقلنا للكلام حول ملامح صورة العمالة ذات التشغيل الناقص 
1066201014 وتضم الدين يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم,» أو في 
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أعمال مؤقتة أو موسمية:؛ أو في حالة بطالة مقنعة (وهؤلاء لا توجد عنهم 
بيانات إحصائية ولا تشملهم إحصاءات البطالة الرسمية). فسوف نجد أن 
من يعانون من هذا النوع من العمل ذي الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية 
عادة؛ يتزايدون بمعدلات كبيرة في الآونة الراهنة. ففي الفيلبينء مثلاء 
شكل هؤلاء في عام ١199|‏ في الحضر ما نسبته 20 من إجمالي عدد 
المتعطلين وحوالي 41“ في الريف. مع العلم بأن معدل البطالة في الفيلبين 
في هذا العام كان 8: من قوة العمل/**). وفي باكستان إذا ما أضيفت 
البطالة المقنعة مع البطالة السافرة فإن معدل البطالة الإجمالي يصل إلى 
3 وهو ما يزيد أربع مرات على معدل البطالة الرسمي!*©. 

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 1996 إلى قفضية مفاهيمية 12[1امء606©) 
تتعلق بمضمون «العامل العاطل» في البلاد النامية. إذ يرى واضعو التقرير 
أله وطلى سبعيد الماريسة العواية :ا يتعلق مفهوم البطالة إلا بالبلدان 
الصناعية. حيث يمكن لعامل؛ بدعم من استحقاقات الضمان الاجتماعي؛ 
أن يقضي فترة زمنية متعطلا عن العمل. أما في البلدان الأفقر فإن عمالا 
كثيرين ليس لديهم هذا الخيار. فعليهم أن يمارسوا أي عمل يستطيعونه, 
مهما كان غير منتج ومهما كان أجره مجحفا . فكثيرون منهم يعملون ساعات 
طويلة ليحصلوا على أجور منخفضة في «القطاع غير الرسمي».: وهو قطاع 
عريض يضم عمالا يكونون بوجه عام غير مسجلين مثل (الباعة المتجولين 
وجامعي القمامة والعمال الموسميين) وكذلك المنتجون على نطاق صغير 
(الحدادون والنجارون والنساجون). ومن ثم أعيد تعريف المشكلة بأنها 
«الفقراء العاملون)000. 

ويتراوح نصيب العمالة المشتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تتركز 
فيه عمالة هؤلاء الفقراء العاملين؛ فيما بين 20 و60: من إجمالي العمالة 
غير الزراعية في البلاد النامية7'”/). وفي بلاد أمريكا اللاتينية. أصبح 
القطاع غير الرسمي يخلق ثلاثة أرباع فرص العمل في هذه البلاد2*). وقد 
ارتفع نصيب العمالة المشتغلة في هذا القطاع من إجمالي العمالة غير 
الزراعية في بلاد أمريكا اللاتينية من 25 في عام 1980 إلى 31 في عام 
89" . وبشكل عامء لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا 
مع مستوى النمو الاقتصادي عموماء والنمو الحادث في قطاع الصناعات 
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التحويلية خصوصا . ففي كثير من البلاد الأفريقية يقوم هذا القطاع بتوظيف 
ما نسبته 61“ من قوة العمل في الحضرء بينما تقع هذه النسبة فيما بين 
0 و 220 فى الدول المصنعة حديثا فى آسيا””). هذا وتجدر الإشارة إلى 
أنه نتيجة للأزمات الاقتصادية نتافم ازنة المديونية الخارجية. وما نجم 
عن ذلك من اضطرار هذه البلاد إلى تطبيق برامج تقشفية صارمة مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ فقد نجم عن هذه البرامج تطبيق 
سياسات نقدية ومالية واجتماعية جديدة؛ سرعان ما فرضت حصارا على 
نمو هذا القطاع وعلى إمكانات نمو فرص العمل داخله. 

على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة بالبلاد النامية هي تلك 
المتعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار. حيث هناك عشرات الملايين 
من الأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية متطرفة. وفي مجالات 
خطرة وصعبة وغير صحية ولساعات طويلة كل يوم؛ مثل أعمال التشييد 
والبناءء صناعة السجادء جمع القمامة؛ ورش الصيانة؛ أعمال النظافة, 
مصانع الكبريت. مصانع الزجاج والمنتجات الكيميائية: وفي المزارع 
والمطاحن... إلى آخره. وتسبب لهم هذه الأعمال الأمراض والإصابة 
بالعاهات والعلل المزمنة وتأخر نموهم الجسماني والعقلاني: بل وإلى وفاتهم 
مبكرا . وينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسر الفقيرة المحرومة والمطحونة, 
اقتصاديا واجتماعياء التي تضطرها ظروف الحرمان إلى خروج أولادها 
إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق. وبالإضافة إلى المأساة 
الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرة؛ والتي تحرم ملايين الأطفال من 
التمتع بطفولتهم البريئة وذهابهم للمدارس وتنمية قدراتهم, فإن جانبا من 
عمالة هؤلاء الأطفال غالبا ما يكون بديلا عن عمالة الكبار. ذلك أن رجال 
الأعمال يفضلون . إذا كان ذلك ممكنا ‏ تشغيل الأطفال على الكبار بسبب 
زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساعات طويلة؛ مع عدم التزامهم 
دفع مصروفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات المدفوعة 
الآجر. ولعل أرقام الجدول رقم  4(‏ 6) توضح لنا عمق هذه المأساة. حيث 
تروي لنا كيف ترتفع نسبة الأطفال الناشطين اقتصادياء الذين تتراوح 
أعمارهم فيما بين 10 ١4‏ سنة في عدد من البلاد النامية طبقا للموقف في 
عام 1995. ففي بلاد مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يزيد عدد الآطفال 
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جدول رقم (4 - 6) 
عمالة الأطفال بالبلاد النامية 
نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم 
فيما بين 10 و 14 سنة في بعض البلاد النامية (1995) 


في أفريقيا : 
الحزائر 

بو ركينافاسو 
بورندي 
الكاميرون 


كوت دي لافوار 


الحبشة إيطاليا 


البرتغال 


زؤؤمانيا 
أمريكا اللاتينية : 


الأرجنتين 
بوليفيا 
البرازيل 
كولومبيا 
كوستاريكا 
كوبا 
الدومنيكان 
جواتيمالا 





/ غدل ,16 .810 ,0.آ]آ عط ]1 4ه عستعمعدك8 عط]' ,علده17ا زه 1770210 عط]' :0 ]1 تمع تمد 
.م ,1996 تولبال 
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العاملين على نصف عدد الأطفال الذين يقعون داخل هذه الفئة العمرية. 
وفي بورندي والحبشة وكينيا والنيجر وأوغندا ونيبال تزيد نسبة هؤلاء 
على40/:. وفي عدد كبير من البلاد التي يشملها الجدول لا تقل النسبة عن 
الخُمس. أما من حيث الأرقام المطلقة؛ فالصورة تبدو جد مخيفة. ففي 
الهند يتراوح عدد الأطفال العاملين فيما بين 4! و100 مليون طفل7©. وضفي 
باكستان يتراوح التقدير فيما بين 2 و ١9‏ مليون طفلء وفي بنجلاديش فيما 
بين 5 و ١5‏ مليون؛ وفي البرازيل بين 2 و 7 ملايين؛ وضي نيجيريا ١2‏ مليونا(”. 
وضي الآونة الأخيرة: بدأ العالم يهتم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نظر 
متباينة. فالبلدان الصناعية الرأسمالية بيدأت تعارض هذه الظاهرة لأن 
عمل هؤلاء الأطفال يمثل نوعا رخيصا من العمالة التي تنافس السلع في 
هذه البلدان (صناعة الملابس والسجاد خير مثال). أما بعض المنظمات 
الدولية ذات التوجه الإنسانيء مثل اليونسيفء فتعارض الظاهرة من منظور 
حماية الطفولة والدفاع عنها. 

ويعد ... 
كانت تلكم أهم ملامح صورة البطالة في البلاد النامية. وهي ملامح 
فاسية وتزداد فسوة عبر الزمن بسبب تردي الأحوال الافتصادية وتراجع 
جهود التنمية وضعف الدور الذي أصبحت تلعبه الحكومات؛: فضلا عن 
تعرض هذه البلاد لرياح العولمة وضغوط برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي. وقد أوضحت كثير من الدراسات والمسوح والأبحاث؛ التي قامت 
بها المنظمات الدولية وعدد من الباحثين والخبراء. حول أحوال العاطلين 
والفقراء في البلاد النامية. أوضحت مدى عمق مأساة هؤلاء. إذ يرتفع 
بسرعة شديدة عدد السكانء أو الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق. 

والسؤال الآن هو: ألا توجد فى هذه البلاد أشكال من المساعدات أو 
الطوانات] اماس :لتنا طلرق: ان تمر ماهو مفوحوف بالناؤد سناع" 
المتقدمة؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤال نقول؛ إنه . بشكل عام . حرصت كثير من 
البلاد النامية عقب نيلها الاستقلال السياسي على وضع أنظمة للضمانات 
الاجتماعية؛ وذلك في سياق الجهود التي بذلتها الحكومات للارتقاء بمستوى 
المعيشة. لكن من الملاحظ أن تلك الأنظمة تغطيء في الحقيقة: نسبا غير 
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كبيرة من العمالة المحلية. 

وهي غالبا ما تغطي هؤلاء الذين يعملون في وظائف مضمونة ويحصلون 
على دخول مستقرة ومستمرة. مثل رجال الجيش والبوليس وموظفي الدولة 
والخدمة المدنية والعاملين في المشروعات الكبيرة. وهؤلاء يشكلون الأقلية 
في محيط قوة العمل بمختلف قتاتها . ولهذا سنجد أن نسبة ما ينفق على 
مساعدات الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة هزيلة 
في غالبية هذه البلاد. حيث لا تصل إلى ا“ في بنين وبوركينا فاسو 
والكاميرون وزائير والأردن. وتتراوح نسبتها ما بين ا“ و 4 في غالبية هذه 
البلاد. انظر الجدول رقم  4(‏ 7). 

كذلك سنلاحظ مدى تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك الأنظمة: 
فبلاد أمريكا اللاتينية تعد أكثر تقدما في أنظمة الضمان الاجتماعي, 
سواء أكان ذلك من حيث تعدد ما تشمله من مساعدات نوعية مختلفة: 1 
من حيث نسبة من تغطيهم إلى إجمالي قوة العمل. ثم يليها في ذلك مجموعة 
البلاد الآسيوية. ثم أخيرا تأتي مجموعة البلاد الأفريقية. 

وإذا نظرنا إلى هيكل مساعدات الضمان الاجتماعى: فسوف نجد أن 
اللقصدي نيا الرواقية العدافلد (الساش اك امكل الشطر الأعطى يليه كن 
ذلك مصروفات الرعايا الصحية؛ ثم مساعدات الأسر المحتاجة. أما إعانات 
البطالة فتكاد تكون غير معروفة فى غالبية هذه البلاد . فمن بين ثلاثين 
بلدا ناميا شملها الجدول رقم (4 0لا توجد أنظمة إعانات البطالة إلا في 
سبعة بلاد فقط. ويبدو أن العادات والتقاليد والتكافل الاجتماعى بين 
الأسر والأقارب تلعب دورا تعويضيا ‏ في حدود معينة ‏ عن إعانات البطالة 
في عدو بير من البلاد الناوية كار 

ورغم ضآلة وهزال أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه البلاد؛ بدأت 
تلك الأنظمة تواجه صعوبات مالية في الآونة الراهنة حينما بدأت مزايا 
الانتفاع منها تتدفق على المشتركين فيهاء وبالذات مع تزايد موجات البطالة 
وعمليات تسريح الموظفين من الحكومة ومشروعات القطاع العام الآمر 
الذي أدى إلى زيادة مصروفات صناديق الضمان الاجتماعي على إيراداتها. 
وزاد من صعوبة الأمر. لجوء كثير من حكومات البلاد النامية إلى استخدام 
المدخرات التي تراكمت في هذه الصناديق لسد عجز الموازنات العامة عن 
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جدول رقم (4 - 7) 
مساعدات الضمان الاجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
في عدد من البلاد النامية في عام 15036 


مساعدات الضمان التركيب النسبي لمساعدات الضمان الاجتماعي 0/' 
الاجتماعي كنسبة رواتب 


من الناتج المحلي الإجمالي التقاعد 
04 (المعاشات) 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


طريق استثمارها فى سندات حكومية ذات عوائد متدنية. وهناك الآن ‏ فى 
ظل الأخن بليبرالية السوق ‏ محاولات وضغوط شديدة للحد من مزايا هذه 


العواصش و المراجع 


(1) انظر هذه التقديرات فى المصدر التالي: 
.3 .م ,1993 ل اتاع[8 ,1993 متك دنكزك لداء50 1170210 عطا ده ممع : كممتكدلظ لعأنمل] 

(2) نفس المصدر السايق. ص 66. 
(3) نفس المصدر السابق. ص 66. 
4) حول خصائص هذه الأوضاع وديناميكياتها انظر: رمزي زكي . المشكلة السكانية وخرافة 
المالتوسية الجديدة؛ سلسلة عالم المعرفة رقم (84) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. الكويت 1984. 
(5) مصدر التقديرات: الأمم المتحدة ‏ تقرير عن الوضع الاجتماعي في العالم .١993‏ مصدر سبق 
ذكره ص 66. 
(6) نفس المصدر السايق. ص 66. 
(7) نفس المصدر السايق. ص 67. 
(8) نفس المصدر السايبق. ص 67. 
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دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول النامية. دار سينا للنشر ‏ 
القاهرة 1993. وانظر أيضا: 
ع1 بأمعطط تزه[ مصعم نآ لدطه01 : 0005 سنتتيد81 : مكله عءد ,1984 2 تاتعمع0 ,1984 رومع 18 :إوطهآ 17170210 :ملآ 

.23-9 .مم ,1986 ,عاعدقناك بووعع تتعاوع ه113 ( لعاأناطاتا015آ ,تتمعط]' عتدمسمعع م عومع ا لمطن بوعاحر 
(10) انظر مؤّلفنا ‏ الليبرالية المستيدة.... مصدر سيق ذكره. ص 42. 
)1١1(‏ انظر: مارتن جودفري» البطالة العالمية... مصدر سبق ذكره. ص24. 
(12) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ التنمية البشرية في العالم 1992: الطبعة العربية, 
ص 58/57. 
)١13(‏ حول نقد الفكر التنموي ونظرياته المختلفة انظر دراستنا: «الأزمة الراهنة في الفكر التنموي», 
منشورة فى كتاينا -. فكر الأزمة, دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي 
الغربى. مكتبة مدبولي, القاهرة .١987‏ ص .14١ 7١!‏ 
)014 ارقن هذه النقطة: .148 - 145 .مم ,أأء.مه ,...أصعصطتزه1مصسعمت] لدطه1© :00025 ستتتدل1 
)015 انظر في هذه النقطة رمزي زكي - الليبرالية المستيدة.. مصدر سبق ذكره. ص86. 
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الخارجية وآثارها على البلاد العربية ‏ دار المستقيل العربي» القاهرة 1985؛ حوار حول الديون 
والاستقلال: مع دراسة عن الوضع الراهن للمديونية الخارجية لمصرء مكتبية مدبولي» القاهرة 
6 أزمة القروض الدولية؛ الآسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية: دار 
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المستقبل العربي: القاهرة 1987. محنة الديون وسياسات التحريرء دار العالم الثالث ‏ القاهرة 
ا99. 
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البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية في العالم 1994. ص 63. 
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ص 40. 
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(22) انظر في ذلك افتتاحية لوموند دبلوماتيك في شهر يناير 1997 ونشرتها القبس الكويتية تحت 
عنوان: «عولمة الاقتصاد تنقل السيادة من الدولة إلى الأسواق المالية». القبس الكويتية. عدد /3١‏ 
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العريية. ص 58. 

(68) لزيد من الفاسيل انظره رمزئ زعي التشكلة النكافية وخراقة الألنوسية الديدة تضفر 
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مصدر سيق ذكره. ص ا9. 
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4 ,نزع111ا صطمل ,تعأدعاء طن ,117010 لخنط]' عط حصة اتلمناوعم1] ,جنتسساعءع5 لهاع50 :تزعاع1110 .ل 


البطالة في البلاد العربية 
أثار أضون عصم النفط 


نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة في البلاد 
العربية. وهي صورة لا تختلف قسماتها الرئيسية 
كثيرا عن صورة البطالة في البلاد النامية؛ وإن 
كان العنصر المميز فيها يتمثل في الدور الذي لعبه 
أو في مجموعة البلاد العربية غير النفطية. 

وقبل ظهور ثورة أسعار النفط في عام ١973‏ 
كانت الاقتصادات العربية قد مرت في عالم ما 
بعد الحرب بفترة من التطور الهادئّ الذي تمثل في 
تحقيق معدلات نمو لا بأس بها في الناتج المحلي 
درجات لا بأس بها من التوازن الخارجي. وآنذاك 
معدلات التوظف نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومى 
ونمو العمالة الحكومية وارتفاع معدللات الاستثمار 
والنمو الاقتصادي. وكانت تلك الفترة قد شهدت» 
بشكل واضح. زيادة معدلات النمو السكاني كنتيجة 
حتمية لانخفاض معدل الوفيات (بسبب تحسن 
الأحوال الصحية) في الوقت الذي ظل فيه معدل 
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المواليد مرتفعا. ولهذا شهدت فترة الخمسينيات والستينيات نموا سكانيا 
كبيراء وتأثرت بذلك الأهرام السكانية العربية. حيث أصبحت تعكس قاعدة 
سكانية شبابية واسعة. سرعان ما ستفرز زيادة كبيرة في قوة العمل في 
المراحل اللاحقة. أضف إلى ذلك أنه في عالم ما بعد ات الذي كانت 
فيه كثير من البلاد العربية استقلالها السياسي. حرصت كثير من حكومات 
هذه البلاد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قدر محمود من الضمانات 
الاجتماعية. فبالإضافة إلى الجهد الذي يذل في مجال البنية الأساسية 
وزيادة معدلات الاستثمار. قامت كثير من الحكومات العريية بزيادة مخصص 
الإنفاق على التعليم. فقللت بذلك من أعداد الذين دخلوا أسواق العمل 
آنذاك. وقامت بالالتزام بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية, 
في وقت كانت فيه الخدمات الحكومية (التعليم» الصحة؛ المرافق العامة, 
الإسكان...) في توسع مستمر. وأنشأت أيضا أنظمة للتأمينات الاجتماعية 
(رواتب للتقاعد. تأمينا صحياء تأمينا ضد إصابات العمل والعجز 
والشيخوخة. مساعدة الأسر الفقيرة...). وبشكل عام؛ زاد النصيب النسبي 
للأجور من الدخل القومي وتحسنت أوضاع العمالة ومستوى المعيشة: نسبياء 
بالمقارنة مع الفترة الاستعمارية. 

على أن ذلك لا يعنى انتفاء البطالة فى البلاد العربية فى تلك الفترة. 
فقد كان زرك الرحلة الاسقببارزة فيد رالغر اكرض. السلا لجسيل د 
وكان الجهد الإنمائي الذي يذل عقب نيل الاستقلال السياسي أضعف من 
أن يقضي تماما على كل هذا الإرث في فترة وجيزة من الزمن. لذلك فقد 
عرقت الباوة العربية. وخاصة البلاد عبن التقطلية وذات الحجوم السكانية 
الكبيرة نسبياء أنواعا مختلفة من البطالة فى تلك الفترة؛ مثل البطالة 
الموسمية: والبطالة السافرة: والبطالة المقنعة ومختلف أشكال التشغيل 
الناقص 26026:ز12061617710] . لكنها كانت في مستويات بسيطة. وكان انحسار 
تلك البطالة يتم تدريجياء وبحسب سرعة التحرك على مدارج النمو (بزيادة 
معدل التصنيع؛ والإنفاق على التعليم: وزيادة الاستثمارء وتنفين المشروعات 
الكبرى). 

وجاءت ثورة أسعار النفط في عام 1973 لترسم بعد ذلك ملامح عصر 
جديد استمر حتى أوائل الثمانينيات وتأثرت فيه بشكل واضح جدا أوضاع 


البطاله فى البلاد العربيه 


العمالة والتوظف في جميع أنحاء البلاد العريية. قمن خلال تضامن البلاد 
الأعضاء في منظمة الأوبك أمكنء ولأول مرة في التاريخ؛ إحداث تعديل 
جوهري في توزيع الدخل العالمي لمصلحة مجموعة هذه البلاد عن طريق 
صدمتين سعريتين. الأولى عام 1974/73 والثانية عام 1980/79 حيث قفزت 
الموارد النفطية لها على نحو باهر وغير مسبوق: استفادت منه كل البلاد 
العربية. وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 

فبالنسبة لمجموعة البلاد العربية النفطية؛ زادت فيها الدخول القومية 
فجأة بمستويات قياسية خلال الفترة 1973 1982 وارتفع فيها متوسط 
دخل الفرد بما يقارب مستواه في البلدان الصناعية المتقدمة. وخلال هذه 
المدة زادت معدلات الاستثمار على نحو واضح. ووضعت برامج وخطط 
طموحة جدا لبناء شبكة البنية الآساسية (الشوارع: الطرق. الجسورء محطات 
المياه والكهرباء. الصرف الصحيء وشبكة الاتصالات... إلى آخره) والتوسع 
في بناء المناطق العمرانية والمدن السكنية الجديدة؛ وبناء المدارس والمعاهد 
الفنية والتطبيقية والمستشفيات ودور الرعاية الصحية؛ وبناء مجمعات ومباني 
الخدمات الحكومية. فضلا عن إقامة بعض الصناعات التحويلية فى مجال 
البتروكيماويات وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء. ولما كس محييف ا 
هذه البلاد تتسم ‏ عموما ‏ بانخفاض حجومها السكانية؛ فإن الزيادة الكبيرة 
التي حدثت في الطلب على العمالة قد أدت إلى توظيف جميع عناصر قوة 
العمل المحلية. كما أن التوسع الذي حدث في جهاز الدولة والخدمات 
المدنية والاجتماعية استوعب قدرا هائلا من العمالة المحلية بكل سهولة: 
وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة. 
على أنه نظرا لمحدودية قوة العمل المحلية وقصورها عن أن تفي بأعباء 
العمل المطلوب لتلك الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها للوارة المالية 
الكافية» فقد رحبت حكومات هذه البلاد باستقبال العمالة العربية وغير 
العربية التي راحت تتدفق إلى هذه البلاد بشكل سريع ومن مختلف الحرف 
والتخصصات المهنية والفنية وغير الفنية تحت تأثير الأجور والمرتبات 
المرتفعة!. وكان من نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان 
. انظر الجدول رقم .)١  5(‏ يكفي في هذا الخصوص أن نعلم؛ أن عدد 
العمال الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الست كان قد وصل 
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الاقت 


د السياسى 


للبطالة 


البطاله فى البلاد العربيه 


إلى 5,3 مليون عامل (منهم 56.١‏ عمالة عربية) ويما نسبته 68 من 
مجموع سكان هذه البلدان» وذلك في عام 1990 . ومهما يكن من أمر؛ فإنه 
في ظل هذا الرواج الاستثماري: اقترب معدل البطالة في هذه البلدان إلى 
العقير فى فلك الرحلة: 

اجا امسروهة انلق المرينة قي |لنفظية شاك مظتني عدن عدار 
السبعينيات كان قد وصل إلى حالة من الإنهاك الاقتصادي الذي سرعان 
ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغيل. وكان هذا الإنهاك راجعا إلى 
فد عرامل جعاية: وإظرمية وهالية: 

فمن ناحية. بدأت تظهر في هذه البلاد آثار تعثر برامج التنمية 
وأخطائهاء وانخفاض معدلات الادخار المحلي وتزايد الاعتماد على التمويل 
الخارجيء وتراجع جهود التصنيع والمشكلات التي واجهته؛ ونتائج إهمال 
القطاع الزراعي الذي تتركز فيه أعلى مصادر معدلات النمو السكاني 
مرفي وكمل عكر الموازثة العامة للذوقة ويه القدرة عتى الاسكمار. 
وارتفاع معدلات التضخم.ء وتدهور معدل النمو الاقتصادي. وآنذاك بدأت 
أفواج الهجرة من الريف إلى الحضر تتزايد بسبب ضعف التنمية في القطاع 
الزراعي واتسداد خرضن “العمل 'فيه؛ وي الوسر القى زالهت تقطن على 
حدود المدن في شكل أحزمة للفقر وتزاول أي أعمال يمكن أن تدر رزقاء في 
ظل آمال كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي. كذلك فإنه 
مع كردي معدلات الامتكمان والتمو فإن اسنتمرار التزام الحكوسات بتعيين 
الخرمحح مخ الجاتهاض م العاهى الغليا والقنية ,كي أبس إن بعالة والسية 
من البطالة المقنعة في الإدارات الحكومية ومشروعات القطاع العام كما 
أدى إلى نمو مستمر في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة. ومن ناحية 
أخرىء عانى عدد من هذه البلاد من آثار الحروب الكثيرة ضد العدو 
الإسرائيلي (حالة مصر وسوريا والآردن ولبنان) ومن النزاعات الإقليمية 
مع ذول الجوان أوداخل ناطق اليلد الواجد : وكان تذلك كلفة اتعسبادية 
مرتفعة أثرت في ممكنات الاستثمار والنمو والتوظف فيها. أما على الصعيد 
العالمي فإن مجموعة هذه البلاد بدأت تعاني من عدم الاستقرار الذي 
أصاب بيئة الاقتصاد الدولي: مثل انهيار نظام النقد الدولي؛ تقلبات أسعار 
الصرف وأشعان الفواكد واتخفاضن أسعاز المواد الخام الض تصدرها؛وثمو 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


نزعة الحماية والركود في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة؛ وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والوسيطة والإنتاجية التي تستوردهاء وبخاصة في أعقاب 
ارتفاع أسعار النفط عام 1973. فكل فده الأمور أدت إلى خلق اناك 
اقتصادية داخلية وإلى تفاقم عجز موازين مدفوعات هذه البلاد. وهو 
العجز الذي سيمولء ابتداء من هذه اللحظة: بالقروض الأجنبية: ولاسيما 
قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة. مما سيخلق لها في عقد الثمانينيات 
أزمة خانقة في ديونها الخارجية. 

في ضوء هذه الظروف غير المواتية؛ عالميا وإقليميا. فضلا عن الصعوبات 
الأقتصادية الداخلية: بذاك مشكلات البظالة في هذه اتبااذ فن الظهور: 
فقد بدا جليا أن معدلات النمو السنوي التي تتزايد بها قوة العمل تزيد 
كثيرا على معدلات النمو الحادثة فى فرص التوظف التى توفرها الحكومة 
والقطاع العام والقطاع الخاص؛ الأمرالذي خلق فائض غمالة نسبيا بأعداد 
كبيرة ظلت تتزايد وتتراكم عاما بعد الآخر. 

وعموماء فإنه بالرغم من ضغوط وصعوبات مرحلة السبعينيات في 
البلاد العربية غير النفطية: فإن ثمة عوامل مختلفة؛ توافرت آنذاك. وخففت 
من حرج الموقف وقللت من ضغوط مشكلة البطالة:؛ منها : 

| خروج أعداد كبيرة من فائض العمالة إلى الخارج بحثا عن فرص 
للعمل ودخول أعلى؛ بعد أن سهلت حكومات هذه البلاد من إجراءات السفر 
والهجرة والعمل والإعارة بالخارج. غفي دول المشرق العربي (سورياء الأردن: 
اليمن؛ لبنان. مصرء السودان) اتجهت أعداد غفيرة إلى بلاد الخليج العربية 
النفطية التى استوعبت آنذاك تلك الأعداد. نظرا لما كانت تنفذه من 
مشروعات استكمارنة ضخمة في البنية الآأساسية. أما في بلاد المفرب 
العربي (تونسء الجزائرء المغرب, موريتانيا) فقد اتجه فائض العمالة فيها 
إلى البلاد الأوروبية. وقد أصبحت التحويلات النقدية التي يرسلها هؤلاء 
العمال لبلادهم أحد أهم مصادر النقد الاحضي: 

2 زيادة حجم المعونات الاقتصادية التي قدمتها البلاد العربية الأعضاء 
في الأوبك للبلاد العربية غير النفطية؛ إما من خلال الحكومات مباشرة: 
أو من خلال صناديق التنمية القطرية: أو من الصناديق العربية متعددة 
الأطراف. وهي معونات قدمت في شكل هبات؛ وقروض ميسرة:؛ وتمويل 
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لمعن الابروعاشم وتمور الاإنارة هنا إن أن لبي تهةد الكمرنات إلى 
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المانحة كانت تزيد عن النسبة التي حددتها 
الأمم المتحدة للبلدان الصناعية المتقدمة في عقدي التنمية الأول والثاني. 
وقد ساعدت هذه المعونات البلاد غير النفطية فى مواجهة الصعوبات 
الاقتصادية لتلك الفترة وتمويل بعض المشروعات الاستثمارية العامة التى 
كانت كرهيا إشافة وسح العماكة الندلية. 

3 الموارد الضخمة التي حصلت عليها هذه البلاد في شكل قروض 
خارجية من أسواق النقد والمال العالمية. وقد استسهلت كثير من البلاد 
العربية ذات العجز المالي هذا المصدر التمويلي نظرا لسهولة الاقفتراض 
ألذالشه وإن كان يجكلقة رقع #موفلة :وهو الأمن الذي سيحاق لها ازمات 
حادة في مديونيتها الخارجية في مرحلة تالية. وقد سمحت هذه القروض 
بتمويل جانب من عجز الموازنات العامة. مما ساعد حكومات هذه البلاد 
قلي اشصيرا ب التركلف ليحك مح وق "لديا القتوزل يمشن الالبروضارق] سام 
في البنية الأساسية أو في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في القطاع 
العام سنا ابكاة دهق قم هرسا إفياشة العدل منج ثاتدية | خرى: 

4- استمرار التزام حكومات بعض هذه البلاد بتعيين الخريجين من 
حملة المؤهلات العليا والمتوسطة؛ كسبا لتأييد الطبقة الوسطى واتقاء 
للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقم مشكلة البطالة. 

5. القدرة الاستيعابية التي وفرها التوسع في القطاع غير الرسمي 
0 110121 لتوظيف أعداد كبيرة من العمالة المحلية لمن يوظفون أنفسهم 
عه ممع اء5: دونما حاجة إلى رأسمال يذكر أو لاستخدام تكنولوجيا 
مكلفة في أعمال الخدمات والحرف اليدوية والوظائف الهامشية ذات 
الدخول المنخفضة وغير المستقرة. وقد نما هذا القطاع في فترة السبعينيات 
تحت تأثير زيادة الهجرة من الريف إلى المدن: وزيادة الطلب على الخدمات 
الى وكدمها : وعامة مؤجاتب الطيجة الرسساى كلك فإن سسكونات علد 
البلاد قد غضت الطرف عن المخالفات الإدارية والقانونية التي مارسها 
المشتغلون في هذا القطاع (مثل عدم استخراج التصاريح والرخص. والتسجيل 
الإداري؛. وشروط العمل الواجبة؛ دفع الضرائب... إلى آخرهم) . 

هذه العوامل الخمسة السابقة كانت بمنزلة البخار الذي انبعث من إناء 
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البطالة الذي كان يغلي آنذاك في البلاد العربية غير النفطية ومنعت من 
انفجاره. ولهذاء فإنه بالقدر الذي بدأت فيه هذه العوامل في الانحسار 
التدريجيء. بدءا من عقد الثمانينيات ومرورا بالتسعينيات: بالقدر الذي 
بدأت فيه مشكلة البطالة في الانفجار المدوي. 

وأيا ما كان الأمر, فإنه خلال الفترة التى سميت بعصر النفط (من 973! 
ووفك ونان" القنانينا كه مدقم محم البالاد الوتيمينة نيوا اباس خلا 
حيث زادت فيهاء بهذا القدر أو ذاك: معدلات الاستثمار والتوظفء وقفز 
الاستهلاك. بشقيه العائلى والحكومىء إلى مستويات مرتفعة» وزادت معدلات 
نمو الناتج المحلي الإجمالى, والكتحة معدلات البطالة إذا ما قارناها مع 
عقدي الخمسينيات والستينيات. لكن هذا النموء وكما قلنا في مكان آخر © 
غان لامتكافكا وهشا ف نفس الوق قان كهوا لا متكاهها لأن خظ البلة 
العورية مفه كان مقاوها من بلد لآخر. بحسب التفاوت الحاد في الموارد 
التي تيسرت لهذا النمو. وهو ما نراه واضحا في التباين الذي حدث بين 
البلاد النفطية والبلاد غير النفطية. وكان هشاء لأنه استند إلى عوامل 
خارجية يصعب التحكم فيهاء مثل أسعار وعوائد النفط والتحويلات 
الخارجية والمعونات والقروض الأجنبية. ولهذا فإنه ما أن تعرضت هذه 
العوامل للتدهور في بداية الثمانينيات. حتى تعرضت البلاد العربية؛ النفطية 
وغير النفطية: لقوى معاكسة ما لبثت أن أثرت فى أحوالها الاقتصادية 
والاسامية. وى القلب متها بالط مسالة البطالة: 

فابتداء من عام 982امالت أسعار النفط عال ميا للتدهور بشكل حادء 
وواصلت تدهورها في نحو شبه مستمر حتى أوائل عام التسعينيات. وكان 
لذلك تأثير سلبي قوي في أحوال التشغيل والعمالة في البلاد العربية, 
الافكلية وقين المظية إمطو الكل ركم رك ان ٠١‏ 

غفي البلاد العربية النفطية انخفضت أحجام دخولها القومية بسبب 
تدهور الموارد النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي لهذه الدخول. وواكب 
ذلك بالتبعية انخفاض معدلات نمو الإنفاق الحكومي الاستثماريء وبالذات 
فى مجال البنية الأساسية التى كانت قد قاربت على الاستكمال عند نهاية 
الثمائيقيات: كبا فعاضت مشتروهات التوسع العمراني والمدن السكنية 
الجديدة بسبب نقص مخصصات الاستثمار العام. وهذا النوع من الإنفاق 
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البطاله فى البلاد العربيه 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


الاستثماري اعتمد على كثافة عمالية شديدة إبان مراحل التنفين. أضف 
إلى ذلك؛ أن تدهور العوائد النفطية قد أدى إلى ظهور العجز ضي الميزانيات 
العامة لدول الخليج العربية وبنسب كبيرة (انظر الجدول رقم 5 2). وقد 
ظل هذا العجز يتزايد عاما بعد الآخرء وأدى؛ من خلال طرق تمويله؛ إلى 
مشكلات كثيرة؛ منها اضطرار بعض هذه الدول إلى تسييل جانب من 
استثماراتها الخارجية؛ والسحب من احتياطياتها الدولية:؛ بل وإلى الاضطرار 
إلى الاقتراض الخارجي. كما أن زيادة هذا العجز أدت إلى التوسع في 
استخدام أدوات الدين العام الداخلي؛ وزيادة نسبة هذا الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي. وكان طبيعيا والحال هذه. وحتى يمكن التحكم في حجم 
ونسبة هذا" العجز والح من آثاره السلبية:اخطرار هذه الدول فى عق 
التسعيتيات إلى البدء في ليق وس اليا نات الأتكماشية ركان مذ 
كلمتها وقت التهييتات فى الأجهزة الحكومية: أو ,الحد متها تاهيك عن 
انعد من اسعفال العمنالة الرافنه 


جدول رقم (5 - 2) 
نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج اللي الإجمالي في البلاد العربية 
المنتجة والمصدرة للنفط في عام 1978 
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أما في البلاد العربية غير النفطية فقد أثر فيها انخفاض أسعار النفط 
عالميا من عدة زوايا. فأولا. هناك بعض من هذه البلاد يشكل النفط فيها 
مصدرا مهما للدخل. مثل مصر وسوريا واليمن وتونسء ومن ثم تآأثرت 
سلبيا أحجام دخولها القومية من هذا الانخفاض. كما أنه؛ من زاوية ثانية, 
أدى انخفاض أسعار عوائد النفط في البلاد العربية النفطية إلى تقليل 
مساعداتها للبلاد العربية غير النفطية. وكان لذلك تأثير انكماشى فى 
مجموعة البلاد الأخيرة. 0 

على أن أخطر أثر نجم عن تدهور أسعار النفط عالميا في أحوال العمالة 
والتشغيل بالبلاد العربية غير النفطية, هو الأثر المتمثل في انخفاض طلب 
بلاد الخليج العربية على العمالة العربية. ذلك أن هذا الطلب بدأ يقل 
تدريجيا ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات: وزاد هذا الانخفاض مع 
اقتراب استكمال بناء مشروعات البنية الأساسية في نهاية الثمانينيات. 
وقد تأثرت البلاد العربية المرسلة للعمالة من هذا الانخفاض بشكل مزدوج: 
وذلك كما يلي : 

| خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلات النقدية التي 
كان يرسلها إليها عمالها المهاجرون. 

2 إغلاق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضة؛ مما انعكس 
مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة فيها. 

وقد بلغت حدة هذا التأثير السلبي المزدوج ذروتها حينما حدث الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية. حيث عادت 
أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى بلادها ‏ انظر الجدول رقم  5(‏ 3). إذ 
خرج في هذه الآونة مليونان و 510 آلاف عامل من مختلف الجنسيات من 
منطقة الخليج العربي»: منهم 1950 ألف عامل عربي بنسبة 77,7 من جملة 
العمالة العائدة في عام 1991/90. والشطر الأكبر من هؤلاء أضيف إلى 
رصيد البطالة المتراكم في بلادهم. 

وبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي نجم عن تدهور أسعار النفط 
والمساعدات العربية والهجرة والتحويلات النقدية؛ فإن هناك مجموعة 
اخرى مهمة من العوامل الخارجية والداخلية التي انعكست على تفاقم 
صورة البطالة في مجموعة البلاد العربية غير النفطية. فعلى الصعيد 
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جدول رقم (5 - 3) 
تقدير عدد العائدين من دول الخليج العربية أثناء فترة 
غزو العراق للكويت 1991/90 





(...) غير متوافر 
50121 170211 عط دده عه صع 1 ,ممق ج81 لعغتستآ تعمع مامد 
.7 .م ,1993 ,املا دعا ,1993 


الخارجي تأثرت مجموعة هذه البلاد بعدة صدمات خارجية:؛ مثل الارتفاع 
الذي حدث في أسعار وارداتها من السلع الغذائية والوسيطة والإنتاجية, 
وكقدهون البعار/صاذرافيا من اكواد:الخام[القطوي الفوسنات الها 
الحمضيات...): وتقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية» وارتفاع أسعار 
الفائدة العالمية. والركود الاقتصاديء ونمو نزعة الحماية في الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة. وقد انعكس ذلك كله في زيادة حدة عدم التوازن 
الخارجي الذي تمثل في زيادة عجز الحسابات الجارية تهذه البلاد وزيادة 
ديونها الخارجية وأعباء خدمتها. وعلى الصعيد الداخلي استمر العجز في 
الزاركاف العا مركيو مشكل ليحي ونه يد فى شالب الالعرال يطترن 
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تضخمية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المحلي؛ وتدهورت أسعار صرف 
العملات الوطنية؛ واستنزفت الاحتياطيات الدولية في دفع أعباء الديون 
الخارجية. وضعفت القدرة على الاستيراد؛ وتدهور معدل الادخار المحلى, 
وانخفضت معدلات الاستثمار العام والنشامن :قدو اليد ماك البكا يد ة 
والصعوبات الداخلية سرعان ما عكست نفسها بقوة في تردي معدلات 
النمو الاقتصادي وتزايد الطاقات العاطلة وارتفاع معدل البطالة. 

على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تدهور أحوال العمالة 
وزيادة معدلات البطالة في البلاد العربية غير النفطية في النصف الثاني 
من الثمانينيات: فهو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لهذه البلاد؛ وهي الأزمة 
التي نجمت عن الإغراط في الاستدانة الخارجية. وبخاصة قصيرة الأجل 
وذات التكلفة المرتفعة» مما أدى إلى ارتفاع معدل خدمة الدين ووصوله إلى 
مستوى حرج يهدد انتظام وصول الواردات الضرورية للبلد”". وإزاء هذا 
الحرج لجأت البلاد العربية المدينة إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة 
جدولة ديونهاء وما ارتبط بذلك من ضرورة تنفيذها برامج للتثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي. فقد انبثق عن هذه البرامج سياسات نقدية 
ومالية وتوجهات اجتماعية زادت من البطالة فى هذه البلاد. ومن هذه 
السياسات نذكر ما يلي©): 

| تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظف 
الحكومي. 

2 أدى خفض معدل نمو الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية 
الضرورية؛ كالتعليم والصحة والإسكان الشعبي... إلى خفض مواز في 
طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات. 

3 .كذلك أدى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى خفض 
الاستثمار الحكومى فى خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاملة 
العاطلة, باستثتاء الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية التي أصبح 
تنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس المال؛ وعلى عمالة مؤقتة, 
أي تسرح عقب انتهاء المشروع. 

4 أدت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة المبيعات) 
وإلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع العام والرسوم على الخدمات 
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العامة أدت إلى إحداث خفض ملموس في حجم الدخل العائلي المتاح 
للانفاق 6«زمءم1 01م53ه0م215, مما أثر في الطلب المحلي» وأدى من ثم إلى 
حدوث كساد واضح في السوق المحلي وتراكم غير مرغوب في المخزون 
السلعي لدى القطاعين العام والخاص. وقد نجم عن ذلك خسائر وإفلاسات 
ضخمة:؛ ترتب عليها تسريح أعداد لا بأس بها من العمالة. 

5 كذلك لا يجوز أن ننسى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمستلزمات 
السلعية المحلية والمستوردة (يعد خفض «5ه60الة167 قيمة العملة الوطنية) 
إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات في الوقت الذي لا تستطيع 
فيه هذه القطاعات أن ترتفع بمستوى الإنتاجية لمواجهة أعباء هذه الزيادة 
(على الأقل في الأجل القصير)... وكان نتيجة ذلك حدوث انخفاض واضح 
في الفائض الاقتصادي المتحقق في هذه القطاعات (وأحيانا تحول إلى 
خسائر) ومن ثم تدهور في قدرتها الذاتية على التراكم والحد من التوسع 
في خطط الإنتاج. وقد أثر ذلك سلبا في الطلب على العمالة المحلية. 

6. كما أن تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية أدى إلى 
تعريض الصناعات ال محلية إلى منافسة غير متكافئة لم تستطع الصمود 
فيها أمام المنتجات المستوردةء مما أدى إلى إغلاق وإفلاس كثير من هذه 
الصناعات؛ وتسريح عمالها. 

7 وأخيراء وليس آخراء نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام 
موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة فيهاء وبخاصة العمالة ذات الأجور 
المرتفعة ‏ أو خفض رواتب العمال الذين يبقون في وظائفهم/” . وقد أصبحت 
عمليات الخصخصة التي تجرى الآن على نطاق واسع أكبر مصدر لنمو 
البطالة في البلدان النامية/؟. ويضاعف من حرج الموقف قيام الأجانب 
الذين أصبحوا يمتلكون هذه المشروعات بترحيل أرباحها للخارج. مما يؤثر 
في ميزان المدفوعات وفي القدرة الذاتية للتراكم في هذه البلاد. 

وعلى أي حال... 

فإننا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف الموضوعية: العالمية والإقليمية 
والمحلية؛ التي تأثرت بها أوضاع العمالة والتشغيل في البلاد العربية النفطية 
وغير النفطية في السنوات الأخيرة؛ فإن السؤال الآن هو: كيف تبدو إذن 
صورة البطالة في هذه البلاد في ضوء هذه الظروف؟ 
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وهنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملامح هذه الصورة؛ وهي الفقر 
الإحصاتي الشديد: فلا الإحصائيات الرسمية الوطنية؛ ولا الإحصائيات 
الدولية؛ تشير إلى واقع مشكلة البطالة في هذه البلاد إلا فيما ندر. كما 
أنه في الحالات التي تتوافر فيها البيانات, كثيرا ما تتضارب المصادر بعضها 
مع بعض. ولا شك في أن هذا الفقر الإحصائي هو أحد الجوانب المهمة 
في مشكلة البطالة. إذ لا يمكن التعامل مع هذه المشكلة ومواجهتها إلا إذا 
كان هناك صورة حقيقية وكاملةعنها . 

وعموماء فإننا على المستوى القومي سنجد أن التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد لعام 291994 كان قد قدر معدل البطالة في الاقتصادات العربية 
بحوالي 10 “ من قوة العمل العربية التي بلغت عام 1993 حوالي 5, 67 مليون 
عاملء مما يعني أن عدد المتعطلين يصل إلى حوالي 8. 6 مليون عاطل. أما 
منظمة العمل العربية فقد قدرت معدل البطالة على مستوى جميع البلاد 
العربية بقرابة 15,5 من قوة العمل العربية وهو ما يعني وجود ما يزيد 
على عشرة ملايين عامل عربي عاطل0". 

وبشكل عام تدور مشكلة البطالة في البلاد العربية. عموماء في ذلك 
التباين الموجود بين النمو الحادث في قوة العمل سنويا ‏ وهو نمو مرتفع 
بسبب القاعدة الشبابية للهرم السكاني وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل 
. وبين النمو المتواضع الذي ينمو به الطلب على العمالة سنويا. وتشير 
التقديرات إلى أن قوة العمل العريبة تنمو سنويا بمعدل يتراوح ما بين 3: 
و4“ (وهو ما يعني دخول عدد يتراوح ما بين 2.3 مليون و 3 ملايين عامل 
سنويا إلى سوق العمل)7". ويمكن أيضا التعرف على طبيعة المشكلة بمقارنة 
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي . انظر الجدول رقم (5 4). 

وإذا حاولنا الآن أن نلقى إطلالة سريعة على صورة البطالة فى البلاد 
الغررية الأفطية كوف تن هفاك تدوة ديد فى الباتاكالرسدمية. 
بل إنه حتى في مطبوعات المؤسسات الدولية لا توجد 7 إشارة عن بيانات 
البطالة في هذه البلاد (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدولي: 
تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنماتئي للأمم المتحدة, 
ومطبوعات منظمة العمل الدولية...)127". وإذا كان غياب هذه البيانات في 
هذه المطبوعات له ما يبرره في الماضي القريب. حيث لم يكن للبطالة وجود 
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جدول رقم (5 - 4) 
تبين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قوة العمل 
في بعض البلاد العربية 1980 - 1994 


متوسط معدل الدمو السنوي متوسط معدل النمو السنوي 
للناتج المحلي الإجمالبي 9/0 لقوة القمل 9/0 
1990-0 | 1994-1990 | 1990-1980 | 1994-1990 





المصدر : البرنامج الإمائي للأمم المتحدة - تقرير التنمية البشرية 1996 , صر 244 , 245 و 259/258. 
في هذه البلاد. خاصة وإنها ذات حجوم سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة 
الأجنبية؛ إلا أن الصورة اختلفت الآن. حيث بدأت هذه البلاد تعرف مختلف 
أشكال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية لموارد النفط. ويقول تقرير 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الصادر في عام 
6! عن التطورات الاقتصادية في المنطقة : «وقد كانت هذه الظاهرة 
الجديدة تسبيا مضدر قلق لحكومات هذه الدؤل: وهتاك عدة عوافل تفسو 
هذه الظاهرة. من أبرزها عدم مطابقة واقع سوق العمل لرغبات المواطنين 
الذين يلتحقوخ يقوة العمل؛ وتوافر العمالة الأجتبية بأجور متخفضة: 
والسياسات الحكومية الرامية إلى كبح توسع العمالة في القطاع العام 
وعدم التناسب حاليا بين أنواع المؤهلات التي يحملها الباحثون عن العمل 
وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه البلاد»4". 

ويضيف التقرير: «ويلاحظ في هذا الصدد أن الإمارات العربية قامت 
في عام 1996 بطرد أكثر من 200 ألف من العمال المغتربين كانوا يعملون 
بصورة غير شرعية في البلد . ورغم ضحامة هذا الإجراء؛ فإنه لم يخلق أي 
فرص عمل جديدة أمام المواطنين. فمعظم الوظائف التي أخليت كانت من 
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الأنواع التي لا يرغب فيها المواطنون»!5. 

«ومع ذلك؛ فإن قصر قوة العمل على المواطنين (الاستعاضة عن العمال 
الأجانب بالمواطنين) يعتبر حاليا هدفا من أهداف التنمية في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي. 

وقد حققت البحرين وغمان بعض التقدم في الاعتماد على العمالة 
الوطنية. ولكن هذا التقدم مازال محدودا ومقصورا على القطاع العام. أما 
في القطاع الخاص فلم تشمل هذه العملية حتى الآن سوى بعض الوظائف 
الإدارية والكتابية. 

وسيكون نجاح هذه العملية مرهونا إلى حد بعيد بتمكين المواطنين من 
السكان من اكتساب أنواع التعليم والمهارات الفنية التي تفي بأغراض سوق 
العمل في السنوات القادمة. أما سياسة إرغام القطاع الخاص على توظيف 
المواطنين فقد يكون لها تأثير سلبي في الأداء الاقتصادي العام وقد لا 
تكون ناجحة في الأجل الطويل»9". 

أما عن صورة البطالة الراهنة في البلاد العربية غير النفطية؛ فإن 
البيانات المتوافرة عنهاء رغم عدم دقتها وتضاربها في بعض الأحيان: تعد 
أفضل بكثير من مجموعة البلاد العربية النفطية. وبشكل عام؛ من الملاحظ 
أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها هذه البلاد في الثمانينيات: 
وتفاقم ديونها الخارجية في ذاك العقد. ونتيجة لارتفاع معدلات النمو 
السكاني فيها وارتفاع معدل نمو قوة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل) 
مع وجود حالة من الركود الاقتصاديء فإن أوضاع البطالة فيها قد تفاقمت 
على نحو شديد ابتداء من النصف الثانى من الثمانينيات: وحتى كتابة هذه 
السطورء وبخاصة تحت التأثير الانكماشي لبرامج التثبيت الاقتصادي 
والتكيف الهيكلي التي بدأت هذه البلاد مؤخرا في تطبيقها. 

فقد آدت سياننات ]السك طن سه المراونة العامة للد ولق وتخسخصة 
مشروعات القطاع العام ساسا التحرير المالي والتجاري إلى تفاقم 
مشكلة البطالة الموجودة أصلا من قبل تنفيذ هذه البرامج على نحو ما 
أوضحنا سابقا . ويوضح لنا الجدول رقم (5. 5) معدلات البطالة في بعض 
هذه البلاد خلال الفترة 1984 1993 . ومنه يتضح كيف تفاقمت البطالة في 
الأردن؛ التي وصل فيها معدل البطالة إلى 18,8 من قوة العمل في عام 
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جدول رقم (5 - 5) 
معدلات البطالة في بعض البلاد العربية المدينة 





غير مفاح 

المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1966 . ص 168 . 
199 وفي الجزائر ارتفع المعدل إلى 224,3 في عام 1993 وفي المغرب إلى 
6 في عام 1992 وضي تونس إلى 15“ في عام 1991 . وضي جمهورية مصر 
العربية. وصل معدل البطالة إلى 17,5 طبقا للنتائج الأولية لبحث العمالة 
بالعينة للفترة 71992/89"؛ ومن المرجح أن تكون المعدلات آنفة الذكر قد 
ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير برامج التثبيت والتكيف الهيكلي 
اليشبارع تطبوق سيابتافنا فى الآرنة الأخيره. 

وتجدر الأاشارةهناء إلن آن هذه العدلات كفيل ففظ البتطالة البباظرة: 
ولا تشمل البطالة المقنعة. ولا مختلف أشكال التشغيل الناقص 
10[:64مدع106] . ومن المتوقع, .وكما يقول التقرير الافتصادي العريبى ي الموحد 
لعام 1996, أن يؤدي استمرار تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي, والتكيف 
الهيكلي إلى اقم المشكلة وآنه لا بيد «آن ظلك البرامج وما يرتبظ يها مخ 
سياسات للتحرير الاقتصاديء. ستؤدي إلى تخفيف هذه المعدلات في المستقبل 
المنظو©21, 

على أن أككن عسو التطلاقه شاه فق اليلادةالعرنية هن صورة البكالة 
بين صفوف العمال الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
القوفيه بالإضاقة نح الحبال الفاساينيين لانكل عر اقل الشينه ا 
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تقدر منظمة العمل العربية معدل البطالة بينهم بحوالي 47,9 في بداية 
عام 2"71992: ويرتفع إلى 55: في قطاع غزة201 . 

وهذا الارتفاع الشديد في معدل البطالة يرجع إلى سياسات الحصار 
«والتضييق والخنق الاقتصادي الذي مارسته سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
طوال نحو ثمانية وعشرين عاما»!!”). فأحدثت خللا هيكليا في سوق العمل 
الذي تمثل في وجود كم كبير من فائض العمل النسبي الذي يتزايد عاما 
بعد الآخر تحت تأثير ارتفاع معدل النمو السكاني واستيلاء الركود 
الاقتصادي على اراسي المحتلة. كما أن العمالة الفلسطينية العاملة في 


إسراكيل كثيرا ما ترض لخظف الضايقاتك وإغلاق الوق الإسراكيلي 
أمناضه] 00 

والسؤال الآن هو: ما خصائص كتلة البطالة في البلاد العربية غير 
النفطية؟ 


ها هنا نجد أن النظرة المتأنية في جموع المتعطلين في هذه البلاد 
تقودنا إلى استخلاص السمات الأساسية التالية : 

| . ارتفاع نسبة الشباب في جملة المتعطلين. غفي الجزائر نجد أن 
حوالي 69“ من المتعطلين في عامي 1989 و 1991 هم من الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سنة. ونفس الشيء يمكن ملاحظته في حالة تونس»؛ حيث 
وجد أن 47“ من العاطلين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة طبقا 
لبيانات عام 1989 . وفي المغرب تصل النسبة إلى 41 من إجمالي عدد 
المتعطلين الذين راك أعمارهم فيما بين ١5‏ و 24 سنة في عام بهو 230 , 

2. كذلك ترتفع نسبة المتعلمين في إجمالي عدد المتعطلين. خففي مصر 
على سبيل المثال» وجد أن 68“ من جملة المتعطلين في عام ١986‏ هم من 
خريجي الثانوي والجامعات (انظر الشكل 5 2). وفي الجزائر كان 16١‏ من 
جملة المتعطلين عام ١199١‏ هم ممن حصلوا على تعليم متوسط أو ثانوي أو 
جامعي. وفي المغرب بلغت نسبة المتعطلين ممن حصلوا على الشهادة الثانوية 
والبكالوريا والتعليم العالمي والمهني حوالي 44 من إجمالي عدد العاطلين ‏ 
انظر الجدولين رقمي (5- 6) و (5- 7). 

3س ومما يلفت النظر أيضا ارتفاع معدلات البطالة في الحضر بسبب 
تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشكال التشغيل الناقص والعمالة 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


جدول رقم (5 - 6) 
معدلات البطالة حسب مستوى التعليم : حالة الجزائر 





المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1966 » ص 1/1 . 


جدول رقم (5 - 7) 
معدل البطالة حسب مستوى التعليم عام 4 : حالة المغرب 


من دون تعليم 

الشهادة الابتدائية 

الشهادة الثانوية أو ما يوازي 
لوادار عا يرال 


البكالوريا أو الدبلوم الموازي 
التعليم العالي باستثناء الطب 
اتعليم العالي مع الطب 
الدبلو 1 الفئ 
دبلوم مهن آخر 

نفس المصدر ونفس الصفحة . 
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جدول رقم (5 - 8) 
تقاوت معدلات البطالة بين الريف والحضر في محافظات مصر 
طبقاً لبيانات 1993 


معدل البطالة معدل البطالة 2/0 
الإجماللي 9/6 با حضر بالريف 


أسوان 

البحر الأحمر 
الوادي الحديد 
مرسى مطروح 
شمال سيناء 
جنوب سيناء 


مصر (إجمالا) 





المصدر : معهد التخطيط القومي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - مصر : تقرير التدمية البشرية 
5 القاهرة 1995 » ص 129 . 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


شكل رقم (2-5) توزيع البطالة طبقا للحالة التعليمية (1986) في مصر 





خريجو ثانوي 9/051 
ابتدائي 9/01 
ما فوق الثانوري 905 
يقرأ ويكتب 9622 أميون 963 
أقل من الثانوي 902 خريجو جامعات 9016 





فقيرة الدخلء وريما كانت الحالة المصرية مثالا على ذلك؛ حيث تتوافر 
عنها بيانات تفصيلية حول معدلات البطالة في المحافظات الحضرية 
والمحافظات الريفية؛ وذلك على نحو ما توضحه بيانات الجدول رقم (8-5). 

ومهما يكن من أمرء فقد تدهورت أوضاع المتعطلين عن العمل في البلاد 
العربية غير النفطية: إما تحت تأثير فقدان الدخل نتيجة للتسريح من 
العمل؛ أو لعدم وجود الدخل أصلا لمن يدخلون سوق العمل لأول مرة ولم 
تتوافر لهم أي فرصة للتشغيل؛ أو تحت تأثير اتجاه الأسعار المحلية نحو 
الارتفاع. بسبب إلغاء الدعم وزيادة الضرائب غير المباشرةء وزيادة أسعار 
منتجات القطاع العام: وتقليص الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية 
الضرورية (الصحة:؛ التعليم؛ الإسكان الشعبي...). كما أن مشروعات الضمان 
الاجتماعي في هذه البلاد مازالت محدودة وتكاد تغطي فقط رواتب التقاعد 
والتأمين الصحي. أما إعانات البطالة فلا وجود لها في أي بلد عربي. 
ونتيجة لذلك كله فقد تزايدت نسبة عدد السكان الذين يعيشون في حالة 
فقر شديد؛ وهو ما نراه معروضا في الجدول رقم  5(‏ 9) الذي يعكس 

















اليطاله فى البلاد العربيه 


جدول رقم (5 - 9) 
نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في عدد من البلاد العربية 


حسب تقديرات البرنامج الإغائي للأمم المتحدة 
0 -1990 





غير متاحة (...) 
المصدر : البرنامج الإنغائي للأمم المتحدة - تقرير التدمية البشرية لعام 1994 . 


الطبعة العربية » ص 164 - 165 . 


تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. 
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الاقتصاد السياسى للبطاله 


الهواصمش والمراجع 


)ع( انظر في هذا الموضوع: د. نادر فرجاني ‏ الهجرة إلى النفط. مركز دراسات الوحدة العربية. 

بيروت 1985. 

(2) حول أهمية هذه التحويلات والمشكلات التي أثارتها راجع: رمزي زكي (محرر): تحويلات 

العاملين العرب بالخارج: آثارها ووسائل تنظيم الإفغادة منها. دار الشياب للترجمة والنشر والتوزيع 

قبرص 1987. 

(3) انظر فى ذلك : 

1 ده ووم لمكن زلكت 1121مأ1ةا5 220 تامعمختلتطة]5 02 أعومصصآ عط" تكله أسم]ا 

م" دده ع صناءء11 0100 أتعمرع عطا 2ه دعستلعععمء لعاعع51 زمممنغد]8 لعاتصت] نم1 بامعصمماعنوعدآ1 
.5 - 125 .م ,1995 بعتتملا بتاع]8 ,171870110 طفتخ عطلا صا معدم ماءنع2آ1 

(4) حول معنى الاحتياطيات الدولية ومكوناتها ووظائفها ومستواها الأمثل؛ انظر: رمزي زكي ‏ 

الاحتياطيات الدولية والآزمة الاقتصادية في اليلاد النامية مع إشارة خاصة بالاقتصاد المصري. 

دار المستقيل العربي القاهرة 1994. 

)5( يكفي للاحاطة بمدى الإفراط الذي حدث في مديونية البلاد العربية غير النفطية أن تعلم أت 

حجم ديون هذه البلاد كان في حدود 7 مليارات دولار في عام 0ه وقفز الرقم إلى ١56‏ مليار 

دولار في عام 4 .. وارتفعت أعباء خدمة هذه الديون من 0,9 مليار دولار في عام 2 إلى 16 

مليار دولار في عام 4 . مصدر هذه الأرقام: جداول المديونية العالمية التي ينشرها البنك 

الدولي. 

)6( قارن في ذلك دراستنا: مشكلة البطالة في مصرء حجم المشكلة» أسبايها. وشروط الخروج 

منهاء منشورة فى مؤلفنا -. قضايا مزعجة. مصدر سبق ذكره. ص 135 139: وكذلك دراستنا : «أثر 

السياسات النقدية والمالية لبرامج التبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي على القطاعات الإنتاجية 

بمصر ١99!‏ 1993». قدمت إلى المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية 

والقانونية والاجتماعية (سيداج) بالقاهرة حول تقييم أولي للتكيف الهيكلي في مصر (/199 

.)3 

7( انظر في ذلك الينك الدولي ‏ تقرير عن التتنمية في العالم 21996 الطيعة العربية. ص 160. 

(8) وضي هذا يقول البنك الدولي: «ويتعين على الحكومات في بعض الأحوال أن تقوم بتسريح 

العمال الزائدين على الحاجة قبل اجراء الخصخصة:. مثلما حدث في إسبانياء للسماح لأصحاب 

المؤسسات الجدد يأكبر قدر ممكن من المرونة لإعادة هيكلتها ...». راجع في ذلك في المصدرآنف 

الذكر في الهامش (7) اعلاه. ص 159. 

(9) قارن: رمزي زكي ‏ مشكلة البطالة في مصر.. مصدر سبق ذكره. ص 124. 

(10) انظر: جامعة الدول العريية (وآخرون) : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 4 ص 

26 

40 الرقم مأخوذ عن دراسة وضعتها منظمة العمل العربية عن وضع القوى العاملة في خمس 
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البطاله فى البلاد العربيه 


دول عربية هي مصرء سورياء الأردن؛ فلسطين. لبنان. واشارتنا لتلك الدراسة تعتمد على العرض 
الذي جاء في جريدة الرأي العام الكويتية الصادرة في 4 يونيو .١996‏ ص 10. 
(12) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) ‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١996‏ مصدر 
سيق ذكره؛. ص 26. 
(13) ومع ذلك توجد بعض الشذرات الإحصائية عن البطالة في هذه البلاد. فمثلا. نجد أن 
«الإحصاءات المالية العالمية» التى يصدرها صندوق النقد الدولى شهرياء قد أشارت فى أحد 
أعدادها الأخيرة, إلى أن معدل البطالة في البحرين كان 73 في الفترة 989 1992 وارتفع إلى 1/4 
من قوة العمل في الفترة 1993| 1994. انظر في ذلك: 

.16 .م ,1997 باع روعناتغة]5 لدأعصقصاط لهمه عه ممعنم] .13112 
(14) انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) : نظرة على التطورات الاقتصادية 
في منطقة الإسكوا في عام 006 (تقرين أولي): الأمم المتحدة. نيويورك. .١996‏ ص 8. 
(15) نفس المصدر السابق؛ ص 8. 
(16) المصدر نفسه؛ ص 8. 
(17) انظر دراستنا: مشكلة اليطالة في مصر... مصدر سيق ذكره؛ ص 123. 
(18) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) ‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد 996|. مصدر 
سيق ذكره؛. ص 23. 
(19) انظر الدراسة التي قامت بها منظمة العمل العربية المشار إليها في الهامش رقم )١١(‏ أعلاه. 
(20) حسب تقدير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١6‏ مصدر سبق ذكره. ص 190. 
(21) نفس المصدر السايق. ص 189. 
(22) يشير عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين في كتابه القيم «نهاية العمل: 1995» إلى أن 
هناك خطرا يتهدد حوالي 0 ألف عامل فلسطيني يتدفقون إلى المزارع الإسرائيلية في مواسم 
الحصاد. حيث يقوم معهد الهندسة الزراعية وعدد من العلماء منذ فترة بتطوير نوع من الروبوت 
المبرمج الذي يمكنه أن يجمع المحصول من خطوط المزارع مع قدرته على التمييز بين الثمرة 
الناضجة (فيلتقطها) والثمرة غير الناضجة (فيتركها إلى حين) . انظر: 

.2 مأك .مه بعتته/1ا 6ه لمط عط" تمكاكنك] وسسعمع0 

(23) مصدر البيانات: التقرير الاقتصادي العربي الموحد .١996‏ مصدر سبق ذكره. ص 168 172. 


الملا 


لباب الثاني 
نفسير البطالة ذي الذفكر الاختصادي 


نواه متعددة لرؤيهة 
مشكلة البطالة 


كانت البطالة؛ ولا تزال» من أبرز المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت 
النظام الرأسمالي عبر مساره التاريخي الطويل. 
وكانت. ولا تزال» تمثل أحد التحديات الآأساسية 
لهذا النظام. ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن 
جل لعفي اشيابها وسيل عواتجوكها)متقاقة 
مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر الاقفتصادي على 
اختلاف مدارسه واتجاهاته. وقد كانت هذه القضية 
تحديدا مجالا لصراع فكري كبير بين هذه 
المدارس والاتجاهات؛ وهو الصراع الذي أغنى كثيرا 
النظرية الاقتصادية ونتج عنه وجود فرع خاص في 
الدراسات الاقتصادية يعرف تحت مصطلح 
«الدورات الاقتصادية» وعاء/0 و5ءهزون8» باعتبار أن 
أهم ملامح هذه الدورات التي تصيب النشاط 
الاقتصادي القائم على المبادرات الفردية وآليات 
السوقء هو التقلبات الدورية التي تحدث في حجم 
الإنتاج ومستوى العمالة. 

ولما كان عالمنا المعاصر يعاني,» وكما رأينا في 
الات الأول من اسسشتعال البظالة وصحويات 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


مكافحتهاء فإن منطق التحليل يملي علينا ونحن نتتاول بالبحث أزمة البطالة: 
أن نعرض أولا لأهم المدارس الاقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة. ولن 
يكون هذا ترفا فكريا أو إمعانا منا في «الأكاديمية». ذلك أن رسم أي 
سياسة لمكافحة البطالة لابد أن تنوم على نظرية ما لتفسير البطالة وأسبابها. 
وبقدر ما يكون فهمنا النظري للبطالة سليما . تكون سياستنا ملائمة 
وفعالة للتصدي لها . وعليه؛ فإن هذا الباب سوف يتناول: بالتحليل المناسب, 
عرض آهم وجهات نظر المدارس الاقتصادية في البطالة: بدءا بالمدرسة 
الكلاسيكية والمدرسة الماركسية؛. والنيوكلاسيكية. والمدرسة الكينزية, 
والمدرسة النقدية؛ والليبرالية الحديثة وما تفرع عنها من اتجاهات معاصرة. 
والهدف من وراء ذلك: هو فتح نوافن متعددة للمعرفة, نطل منها على واقع 
البطالة في عا منا المعاصرء وهي نوافنذ تتيح لنا رؤية البطالة من زوايا 
مختلفة. وبادوات تحليلية متباينة. ومن مواقف اجتماعية متعددة. 


184 


نفسير البطالة في الاختصاد 
السياسي الكلاسيكي 


تعتبر المدرسة الكلاسيكية 001طء5 لهعزوقة1 0 
أفضل مدارس الاقتصاذ السيايدي قاطبة: التي كان 
لها لمهاء و اسهووتكامل ف تايل مشكلة البظانة 
شن النظام الراسعاتيويرجع السب في ذلك إلى 
أن الاقتصاديين الكلاسيك كانوا يعطون اليعد 
المنياسي اسمية كبررة يش الحاراهم: وهو البعك اذى 
دفعهم إلى إيلاء التنظيمات والعلاقات الاجتماعية 
مكانة مركزية في التحليل. ولهذا فقد كانت مسائل 
لوزي الدستل و الميراع | لاجكم فى بز هنذا لقرائية: 
ودور الحكومة: والمصالح الطيقية المتغارضة.. كانت 
كلها ضمن العوامل الداخلية ودامهععه0م8 التى 
أدمجت في صلب التحليل. وهي المسائل الذي 
ستستبعد تماما من التحليل في المدرسة 
النيوكلاسيكية في مرحلة تالية. ولعل اهتمام 
الاقتصاديين الكلاسيك باليعدين الاجتماعى 
والسياسى فى الظاهرة الاقتصادية: هو الذى وفسر. 
تنا ناذا احظى سمشعلة البظاتة مكانه مهمة في 
املبليي بالمتبار انها أعثر امشكاوك كا 
لاسظرابات الاعساضية والسيانسية: 
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كما أن هذه الأفضلية التي ميزت تحليلهم لمشكلة البطالة عمًّا عداها 
وعد ارس الشري وحم إلى ان تشلياين كن المي عللن الأجل الظوين 
16- عده.آ وما يحدث فيه من تغيرات كبرى. حيث ربطوا مشكلة البطالة 
بامشتكلة السسعاتية.ويشراكم رآين الخال والنمو الاقتسبادى»وبالظاقة الاتتاجية 
للاقتصاد القومي»:وبما سيؤول إليه النظام الراسماتي فئ الأجل الطويل: 
أما في المدارس الاقتصادية الأخرىء كما سنرى على صفحات هذا الكتاب: 
ففد كان اهتمام أغلبها متضياء فى اللكان الأول» على الأجل القتصير وما 
يحدث فيه من تغيرات صغيرة. 

كلك ضود اهمية الدربةال#لاسيفية كي راننا إلى انها مكل فى 
المديعة التعملة الف بدات فته جميع الاتتماهات التكرية فى الاقتضاد 
السياسي. إنها بمنزلة النبع العظيم الذي ارتوت منه جميع المذاهب والمدارس 
الاقتصادية؛ على الرغم من تنوعها واختلافها . فقد كان الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي هو المجرى الرئيسي الذي تفرعت عنه المدرسة النيوكلاسيكية, 
سواء فى صورتها المبكرة الأولى (المدرسة الحدية دؤتلهمععمة381): أو فى 
صورتها المعاصرة (المدرسة النقدية سوضهاهمه8). كما أن الاقتصاد الماركسي 
قد أخذ عن الاقتصاد الكلاسيكي أهم منجزاته؛ ثم وقف منه موقف النقد 
وانقى إلى تقار سيمارعة كا دهب ]ليه الكااييلة ويخضوها فى مال 
قوانين الحركة التي تحكم مسار النظام الراسفالي. هنذا فصلا عن أن 
المدرسة الكينزية سهزوعموع1 التي ظهرت بظهور «النظرية العامة في التوظف 
والنقود والفائدة» في عام ١1936‏ وظلت في صعود مستمر حتى محنتها في 
بداية السييتياكه قد أقافة ركيت ف تحدين ستو الكل والكوظطف 
وآليات التوازن في النظام الرأسمالي على أنقاض الاقتصاد الكلاسيكي 
د مكلك وانيياره إنان أنجة اباد ال#نين 3341 1339 اضف إلى ذلك 
أنه في خضم الأزمة الخائقة الثي تخيم حاليا على الاقتصاد الأكاديمي 
الرأسمالي؛ ثمة محاولات تبذل الآن للعودة مرة أخرى إلى تعاليم الاقتصاد 
العلاميكي» ويعامعة اليم ديعيه روكاردزسيل عفاك الأن ما يسمي 
بالريكارديين الجدد صفنلمةء:ظ - 2160 كتيار فكري حديث آخذ في التكون 
ويضم هيدا كيبا مون الأنيارذ! كيان الكسانات التو كلاسيكية المفاصضرة: 
وخاصة ما يعرف بالمدرسة النقدية أو بمدرسة شيكاغو 1ومط5 ميمعتطه, 
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نكاد كرود ماله الكلاسيك منة أكثر من ماكق عاب على الرهم من البون 
لتر ممالية اضر 


البنيان الفكر ى للاقتصاد الكلاسيكي : 

وحتى يمكن الإحاطة بموقف الاقتصاديين الكلاسيك من مشكلة البطالة 
والوسائل التي اقترحوها لعلاجهاء ربما يكون من المفيد لنا أن نرسم أولا 
إطارا سريعا للمناخ العام الذي ظهر فيه هؤلاء الاقتتصاديون؛ وكيف أثر 
هذا المناخ. عموماء على نظرتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ وما 
أهم ملامح بنيانهم الفكري الذي شيدوه على أساس منطقي متماسك. 

وبداية تجدر الإشارة: إلى أنه حينما ظهر الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي© في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كانت التطورات 
كلها تسير في مصلحة الطبقة البورجوازية الصاعدة. فقد تعاظم الدور 
الذي أصبح يلعبه الإنتاج السلعي الرأسمالي (الذي يقوم على التخصص,. 
وتقسيم العمل والإنتاج بغرض البيع)؛ وتمت الغلبة للدور الحاسم الذي 
أصبح يقوم به رأس المال الصناعي في النشاط الافتصادي. حيث أصبحت 
الصناعة . لا الزراعة ولا التجارة . هي المجال الرئيسي للحصول على 
الأرباح» ومن ثم المجال الأساسي والواسع للاستثمار. وقد حقق رأس المال 
الصناعي آنذاك توسعا ضخما وزيادة سريعة في الناتج القومي بعد 
الاستخدام الموسع للتكنولوجيا التي تم التوصل إليها في ذلك الحين: تعضدها 
في ذلك الثورة التي حدثت في وسائل النقل والمواصلات: وما نتج عن ذلك 
من اكتشاف وتوسع كبيرين للأسواق: سواء على المستوى الداخلي أو على 
المستوى العالمي. كما استولت الطبقة الرأسمالية على الحكم في أكبر بلدين 
أوروبيين» وهما إنجلترا وفرنسا. وفي ضوء ذلك سرعان ما بدأ الفكر 
الاقتصادي يستجيب لكل هذه التطوراتء برغم أنه استغرق مائة عام قبل 
أن يصبح على وعي تام بالثورة التي كان يشهدها!". وأصبح الإنتاج ‏ لا 
التداول هو موضوع الاهتمام الرئيسي للفكر الاقتصادي. وأعيدت صياغة 
مشكلة الثروة والقيمة؛ وأجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث 
في الكيان الاقتصادي والاجتماعيء نتيجة للزحف السريع للنظام الرأسمالي 
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الصناعي. 

إن الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية؛ وما 
ترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعية؛ كانت في الواقع في حاجة 
إلى فكر جديد يعكس هذا الواقع المليء بالمشكلات والمتناقضات. ويستجيب 
لمتطلبات نموه. ويكون في الوقت نفسه؛ عاملا من عوامل تعضيد حركته 
على التطور. ذلك أن مشكلات الصراع مع علاقات الإنتاج الإقطاعية 
والامتيازات التي كانت مقررة لرجال الإقطاع. ومحاربة القيود المتبقية من 
مرحلة الرأسمالية التجارية (الميركانتيلية) على حرية التجارة ومزاولة النشاط 
الاقتصادي؛ والبحث عن سياسات جديدة لتأمين نمو الرأسمالية الصناعية 
واكتشاف قوانينها الموضوعية للنمو؛ ومواجهة القضايا الاجتماعية التي 
ترتبت على عملية التحول إلى المجتمع الصناعي الرأسمالي؛ وما عكسته 
هذه القضايا من صراع اجتماعي (البطالة والفقر والغلاء...) ومن تناقضات 
طيقية... كل هذه القضايا والمشكلات وغيرها. طرحت عديدا من التحديات 
التي كان لابد من التصدي لها على مستوى الفكر وإيجاد حلول لها على 
مستوى الواقع. 

والحق أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهم: في حدود منجزاته 
العلمية ونتائجه النظرية وما ترتب عليها من سياسات عملية»؛ في تعضيد 
بدايات حركة التقدم للمجتمع الرأسمالي الصناعيء لأنه ‏ في التحليل 
الأخير ‏ كان يحاول أن يكتشف أنسب الظروفء أو بتعبير أدق: القوانين 
والقوى الاجتماعية التي تحكم الإنتاج الرأسمالي. وقد وصل بالفعل إلى 
اكتشاف كثير من هذه القوانين. وكان إطاره الفكري ومضمونه الاجتماعي 
والآيديولوجي انعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرأسمالية الجديدة. ومن 
هناء لم يكن من المصادفة ‏ على سبيل المثال ‏ أن يتوصل الاقتصاديون 
الكلاسيك إلى اقتناع تام: بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
السائدة في عصرهم تؤخر وتعوق نمو قوى الإنتاج 7 ولهذا يتعين تغييرها . 
وكانوا يقصدون بذلك كل العلاقات والروابط والقوانين التي تحد من نمو 
تراكم رأس المال؛ مثل جمود نظام الطوائف الحرفية؛ وسلبية وتخلف 
المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي خلقها المجتمع الإقطاعيء والقيود 
الاحتكارية؛ ونظم الامتيازات والتدخلات الحكومية التي كانت سائدة من 
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مرحلة الرأسمالية التجارية. لقد أدرك الكلاسيكء أن الاقتصاد السياسي: 
ليس هو العلم الذي يدرس الإنتاج وعملياته فحسب؛ ولكنه العلم الذي يدر 
س العلاقات الاجتماعية التي تنشأً بين الأفراد خلال عملية إنتاج وتوزيع 
واستهلاك السلع المادية. وبعبارة أخرىء كانوا يدركون أنه مطالب بدراسة 
البناء الاجتماعي للإانتاج واكتشاف القوانين العامة التي تحكم تطوره. ومن 
هنا قادتهم هذه النظرة الموضوعية إلى دراسة التناقضات الموجودة بين 
طبقات المجتمع خلال عملية إنتاج وتوزيع الثروة. ليس عجيبا إذن إن كانت 
المشكلة الأساسية التي شغلت أبحاث ريكاردو حتى مماته هي مشكلة التوزيع؛ 
أو بعبارة أخرى. مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيم الناتج الاجتماعي 
ومدى تأثير ذلك في حركة تراكم رأس المال. وفي ذلك يقول ريكاردو في 
رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس: إن الاقتصاد السياسي ليس بحثا في 
طبيعة الثروة وأسبابهاء وإنما هو «بحث في القوانين التي تعين على تقسيم 
ناتج الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه»/5 . 

هكذا إذن تحددت المهمة التاريخية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي... 

وفي ضوء هذه المهمة. والسعي لإنجازهاء أقام الاقتصاد الكلاسيكي 
بنيانا نظريا كاملاء يقوم على مقدمات فكرية محددة. ذات علاقات مشتركة, 
ولهذا انتهى إلى نتائج منطقية. سليمة من الناحية الشكلية. ونحن وإن كنا 
في هذا المبحث سنهتم بمعرفة موقف الاقتصاد الكلاسيكي من قضية 
البطالة في النظام الرأسمالي؛ فإن منطق التحليل العلمي يقتضي منا أن 
نعرضء ولو بشكل سريع؛ الدعائم الفكرية لهذا الاقتصاد والتي اعتبرت 
كبديهيات لا تقبل النقاشء. حتى يمكن الإلمام بطبيعة الخيوط الفكرية التي 
ربطت بين نظرتهم إلى قضية البطالة ونظرتهم إلى سائر الأمور. حيث إن 
تفسيرهم للبطالة مشتق من تفسيرهم ونظرتهم للأمور الأخرى. وبشكل 
موجز جداء نعرض فيما يلي خلاصة مركزة حول هذه الدعائم؛ مع إهمال 
الاختلافات الثانوية التي نشأت بين الاقتصاديين الكلاسيك. 

١‏ اعتقد الكلاسيك أن هناك قوانين طبيعية خالدة: تتحكم في تسيير 
أمور الطبيعة والكون والمجتمع. وقد أخذ الكلاسيك هذه الفكرة من مدرسة 
الطبيعيين (الفزيوقراط) . وهذه القوانين ذات طابع صارم ومطلقء لا يستطيع 
الفرد أو الدولة أن يغيرهاء أو أن يخرج عن منطق الإذعان لها. وفي حالة 
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تجاهل هذه القوانين: أو محاولة الخروج عنهاء أو تغييرها. فإن الطبيعة 
تقف ضد ذلك. وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مضادة. تعيد تصحيح 
الأوضاع على النحو الذي يعيد سريان هذه القوانين. والأمر الجدير بالتنويه 
هناء أن الكلاسيك كانوا يضفون على القوانين الاقتصادية التي اكتشفوها 
صفة الموضوعية؛ بمعنى أنهم نظروا إليها على أنها تحدث مفعولها في 
النشاط الاقتصادي بصورة مستقلة عن وعي الناس وإرادتهم. والحق أن 
ذلك كان يعد مكسبا علميا مهما في مجال العلوم الاجتماعية؛ التي كانت 
تسيطر عليها التفسيرات المثالية والميتافيزيقية في فترة العصور الوسطى. 
ولكن يتعين علينا أن نقرر هنا أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع الموضوعي 
للقوانين الاقتصادية من وجهة نظر مثالية. حيث إنهم بدلا من أن ينظروا 
إليها على أنها نتيجة غير مقصودة؛ ومترتبة على أفعال البشر خلال نشاطهم 
الاقتصاديء كانوا يرون فيها نتيجة لتأثير قوى أعظم من البشرء وهي 
قوانين الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها© . 

2 آمن الكلاسيك بفكرة الحرية الاقتصادية بوصفها دعامة أساسية 
للنشاط الاقتصاديء وإطارا ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي. والحرية 
هنا تشمل : حرية التجارة. الداخلية والخارجية. وحرية العمل. وحرية 
التعاقد. وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي. وقد بلور الكلاسيك أفكارهم 
حول الحرية الاقتصادية في الشعار الشهير الذي يقول: «دعه يعمل.. دعه 
يمر» 205562 2هو5لم] ..عرنه1 دءووتم1؛ الذي أطلقوه كصرخة مدوية في أي 
وجه من وجوه التدخل الحكومي. والحقيقة أن فكرة الحرية الاقتصادية 
التي دافع عنها الكلاسيك بلا هوادة؛ كانت أعظم سند لرجال البورجوازية 
الصناعية الصاعدة. فحرية التعاقدء مثلاء كانت تعني بالنسبة لهم؛ حرية 
الرأسمالي في استخدام العمال وأن يدفع لهم من الأجور ما يتماشى مع 
قوانين العرض والطلب في سوق العملء دون أن يتقيد بما تفرضه عليه 
الحكومة أو نقابات العمال من مستويات للأجور. وقد رفع الكلاسيك فكرة 
الحرية الاقتصادية إلى مستوى القانون الطبيعيء الذي ظنوا أنه يتماشى 
مع طبيعة النفس البشرية: الباحثة دوما عن مصالحها الذاتية. وقد وجدت 
البورجوازية الصناعية في الآهمية التي خلعها الكلاسيك على الحرية 
الاتخضائية والسوق الهرة غير اللقيدة: المبرر النظري الذي كانوا بحاجة 
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إليه ليقفوا أمام المحاولات الأولى التي قامت بها الحكومات بهدف علاج 
الأحوال الاجتماعية المتدهورة فى بداية نشأة الرأسمالية الصناعية” . 

8 واتطاؤقا هن ققرة الحرية الاكتسادرقر افعرس الاقخصاديون 
الكلاسيك أن المنافسة الكاملة أو الحرة هي الإطار الذي يتعين أن يسود 
في جهاز السوق. والمنافسة الكاملة؛ التي هي نقيض الاحتكار. هي جهاز 
يتمتع بخاصية تنظيم نفسه بنفسه 20068 ناو - 5611 دون أي حاجة إلى 


تدخل الحكومة أو الأفراد. 
وهذ] الجهاز له.وظيفتان أساسيتان فى تسيير أمور الاقتضاد القومى: 
وهما 9 


* الوظيفة الأولى؛ تتمثل في أن المنافسة الكاملة' تعمل على تخصيص 
وتوزيع الموارد الاقتصادية على مختلف المجالات. على النحو الذي يوفر 
للمجتمع السلع التي يحتاج إليهاء بالكميات الملائمة التي يرغب فيهاء 
وبالأثمان التي هو على استعداد لأن يدفعها. فمن خلال المنافسة الكاملة 
يتلقى المنتجون طلبات المستهلكين ويعملون على تنفيذهاء وسوف تسود 
السوق أسعار تنافسية تعكس مستوى الإنتاجية والتكلفة الحقيقية. فإذا 
أخطأ المنتجون: على سبيل المثال: في زيادة إنتاجهم من سلعة ماء بشكل 
يزيد أو يتعارض مع رغبات المستهلكين؛ فإن نتيجة ذلك تكون هي زيادة 
المخزون السلعي؛ وهبوط الأسعار. وتدهور الربح وانخفاض دخول المشتغلين 
في إنتاج هذه السلعة؛ الأمر الذي يجبرهم في الفترات القادمة على تقليل 
الإنتاج فيختفي فائض العرض (المخزون السلعي غير المرغوب فيه) ويعود 
التوازن للكميات المعروضة والمطلوبة وتستقر الآسعار. ويحدث النقيض لو 
أن المنتجين قرروا إنتاجا أقل من طلب المستهلكين ورغباتهم. حيث تميل 
المخزونات إلى الانخفاض السريع؛ وترتفع الأسعارء وتزيد الأرباح وترتفع 
دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلعة؛ مما يغريهم بزيادة الإنتاج في الفترات 
القادمة. فيختفي غائض الطلب. ويعود التوازن من جديد للكميات والأسعار. 
ومعنى ذلك إذن: أنه عن طريق جهاز السوق القائم على المنافسة الكاملة 
يكون المجتمع قد غير توزيع موارده الاقتصادية على النحو الذي يتناسب 
مع رغبات المستهلكين.. وكما تنظم السوق التنافسية الكميات المثلى للسلع: 
فإنها تقرر أيضا الأسعار التنافسية المثلى التي تعكس مستوى الإنتاجية 
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والتكلفة الحقيقية. فا منتج الذي يطالب المستهلكين بثمن لسلعتة يزيد على 
الحد الواجب الذي يغطي التكلفة ويحقق هامش الربح العادي (الطبيعي) 
شوق يدن لقم شر متعرين إ3 سيصنيء ف إدكان المستولعيق اللخصيرل 
على نفس السلعة مع منتع الخر يسع أقل..وهكذًا لا يستطيع النتع القرد 
أوككرقى أسعان السوق كاسمان السوق سجرن اليا طبه 1 تحهبي يه 
قواعد العرظل والظلنيا: 

* أما الوظيفة الثانية التي تحققها المنافسة الكاملة فهي أنها تنظم 
توزيع الدخول على الأفراد الذين اشتركوا في العمليات الإنتاجية. فإذا 
كانت الأرباح والأجور في صناعة ما تزيد على المستوى العادي أو الطبيعي. 
فسوف يغري ذلك رجال الأعمال والعمال على الدخول إلى هذه الصناعة: 
إلى أن يزيد الإنتاج؛ وتنخفض الأسعار والأرباح والأجورء وتعود إلى مستواها 
الطبيعي أو العادي. أما إذا كانت الأرباح والأجور في صناعة ما أقل من 
مستواها الطبيعي أو العادي السائد في الصناعات الأخرى: فسوف يؤدي 
ذلك إلى -خروج رآنن الخال والعمال من هذه الضفاعة. هيته قن الإنتاج. 
وترتفع الأسعار والأرباح والآجور إلى مستواها الواجب. 

على هنذا الضدى نظر الكلاسيك إلى تماق السرق القافه حا التاشسة 
الكاملة على أنه الجهاز الساحر الذي ينظم نفسه بنفسه:؛ وأثه في ضوء 
فاعلية هذا الجهاز يتم توزيع وتخصيص الموارد. وتتحدد كميات الإنتاج: 
وتتعين الأسعار والدخول بطريقة مثلى. وأن أي اضطراب يحدث في هذا 
الفظاي :كان قية كوس طابيعية مطنانة لاثليث أن يترزها هنذا الها (بطريفة 
القاقية لتعيد الأعوو إلى تصمازها الطرسمي .فد يعداو الخرد [و ينه ينا 
يتراءى :لف.قى: السوق::ولكق إذا شاء أن يفعل منا لا ترضى هفة السوق: 
فسوف 557 ذلك غاليا. ولما كان الرجل الاقتصادي 5ناءنهرههمء06 ممره1] 
الذق الاقرض :الكالاه راف محودد: فى التطايل ,بهو ريجلا ريشكيد توما فاوا"!, 
قإن امعان مسعانا التسيوى لسرت وتعد رق ليها 1 اتمايه كرامند النعرق 
التنافسية. والحق أن إيمان الكلاسيك بفاعلية المنافسة الكاملة كانت تتماشى 
آنذاك مع مصلحة رأس المال في العمل دون فرض أي قيود عليه. وكان 
افتراض المنافسة الكاملة يتماشى أيضا مع طبيعة النظام الرأسمالي في 
حراجل نشاف الأولى بحيتها فاق المسحع غير وقاقض الساضر الإجعارة 
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لم تتكون بعد. وكانت الأسعار تتقلب صعودا أو هبوطاء تماشيا مع تغيرات 
الطلب والعرض. وظن الكلاسيك أن المبادئّ التي رسموها عن الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة هي قواعد السلوك الل ال سيسيو غايه) 
دوما النظام الرأسماليء لأنها قواعد تدفع النظام إلى النقطة التي يحصل 
عندها المجتمع على أفضل وضع ممكن. 

4. والنتيجة المنطقية التي انتهى إليها الكلاسيك من وراء الإيمان 
المطلق بالحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة: هي أنه لا تعارض بين مصلحة 
الفرد ومصلحة الجماعة. إذ إن الفرد حينما يسعى إلى تحقيق مصلحته 
الذاتية. منطلقا في ذلك من تعظيم منفعته الخاصة: فإنه يحقق ‏ دون أن 
يدري مصلحة الجماعة. وقد نظر الكلاسيك إلى مصلحة الجماعة كما لو 
أنها حاصل الجمع الحسابي للمصالح الفردية. فالفرد المستهلك يحصل 
على الخبز من الخبازء وعلى القماش من النساج.ء والفواكه من الفلاح؛ ليس 
لأن هؤلاء يفكرون ويعملون بدافع المصلحة العامة. وإنما المصلحة العامة 
تتحقق من خلال سعي هؤلاء لتحقيق مصالحهم الشخصية. ومن هنا آمن 
آدم سميث بوجود ما أسماه «باليد الخفية» التي تحرك شؤون المجتمع 
وترتب أوضاعه على نحو منسجم ومتوازن. والحق أن إيمان الكلاسيك 
بالتوافق الموجود بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذي تحققه اليد 
الخفية كان انعكاسا صريحا للوعي الطبقي للبورجوازية الصناعية الصاعدة, 
التي رأت في هذه المقولة تبريرا نظريا كافيا جعلها تقف ضد أي محاولة 
تبذلها الحكومة لتصحيح الأوضاع والتناقضات الحادة التي شهدتها 
مجتمعات أوروبا في مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية (البطالة: 
الفقرء الغلاء. استغلال النساء والأطفالء زيادة الجريمة...). إذ نظروا إلى 
هذه الأوضاع والتناقضات على أنها بمنزلة الآلام التي تصاحب عملية 
الولادة» وأنه لا سبيل لتجنبهاء وأنها ذات طابع عابر. كان لسان حالهم 
يقول: دعوا السوق وشأنهاء فهي تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التنافس 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. وهي كفيلة بتصحيح أي وضع خاطيٌ. 
وأن أي تدخل حكومي أو نقابي إنما يعرقل سريان «قواعد اللعبة» ويحدث 
الاضطراب في ساحتها. وهكذاء رفعوا مصلحة رأس المال إلى مستوى 
مصلحة الجمافة 
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نوضما يشطاق بالكجوو اسه العالاسيف في ما عم ورغاثون الجر 
الحديدي» 69 16 13 1100؛ بمعنى أن أجور العمال تتحدد وتستقر فى 
الأجل الطويل عند مستوى أجر الكفاف 761[ عممءاوزوطنا5, أى ذلك الأجر 
الذي يكاد يكفي لإعاشة العمال وأسرهم. ويما يمكنهم من تجديد «جنسهم 
2122 على حد تعبير ريكاردو نفسه. وأجر الكفاف هنا يتحدد بيدوره.» 
أساساء بمستوى أسعار السلع الغذائية الزراعية. فإذا ارتفعت أسعار هذه 
السلع؛ كان من الضروري أن ترتفع معها الأجور النقدية» والعكس بالعكس 
ينخفض الطلب على عنصر العملء؛ وتتدهور الأجور. وكان آدم سميثء؛ ومن 
بعده جيمس ستيوارت ملء قد ذكر أن مستوى الأجر يعتمد على ما يبخصصه 
رجال الأعمال من موارد من أجل الحصول على العمال؛ وأن متوسط معدل 
الأجر يتوقف على ناتج قسمة مخصص الأجور 0 - 77386 على عدد 
العمال؛ وأن ذلك المخصص يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات 
الانكماش. 

على أن النقطة المهمة في نظرية الكلاسيك عن الأجورء تتمثل في أنهم 
افترضوا أن هناك مرونة تامة لتغير عرض العمل فى الأجل الطويل ‏ تجاه 
التغير الذي يحدث في الأجور. فإذا زادت أجور العمال الحقيقية؛ فوق 
مستوى الكفاف» لأي سيب من الأسياب: فإن ذلك يؤّدي إلى زيادة زيجاتهم 
وكثرة إنجابهم للأطفالء الأمر الذي يؤدي» عبر الأجل الطويلء؛ إلى زيادة 
عرض عنصر العمل في سوق العمالة؛ فتهبط الأجور مرة أخرى إلى مستوى 
أجر الكفاف. وكان روبرت مالتس 5ناط2121 .1 مدسرمط1  1766(‏ 1834) يعلن أن 
زيادة الأجور لن تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة العمال؛ وإنما تؤدي إلى 
زيادة عدد السكان. وإذا حدث نقيض ذلك.» أي إذا هبط الأجر المدفوع 
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للعمال عن مستوى أجر الكفافء فإن ذلك يؤدي إلى تفشي أمراض نقص 
التغذية بين العمال؛ وإلى ارتفاع معدل الوفيات بينهم؛ ومن ثم تقل زيجاتهم 
ونسلهم, الأمر الذي يجر معه؛ عبر الزمن؛ انخفاضا في عرض العمل؛ 
فترتفع الأجور مرة أخرى وتستقر عند مستوى الكفاف. ومعنى ذلك؛ أن 
الكلاسيك قد افترضوا أن عرض العمل في الأجل الطويل حساس جدا 
للتغيرات التي تحدث في مستوى الأجر الحقيقي للعمال. وقد افترض 
الكلاسيك: في هذا الصددء أن الطبقة العاملة تستهلك ولا تدخرء أي أنه 
لا يوجد فائض في دخلها يزيد على حد الكفاف. ومرة أخرى تتسلح 
البورجوازية الصناعية الصاعدة بهذا القانون» وترى فيه مبررا نظريا للدفاع 
عن الأجور المنخفضة التي كانت تدفعها للعمال. 

6. وفيما يتعلق بالقضية السكانية. أخذ الكلاسيك عن روبرت مالتس 
نظرته المتشائمة واللا إنسانية إلى السكان التي تقول بأن ثمة سباقا غير 
متكافىّ يوجد بين نمو السكان ونمو الموارد الغذائية. حيث يتزايد السكان 
بنسبة متوالية هندسية (16.,4,2,1... الخ) في حين أن الموارد الغذائية 
تتزايد بنسبة متوالية حسابية (4,3,2,1... الخ). وقد نظروا إلى تلك العلاقة 
على أنها قانون طبيعي؛ ذو صفة مستقلة عن طبيعة النظام الاجتماعي 
القائم. وقد ترتب على هذا القانون نتيجة مهمة تسلحت بها البورجوازية 
في صراعها مع الطبقة العاملة» وهي أن مشكلات البطالة والجوع والفقر 
إنما هي مشكلات حتمية لا ذنب لأحد فيها. وفي هذا الخصوص يقول 
روبرت مالتس: «السبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطريقة الحكم 
وبسوء توزيع الملكية. فليس في وسع الأغنياء تأمين العمل والغذاء للفقراء. 
وليس للفقراء الحق في مطالبتهم بالعمل والغذاء'"'". إن الفقراء إذن 
بتكاثرهم إنما يجلبون لأنفسهم الشقاء. ولهذا كان مالتس من أشد المعارضين 
لقانون إغاثة الفقراءء لأنه رأى أن إعانة الفقراء لا يكون من نتيجتها إلا 
تشجيع الكسل والزواج وزيادة النسل. 

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن إصرار مالتس على إلغاء قوانين إغاثة الفقراء 
لم يكن راجعا في الحقيقة إلى إيمانه بعدم جدوى هذا القانون في علاج 
مشكلة الفقر والبطالة: أو لأنه اعتقد أن هذا القانون ذو تأثير غير مطلوب 
فى زيادة عدد السكان؛ وإنما كان إصرار مالتس على إلغاء هذا القانون 
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راجعا إلى ما كانت تعتقده البورجوازية الصناعية من أن تلك الإعانات التي 
يقررها هذا القانون إنما تمثل قيدا على الصناعة وتراكم رأس المال» نظرا 
ما يلازمها من زيادة الضرائب المفروضة على رجال الأعمال؛ ونظرا لما 
تمتضة من موارد تذهب إلى تمويل استهلاك العمال العاطلين والفقر 212 
ويضاف إلى ذلك أن البورجوازية كانت تعتقد وتردد آنذاكء أن قوانين 
إغاثة الفقراء إنما تعمل على تشجيع الكسل والبطالة؛ وتؤدي إلى تفضيل 
الفقراء العاطلين الإعانة على العمل بأجر منخفض في الأعمال الشاقة 
بالمصانع؛ وفي ذلك تأثير سيئ على حوافز العمل والإنتاج!2'". 

7 وفيما يتعلق بقضية الريع :86# استقر الفكر الكلاسيكي على 
الأخذ بما توصل إليه ديفيد ريكاردو في هذا الخصوصء حيث نظروا إلى 
الريع على أنه ذلك الجزء من ناتج الأرض الذي يعطى لمالكها نظير استخدام 
قوى الأرض الطبيعية التي لا تفنى ولا تستهلك. وهو ينشا عن الندرة 
والتفاوت في خصوبة الأراضي. وهو يتحدد من خلال مستوى أسعار السلع 
الزراعية: وإن كان لا يحدد مستوى أسعار هذه السلع. إنه نتاج ارتفاع 
الأسعان وليس سبيا لهذا الارتفاع»ذلك أن زيادة أسعار السلع الزراهية 
(التي تؤدي إلى ظاهرة الريع) إنما تعود إلى زيادة عدد السكان؛ واضطرار 
المجتمع إلى زراعة أراض أقل خصوبة. ولما كان إنتاج هذه الأراضي يتحقق 
بتكلفة متوسطة مرتفعة؛ إذا ما قورنت بالتكلفة المتوسطة في الأراضي 
الخصبة القديمة؛ فإن المجتمع لابد أن يدفع أسعارا مرتفعة تغطي تكاليف 
الإنتاج في الأراضي الجديدة الأقل خصوبة. ومن هنا يتمتع أصحاب الأراضي 
الخصبة القديمة بهذا الارتفاع ويحققون ريعا تفاضليا. ولما كانت أجور 
العمال تتحدد على أساس أسعار السلع الزراعية الفذائية: فإن ارتفاع أسعار 
هذه السلع يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجور العمال النقدية. ونظرا لأن 
ارتفاع أسعار الغلال: التي تشكل المكون الأساسي في سلة الاستهلاك 
الضروري للعمال؛ كان يفرض قيدا على إمكانات تراكم رأس المال في 
الصناعة؛ لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربح؛ وهذا الأخير يحدد مستوى 
التراكم؛ الذي هو أساس النمو عند الكلاسيكء فإن نظرية مالتس في 
السكان أعطت بطريق غير مباشر - ولم يكن في وعي مالتس حيتما صاغ 
هذه النظرية ‏ سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة 
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بالسماح بحرية استيراد الغلال وإلغاء الجمارك المفروضة عليهاء حتى 
تنخفض أسعار الغلال بالداخل؛ وتنخفضء من ثمء نفقات المعيشة:؛ وبالتالي 
الأجور. ولا يخفى أن تخفيض أسعار الغلال هو أمر كان يتعارض مع مصلحة 
طبقة الملاك التي كان مالتس يدافع عنها . وقد بلغت ذروة انتصار البورجوازية 
الصناعية في هذا الخصوص في نجاحها عام 1846 بإسقاط قوانين الغلال 
التي كانت تنص على فرض ضريبة جمركية على واردات الغلال من خارج 
بريطانيا. وبذلك تمكنت البورجوازية الصناعية من إحراز نصر عظيم على 
طبقة أصحاب الأراضيء ونجحت من خلال ذلك في إحداث تخفيض واضح 
في أجور العمال. 

8 وفيما يتعلق بالإنتاج والظروف التي تحكمه؛ آمن الكلاسيك بأهمية 
العمل الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثروة. وقد كانت أول عبارة وردت 
في صدر كتاب آدم سميث «بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم» ‏ 1776 
هي: «أن العمل السنوي لشعب من الشعوب يمثل الرصيد الذي يمكن هذا 
الشعب من الحصول على السلع الضرورية والكمالية التي يستهلكها سنوياء 
والتي تأتي كنتيجة مباشرة من هذا العمل أو نتيجة مبادلة منتجات هذا 
العمل بمنتجات غيره من الشعوب»79'". العمل إذن هو أبو الثروة ومصدرها 
الرئيسي بصفة عامة. والحقء أن تقرير هذه الفكرة كان يمثل في رأي 
الكثيرين خطوة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي. فلم تعد الثروة؛ باعتبارها 
ظاهرة اجتماعية؛ تتمثل في كمية الذهب والفضة؛ كما اعتقد أنصار المدرسة 
الميركانتيلية ولم تعد ممثلة فقط في العمل الزراعي كما زعم الفزيوقراط. 
بل في العمل الإنساني المنتج بصفة عامة. وقد خصص آدم سميث جزءا 
كبيرا من تحليله لبيان العوامل التي تتحكم في تحديد إنتاجية العمل 
الإنسانيء باعتبار أن الإنتاجية فى الت تحدد في النهاية كمية الناتج لأي 
أمة. وقد أفاض آدم سميث في شرح وتحليل العوامل التي تحدد مستوى 
إنتاجية العمل؛ وبلورها في النهاية في التخصص وتقسيم العمل؛ وأن إمكانات 
التخصص وتقسيم العمل تتوفف بدورها على مدى اتساع حجم السوق 
وحجم رؤوس الأموال المستثمرة. 

على أن أهم وأخطر ما آمن به الكلاسيك في مجال الإنتاج هو قانون 
الغلة المتناخقصة 75تتاعظ] عصنطدتمتسل»©ط 01 تنمآ الذي وضع فكرته الآولى المفكر 
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الفرنسي ترجو. وهذا القانون ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج 
. بعد حد معين . لا تتناسب مع الزيادة التي تحدث في استخدام عنصر 
العمل أو رأس المال. فمثلاء إذا شئنا أن نزيد من حجم الإنتاج الزراعي عن 
طريق زيادة عدد العمال أو الآلات. فإن الأراضي الزراعية بعد حد معين 
تصل إلى حد «التشبع» ولا تؤدي الزيادة في استخدام عنصر العمل أو 
رأس المال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنفس النسبة:؛ وإنما بنسبة متناقصة, 
بل يتجه الإنتاج بعد حد معين إلى الانخفاض. وقد سيطر هذا القانون على 
فكر الكلاسيك سيطرة شديدة. وكان الظن في بادئ الأمر أنه ينطبق على 
الزراعة والمناجم فحسب. ولكن ما لبث الاقتصاديون الكلاسيك أن أضفوا 
عليه صفة العمومية والانطباق على جميع ضروب النشاط الاقتصادي!؟". 
وانطلاقا من هذا القانون كان مالتسء ومعه فى ذلك ريكاردو؛ يرى أن قدرة 
الأراضي الزرافية هن الالقاح إناشى كذوه محدودة للغاية: وتقكل بالتانى 
قيدا على النمو السكاني. والآمر الجدير بالملاحظة هناء أن الإيمان بقانون 
الغلة المتناقصة كان يعني بشكل مباشر إهمال عنصر التقدم الفني ومدى 
إمكان زيادة الإنتاج عن طريق التحسينات التكنولوجية؛ رغم أن عصر 
الكلاسيك قد شهد نموا كبيرا في تحسن فنون الإنتاج. والحقء أن الكلاسيك 
قد نظروا إلى هذه التحسينات التكنولوجية على أنهاء عبر الزمن: ذات 
طابع مؤقت في مواجهة صرامة انطباق قانون الغلة المتناقصة. 

9 وفيما يتعلق بنظرة الكلاسيك إلى النقود ووظائفهاء فقد نظروا إليها 
على أنها مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب وتسوية المدفوعات. وأسقطوا 
تماما من اعتبارهم وظيفتها كأداة للادخار وللاكتناز. وقد اعتقدوا فيما 
يمكن أن يسمى بمذهب «حياد النقود» في النشاط الاقتصادي. فالنقود 
مجرد عربة تُحمل عليها القيم التبادلية إلى الأسواق. وأقاموا تحليلهم 
في هذا الخصوص كما لو أن الاقتصاد القومي اقتصاد عينيء لا وجود 
للنقود فيه. فهي مجرد ستار 81 رقيق تختفي وراءه الأشياء والمتفيرات 
الحقيقية: وأنه عند التحليل يجب نزع هذا الستار ورؤية الأشياء على 
حقيقتها. ومع ذلك كانوا يعتقدون أن للنقود دورا مهما في تسهيل أداء 
النشاط الاقتصادي. فهي أشبه «بالزيت» الذي يوضع بين أجزاء الآلة لكي 
يتيسر تشغيلها برفق وليونة. 
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أما فيما يتعلق بالتقلبات التي تحدث في قيمة النقود؛ أي في قوتها 
اتشيواكية كفن (فن ال#الابياه بعسنة با تذهب البافظلوية كنبية اللقوذ 112 
تإعده1/1 04 امعط" وانخصة نا التي كانت سائدة قبل عهدهم بفترة طويلة؛ وتنص 
غلن آن الاب كع كييجة كرد ركنانس كيني ع لتقو قن كيتيا ,كاين 
زادت كمية النقود بمعدل أكبر من معدل زيادة الإنتاج. تدهورت قيمتها 
لارتفاع مستوى الأسعار. والنقيض بالنقيض. لكنهم في صدد إيمانهم بهذه 
التظرية كانوا يعتضدون آن اغب في كمية التقود الذي يزدي إلى التعير قن 
قيمتها إنما يصيب المستوى العام للأسعار فحسب, أما الأسعار النسبية 
لطع والبخدمات ضف بلا تنبين وكان الاجمان بهذ النظرية سافلا الساسيا 
قن شري اإسقاطليه لآخرا كنيو كن كبية| الود عا ارين يفل والتوظلفت» 

وأملاهج فر القاكدة كمن نظو ا اليفاهلن أنه ظاهرة هينية ولضية 
قزر قير عدر د تالاه باج مرض اكرات سد الطلي هليينا 
(الاستثمار). وقد كانت وجهة نظر الكلاسيك في تبرير ظاهرة سعر الفائدة 
هي أنه ثمن للتضحية بالاستهلاك الحاضر رغم قدرة الفرد عليه. ويعبارة 
أخرىء هو ثمن الانتظار والحرمان من الاستهلاك الجاري. وبناء على 
افتراض وجود «الرجل الاقتصادي» الرشيد في التحليل؛ لم يتصور الكلاسيك 
إمكان قيام الأفراد بالاكتناز عمنلعده11. فالاكتناز يعني عدم الرشد, لأنه 
يعني تضحية الفرد بسعر الفائدة بلا مبرر عقلاني. 

0 أماكيما يعاق يموكنهم من 'تظرية القيمة فقن افق العلانيك 
النرية الوضوعية كي القيمة القن تدز كبينة التسلطة إكى مجم العفل 
الإنساني المبذول في إنتاجهاء حيا كان أم ميتا. وقد وجدوا في هذه 
النظرية حاجتهم الملحة التي كانوا يبحثون عنها لكي يفسروا بطريقة محددة 
وموحدة. الشروط:القي تحدد غلاقات القبادل الساعي وقوزيع الشاقع 
الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وذلك ما يوضح لنا الأهمية 
القصوى التي كان يخلعها آدم سميث وديفيد ريكاردو على مسألة البحث 
فو نتيا بن :ايك تاديية : لأ عونق إلى التوضى كن | لقان واللقاقيم ضفن 
التحليل» ذلك انهم بعد أن كرغوا من حل لغز القيمة آي التفرقة بين 
القيمة الاستعمالية 1756آ 15 عداله7؟ والقيمة التبادلية عدالة/ا عوصهاء:8؛ كان 
نيم جند :قللك | بعاة شقيان التتبير :قبمة البتلع يمرافل فايقة في النملة 
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ذاتها (أي عوامل موضوعية) بعيدة عن نطاق العوامل النقدية في السوق. 
ومن هنا جاءت تفرقتهم المهمة بين الثمن 2:0 والقيمة عدله7. فالثمن 
الذي هو بمنزلة التعبير النقدي عن قيمة السلعة لا يمثل إلا ثمنها 
الاسمي عع لامصندده]2: ولكنه لا يمثل ثمنها الحقيقي9©") معط لدع . كان 
آدم سميثء؛ ومعه في ذلك ريكاردو. غير مقتنع باتخاذ النقود كمقياس 
للقيمة الحقيقية؛ وذلك لأن النقود تتقلب قيمتها بين فترة وأخرى؛ وتعتمد 
في تقلباتها على كمية الذهب والفضة في التداول (طبقا لنظرية كمية 
النقود). ولهذا استقر الكلاسيك على استبعاد صلاحية السعر النقدي لأن 
يكون مقياسا للقيمة: وانتهوا إلى أن حجم العمل الإنساني المبذول في إنتاج 
السلع هو أصلح المقاييس للتعبير عن القيمة الحقيقية للأشياء. وعلى ذلك, 
فإن علاقات القيم التبادلية للسلع تتم وفقا تحجم العمل المبذول في إنتاجها . 

١١‏ وفيما يتعلق بالتجارة الدولية. فسر الكلاسيك قيامها بسبب التفاوت 
في النفقات النسبية وليست المطلقة7". وأنها تؤدي إلى زيادة التقدم 
الاقتصادي والرفاه بين الدول؛ نظرا لما يتمخض عنها من تقسيم مطرد 
للعمل؛ واتساع في حجم الأسواق؛ ومن تخصص في الإنتاج؛ وهي الأمور 
التي تجعل كل دولة تنتج تلك السلع التي تتميز فيها بميزة نسبية. على أن 
تحقيق تلك المزايا رهن باتباع سياسة حرية التجارة؛ فيجب ألا تتدخل 
الحكومات في مجال الاستيراد والتصدير. ذلك أن حرية التجارة كفيلة بأن 
تصحح ما عسى أن يحدث من اضطراب في الميزان التجاري من خلال ما 
تحدثه من تغيرات في مستوى الأسعار والدخل والتوظف داخل الاقتصاد 
القومي. وذلك على نحو تلقاتي. ولا يهمنا أن نتعرض لتفسير ذلك(8", 
وإنما نود فقط أن نشير إلى الدلالة المهمة التي انطوت عليها سياسة حرية 
التجارة أيام الكلاسيك وأهميتها في تشغيل العمالة. وفي هذا الخصوص 
يقول البروفسور الإنجليزي ليونيل روبنز 5م005 ..1: «إن الاقتصاديين 
الكلاسيك في إنجلترا عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كسياسة عامة, 
لم يكن ذلك على أساس أن حرية التجارة أمر ضروري لمصلحة العالم, 
وإنما كان ذلك لمصلحة بلدهم فقط»"". فقد كان التبادل المقترن بحرية 
التجارة؛ والذي انطوى آنذاك على نوع معين من تقسيم العمل الدولي؛ يتم 
في إطار من النمو اللامتكافيٌ بين بريطانيا والدول الأخرى. ومن المعلوم 
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أنه حينما يكون النمو غير متكافئ؛ بما يعكسه ذلك من تفاوت واضح في 
تطور قوى الإنتاج وفي مستوى إنتاجية العمل الإنسانيء فإن التبادل لابد أن 
نكوق غير متكافة ويتمخطن عن ذلك خسسازة:واضحة للدول ذاث التفو 
الأقل20 , 

2 أما عن التوازن الخارجيء فقد آمن الكلاسيك بنظرية التوازن 
التلقائي الذي يتحقق من خلال حركات خروج ودخول الذهب إذا ما طرأ 
أي اختلال في ميزان المدفوعات (بالفائض أو العجز). وحتى نفهم ذلك, 
علينا أن نشير إلى أنه في الفترة التي ظهر فيها الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي سادت في العالة قاعدة الدهي 4 - 6010 . وكانت 557 
القاعدة تعني أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة النقود داخل الدولة وبين ما 
تحتويه من وزن معين من الذهب (من عيار معين). وعندما سادت هذه 
القاعدة كانت هناك حرية فى استيراد وتصدير الذهبء وساد أيضا ميداً 
خرية القجارةولوذاء فإنه عتدما ساد هذه التا ضاق كاتف أسعار الضيرف 
بين العملات المختلفة تتحدد بشكل ثابت. ولا تتذبذب هذه الأسعار إلا في 
حدود ضيقة جداء هي حدود خروج ودخول الذهب (أي سعر التعادل مضافا 
إليه مصاريف نقل الذهب والتآمين عليه من وإلى الدول المتعاملة). وبناء 
على هذه الشروط التي اتسمت بها قاعدة الذهب. فإنه إذا حدث أي 
اختلال في ميزان المدفوعات نتيجة لعدم المساواة بين الصادرات والواردات, 
فإن الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات التضخم والانكماش التي 
يسفر عنها تحرك الذهب دخولا وخروجا نتيجة لهذا الاختلال. 

فمثلاء إذا كنا إزاء حالة عجز في ميزان المدفوعات, نتيجة لأن البلد 
استورد أكثر مما صدرء فإن ذلك يعني أن طلب المقيمين على العملات 
الأجنبية يكون أكبر من طلب العالم الخارجي على العملة المحلية لهذا 
البلد. ومن هناء فإن زيادة طلب المقيمين على العملات الأجنبية يميل لآن 
يرفع سعرهاء مقومة بالعملة المحلية. وإذا تجاوز هذا السعر (أي سعر 
الصرف) شسغر التعاذل أو التكاذو مضافا إليه مضاريف نقل وتأمين الذهب 
من هذا البلد إلى البلاد الأخرى؛ فإنه يكون من مصلحة المستوردين داخل 
هذا اليلد شتراء الذهب من السوق المحلية وتصديره للبلا الأخرئ. (وهنا 
يكون هذا البلد عند حد خروج الذهب). ولما كانت كمية النقود المتداولة في 
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الداخل تتوقف على حجم الذهب. لأن النظام النقدي على قاعدة الذهب؛ 
فإن خروج الذهب من هذا البلد سوف يؤدي إلى خفض كمية النقود المتداولة 
بسبب نقص الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. وسيؤدي نقصان كمية 
النقود المتداولة إلى حدوث موجة من الانكماش بالاقتصاد القومي. حيث 
ينخفض المستوى العام للأسعار (طبقا لنظرية كمية النقود)؛ وتقل الأرباح: 
وتنخفض الأجورء وتزداد البطالة» وتقل معدلات التشغيل. بيد أن ذلك 
وضع مؤقت. فحينما تنخفض الأسعار المحلية فإن ذلك يعني أن السلع 
الوطنية (المنتجة محليا) سوف تصبح رخيصة نسبيا عن أسعار السلع 
المستوردة. فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب المقيمين على منتجاتهم المحلية, 
ولهذا تقل الواردات. ومن ناحية أخرىء يؤدي انخفاض أسعار السلع المحلية, 
مقارنة بالآسعار العالمية» إلى تزايد طلب الأجانب بالخارج عليهاء ومن هنا 
تميل صادرات البلد نحو التزايد. وعلى هذا النحو نجد أن الواردات تميل 
للنقصان بينما تتجه الصادرات نحو التزايد . وحينئذ يحقق الميزان التجاري 
فائتضاء ويستعيد البلد كمية الذهب التي خرجت منه؛ وتعود كمية النقود 
المتداولة للتزايد» ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتقارب مع الأسعار العالمية, 
وترتفع معدلات الأرباح والتشغيل وتختفي البطالة. وبهذا الشكل يستعيد 
الاقتصاد القومي توازنه المفقود من خلال الموجة الانكماشية التي ارتضاها 
ف مانغ لمر 

ا أما إذا كنا إزاء حالة فائض في ميزان المدفوعات. نتيجة لأن البلد قد 
صدر أكثر مما استوردء فإن الأمور تسير داخل الاقتصاد القومي على نحو 
مناقض لما سبق. غفي هذه الحالة سوف يحدث فائض في الميزان التجاري. 
مما يعني أن طلب الأجانب على العملة المحلية للبلد أكبر من طلب المقيمين 
نوفا التلد على القملات الأجسيلة وهنا كادف ونادة طلنت الأجانات والخار 
على العملة المحلية للبلد ذي الفائض إلى ارتفاع سعرها مقومة بعملات 
بلادهم. وإذا تجاوز هذا السعر تمن التعادل أو التكافوٌ مضافا إليه مصاريف 
نقل وتأمين الذهب من البلاد الأجنبية إلى هذا البلد. فسوف يكون من 
مصلحة الأجانب شراء الذهب من داخل بلادهم وتصديره إلى هذا البلد 
ليستبدل بالعملة المحلية عند سعر التعادل (وبذلك يكون هذا البلد عند حد 
دخول الذهب). وحينما يزيد دخول الذهب إلى هذا البلد. تزداد كمية 


1 4 


تفسير البطاله فى الاقتصاد السياسى الكلاسيكى 


النقود. بسبب زيادة الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. ومن هنا تحدث 
صرحة سكبية لحرن اقلق تظ ريا كميية افيد دري ركع المستكوى لماه 
للأسعار والأرباح والأجور. ونتيجة لذلك تصبح السلع المستوردة أرخص 
نسبيا من السلع الممائلة المحلية. فتميل الواردات للتزايد . وفي نفس الوقت 
تصبح لسع المداية كلك سيا هن ميقو الأنها:الجاكية. حرفل الحللي 
الخارجي عليها . ومن هنا تميل الصادرات للنقصان. وعلى هذا النحو تزيد 
الؤازدات ومكهن العبادر اه متجسبيع مجر باليزان الشمارف: بعوصض 
الفائض الذي حدث في بداية الفترة» ويعود الذهب للخروج مرة أخرى, 
وتنخفض الأسعار من جديد إلى أن تتناسب مع الأسعار العالمية. وبهذا 
الشكل يكون الاقتصاد القومي قد استعاد توازنه الخارجي. 

ودلالة ذلك كله. هي أن البلد يجب أن يكون مستعدا على الدوام لتقبل 
إجراءات المواءمة و5ءووعءه:]2 أمعصاون لك إذا ما حدث أي اختلال في توازنه 
الخارجي. فيقبل حدوث الانكماش والبطالة وتدهور الأجور والأرباح في 
حالة العجز, وأن يرتضي تعريض اقتصاده القومي لموجة من التضخم وعدم 
الاستقرار النقدي إذا ما حدث فائضء شريطة أن يُسمح بدخول وخروج 
الذهب بحرية تامة. 


مشكلة البطالة عند الكلاسيك : 

عرضنا فيما تقدم أهم ملامح البنيان الفكري الذي شيده الاقتصاديون 
الكلاسيك. وسنلاحظ الآن؛ أن موقفهم من مشكلة البطالة كان في الحقيقة 
مشتقا من هذا البنيان. وقبل أن نوضح ذلك, تنبغي الإشارة أولا. إلى أن 
الكلاسيك قد آمنوا في مجال التوازن الاقتصادي العام سستطنانسوظ لمتعمء 0 
بما يسمى بقانون ساي للأسواق2© سمد:بردة. أو بقانون المنافن. وكان 
هذا العانوق يقس على ان كل عرد مبلعي إنها يخلق مباشرة الطب 
المساوي له ل مقصمطعحآ مده كاز وعتوعء 0 0 وذلك على أساس أن السلع 
المعروضة بالأسواق إنما يتم تبادلها بسلع أخرى. وهذا القانون يوحي 
لناء بأننا إزاء اقتصاد عينيء لا مكان فيه للنقود . إذ إنه في الاقتصاد 
الغنى تجد أن الساول (القايطية إنما يطى اق عناية اليم وعبانة القتر اد 
بان دقحو حدت معتي أن البيع (العرصض) مترقيط بالشراء (الظلي) رلا 
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ينفصل عنه أبدا. وبهذا الشكل ينطبق فعلا قانون ساي. أما إذا أدخلنا 
النقود بعين الاعتبار في عملية التبادل؛ فالأمر لابد أن يختلف. ذلك أن 
دخول النقود كوسيط للتبادل يؤدي إلى نتيجة خطيرة؛ وهي أنها تفتت 
عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى. حيث تنفصل 
عملية البيع عن عملية الشراء. فمنتج السلعة هنا حينما يبيع سلعته يحولها 
أولا إلى نقود. وبعد هذا فقط يستطيع شراء سلعة أو سلع أخرى. لكن 
أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئًا ما. ومن ثم فإنه إذا قدر 
لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت؛ فإن 
ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع. وكلما زادت الفترة التي تنقضي 
بين عملية البيع وعملية الشراء؛ استفحل الأمر. ومن هنا تظهر إمكانية 
حدوث الأزمة29. ومع ذلك؛ فإن الكلاسيك لم يروا أي تعارض بين إدخال 
النقود في التبادل وبين سريان قانون ساي للأسواق. وآمنوا بما قاله ساي 
في هذا الخصوص من «أن تعميم استعمال النقود في المعاملات في 
الجماعات المتمدنة لا يغير شيئًا من جوهر المسألة. وأنه إذا أردنا أن نكون 
فكرة عامة عن الحياة الاقتصادية فيجب أن نصل عمليتي البيع والشراء. 
وإن فصلت بينهما فترة من الزمن؛ ونهمل استعمال النقود)!3©. 

ورغم صعوبة الاتفاق مع هذه الحجة الضعيفة؛ فإن ذلك في الحقيقة 
كان يتماشى مع الرؤية العامة التي نظر بها الكلاسيك إلى وظائف النقود 
في الحياة الاقتصادية؛ فهي عندهم مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب» 
وأهملوا وظيفتها كآداة للادخار أو للاكتناز (كمخزن للقيمة). 

وعموماء فإن الإيمان بقانون ساي لأسواق كان يعني لدى الكلاسيك أن 
العرض الكلي للسلع والخدمات يتساوى دائما مع الطلب الكلي. ومن ثم 
ليس من الممكن حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة. «فحين يحصل الإنتاج: 
يستدعي القيام به؛ توزيع دخول نقدية على عناصر الإنتاج . من عمل ورأس 
مال وطبيعة (أرض) ‏ ويتكون من مجموع هذه الدخول الموزعة نفقة الإنتاج 
الكلية. وعندما تحصل عناصر الإنتاج على هذه الدخول فإنها تنفقها كلها 
في الحصول على المنتجات التي سبق إنتاجها. بحيث تكون قيمة الطلب 
على المنتجات مساوية تمام المساواة مع نفقة إنتاجها ‏ بما فيه ربح المنظمين 
. وبحيث تقود الدخول التي وزعت في صورة نفقات إنتاج إلى أرباب 
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المشروعات في صورة طلب على السلع. وهكذا تستمر دورة الإنتاج والعرض 
والطلب بلا انقطاع 2 . 

وتأسيسا على قانون سايء فإن التوازن الاقتصادي العام لدى 
الاقتصاديين الكلاسيك هو توازن التوظف الكامل. فهو الوضع العادي 
والمألوف والطبيعيء وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامل لجميع 
الموارد الاقتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر. ومعنى ذلك أنهم افترضوا 
التساوي الدائم بين الادخار والاستثمار. واستحالة حدوث البطالة على 
نطاق واسع. فلو حدثء مثلاء أن كان عرض المدخرات في السوق النقدي 
والمالي أكبر من الطلب عليهاء أي تزيد على الاستثمارء فإن ذلك يؤدي ‏ 
طبقا لقوانين العرض والطلب ‏ إلى انخفاض سعر الفائدة. وحينما ينخفض 
سعر الفائدة؛ ينقص بالتالي عرض المدخرات:؛ إلى أن يتوازن حجمها مع 
حجم الاستثمار. ويحدث النقيض في حالة زيادة الاستثمار على الادخار, 
حيث يرتفع سعر الفائدة: وتزيد المدخرات,؛ إلى أن تتساوى مع حجم 
الاستثمار. أما إذا كانت هناك بطالة بين العمالء بمعنى أن عرض العمل 
أكبر من الطلب عليه؛ فإن علاج ذلك يكون سهلا من خلال انخفاض الأجور. 
حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنافس بين العمال للحصول على فرص 
التوظف. مما يجعلهم يقبلون أجورا أقل. والأجور الأقل تعني انخفاضا في 
تكاليف الإنتاج وانخفاض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأرباح لدى رجال 
الأعمال؛ ومن ثم تزيد حواغزهم على زيادة الإنتاج(”". وبالتالي زيادة الطلب 
على العمال.. إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم. ومعنى ذلك. ببساطة 
شديدة. هو أن الكلاسيك قد افترضوا أن علاج البطالة إنما يتأتى من 
خلال مرونة تغير الأجور بالانخفاض في إطار الآليات التي توفرها المنافسة 
السارية في سوق العمل. 

هذا التوازن المستقر الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل لجميع 
موارد المجتمع رهن إذن بمدى مرونة تغيرات الأسعار والأجور واستجابتها 
لما تمليه مقتضيات العرض والطلب. ومن هنا فإن النتيجة المهمة التي وصل 
إليها الكلاسيك في هذا الخصوصء. هي ضرورة عدم تدخل الدولة في 
جهاز الأسعار وضرورة تجنبها لوضع أي تشريعات من شأنها تحديد 
مستويات الأجورء وأن جهاز الدولة يجب أن ينصرف فقط إلى تأدية وظائفه 
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التقليدية (الأمن الداخلى والخارجىء. والأشغال والخدمات العامة). كما 
استخلص الكلاسيك أيضاء أن نقابات العمال بجحب ألا تقف ضد تيار 
انخفاض الأجور حينما تحدث بطالة: وإلا فإن الأمور سوف تضطرب 
ويصعب علاج البطالة. ولا يخفىء أن هذا النوع من التفكير كان يتفق تمام 
الاتفاق مع مقولات الكلاسيك في الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة 
والقوانين الطبيعية التي تحرك شؤون المجتمع؛ وهي المقولات التي رفعها 
الكلاسيك إلى مضاف التقديمن:. 

ولكي نوضح رؤية الكلاسيك في تأثير جمود الأجور . أي عدم تحركها 
نحو الانخفاض في حالة وجود بطالة . دعنا ننظر للشكل رقم )١  6(‏ الذي 
العمال» ينتما بشدر المتحتى ذا إلى المطلي على العمال: والتخق 55 إلى 


لكالا 





كمية العمل 1] 


شكل رقم (1-6): نشوء البطالة بسبب جمود الأجور عند الكالاسيك 
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عرض العمل. في هذا الرسم يتحدد الأجر التوازني عندما يلتقي منحنى 
الطلب مع منحنى العرض عند النقطة 5. وعندئن تكون الكمية التوازنية 
لعرض العمل والطلب عليه هي 1آ0 ومعدل الأجر 01771. افترض الآن أنه 
بسبب قوة نقابات العمال أو بسبب تشريع سنته الحكومة؛ قد ارتفع معدل 
الأجر إلى 0772. في هذه الحالة سنجد أن عرض العمل. عند هذا المعدل 
الجديد للأجرء يساوي المسافة 77727 في حين أن طلب رجال الأعمال على 
عنصر العمل يكون مساويا للمسافة :1728 مما يعني أن هناك فائض 
عرض '(اممنا5 ووع8:2: أو بتعبير أدق: وجود بطالة؛ تقدر بالمسافة 5”7. وبناء 
عليه؛ لو شئنا أن نقضي على هذه البطالة (أو فائض عرض العمل) فلابد, 
من وجهة نظر الكلاسيك؛ أن نخفض الأجور. 

بيد أن الكلاسيك؛ وإن كانوا قد استبعدوا من تحليلهم إمكان حدوث 
أزمات إغراط الإنتاج العامة؛ وبالتالي استحالة حدوث الكساد أو البطالة 
على نطاق واسع؛ فإنهم؛ مع ذلك. لم يستبعدوا إمكان حدوث البطالة 
الاختيارية. وهي البطالة التي تنشأ لتفضيل العمال التعطل عن أن يقبلوا 
الأجور المنخفضة السائدة. ولكن في جميع الأحوال توجد فرص للتوظف 
تكفي لتشغيل العمالء؛ القادرين على العمل والراغبين فيه. عند مستويات 
الأجور السائدة. كما أنهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث البطالة 
الجزئية التي يمكن أن تنشأ بفعل الأخطاء التي ربما يقع فيها رجال الأعمال؛ 
عند تقدير أحجام الطلب والإنتاج أو نتيجة لتغير أذواق المستهلكين. ومع 
ذلك. فقد اعتقد الكلاسيك أن البطالة الجزئية التي تعكس معها أزمات 
إغراط إنتاج جزئية. سوف تقضي على نفسها بنفسها من خلال توافر 
مرونة الأسعار والأجور. 

فإذا تصورناء مثلاء أن صناعة ماء ولتكن صناعة الأحذية» قد حدث 
فيها أزمة إفراط إنتاج؛ نظرا لأن منتجي الأحذية قد أنتجوا إنتاجا يزيد 
على حجم الطلب على الأحذية بالسوقء؛ فإن ذلك يعنيء أنه يوجد في هذه 
الصناعة فائض عرض 1م50 15255 . ولكن:ء لما كان الاقتصاديون الكلاسيك 
قد افترضوا أن الوضع العادي للاقتصاد القومي هو وضع التوظف الكامل 
أمعملاهامصظ-1111 لجميع الموارد الاقتصادية؛ فإنه في ضوء هذا الفرض ١‏ 
يمكن لفائتض العرض الذي حدث في صناعة الأحذية أن يظهر إلا على 
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حساب نقص العرض (أو يعبارة أخرى: وجود فائض طلب 0صقحمء ووعع:28) 
فى صناعة أخرىء ولتكن صناعة الحقائب الجلدية. 

والآن... 

لنرّكيف تُفضى المنافسة الكاملة» وما تنطوى عليه من مرونة تامة 
لتغيرات الأسعار والأجور إلى علاج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة 
الأحذية واستعادة التوازن المفقود بين كميات العرض والطلب في تلك 
الصناعة وفى صناعة الحقائب الجلدية. 

أول ما نلحظ في هذا الخصوصء هو أن وجود فائض العرض في 
صناعة الأحذية سوف يترجم في شكل مخزون سلعي غير مرغوب من 
الأحذية المنتجة؛ مما يعطل من دورة رأس المال ويؤدي إلى تدهور الربح في 
هذه الصناعة. وحتى يتلافى المنتجون في هذه الصناعة هذا الوضع: فإنهم 
سوف يقبلون انخفاض أسعار الأحذية حتى يشجعوا المستهلكين على شراء 
المزيد من هذه السلعة. بيد أن انخفاض الأسعار سوف يجر معه انخفاضا 
في الأرباح: وهو الأمر الذي يدفعهم ‏ بالتأكيد . إلى تخفيض حجم إنتاجهم 
فى الفترات المقبلة. وسيترتب على ذلك؛ بداهة. انخفاض طلب رجال الأعمال 
على عمال صناعة الأحذية. فتنتشر بينهم البطالة وتنخفض أجورهم. 
وسيؤدي قرار المنتجين بتخفيض حجم إنتاج الأحذية إلى اختفاء فائض 
عرض الأحذية؛ إلى أن تتوازن الكميات المنتجة والمعروضة مع الكميات 
المطلوبة» وتستقر الأسعار من جديد . أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن 
فاتض الطلب سوف يؤدى إلى تناقص المخزونات السلعية بسرعة:؛ وإلى 
ارتفاع أسعار الحقائبء؛ ومن ثم إلى زيادة الأرباح. ولا شك أن زيادة الأرباح 
سوف تغري المنتجين في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنتاجهم في 
الفترات القادمة. ومن هنا يتزايد طلبهم على المواد الخام التي تلزم لهذه 
الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال. وإذا افترضنا أنه لا يوجد 
فائتض عرض بين عمال صناعة الحقائق الجلدية؛ وأنه من الممكن لعمال 
صناعة الأحذية العاطلين أن يتكيفوا بسرعة مع الطرائق الفنية لإنتاج 
الحقائب الجلدية؛ فإن التنافس بين العمال العاطلين فى صناعة الأحذية 
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تتحفطن: مما يشجع متحجى هذه الصناعة على #ققيلهم: غير آن استموان 
زيادة طلب منتجي الحقائب الجلدية على العمال سيؤدي في النهاية إلى 
ارتفاع معدلات الأجوز التقدية. وهكذاء ستجد آن.محصلة ذتك التطوو. 
هي أن الأجور سترتفع؛ مما يقلل من حجم الأرباح غير العادية في هذه 
المشافة كما أن الآتتاج سوق يتؤايد وكزلك العفال» قيوود العرض: 
وتنخفض أسعار الحقائبء ويختفي فائض الطلب؛ ويتساوى العرض مع 
الطلب. وتستعيد الصناعة توازنها ‏ انظر الشكل رقم  6(‏ 2). 

والشفيقة ا الأغاف الخال العلؤنبياك يهدة إمكاق تيور بحدونة ازمانت 
إقزاط إنماج غامة: مع تسبليمهم إمكان دوت ازمات إفراط الإنقاج الجركية: 
كان كايها من غالم حقيقي عا يشو بالتقل ولح مقهف نمثل هذه الأزهات ميل 
إن ظاهرة الدورة الاقتصادية وعاء0 ووعستمن8 أي التغير الدوري للنشاط 
الاقتصادي بين مراحل الرخاء والكسادء لم تكن معروفة في العصر الذي 
عاش فيه الاقتصاديون الكلاسيك. ذلك أن أول أزمة دورية شهدتها بريطانيا 
كانت بعد ممات ريكاردو بريع قرن. 

هده هي الأعمدة الأسباسية التى قاح عليها ينيان الاقتساد السياسي 
الكلاسيكي إبان المراحل الأولى لنشأة الرأسمالية الصناهية.ولا شك في 
أن القارئّ قد لاحظ أن البنيان مترابط ومتماسك تماماء بمعنى أن أي 
عمود من تلك الأعمدة (أي كل موقف نظري لهم تجاه المتفيرات الاقتصادية 
المختلفة) على علاقة وثيقة بالأعمدة الأخرىء ومن ثم فإن انهيار أو سقوط 
أي مقولة من مقولاتهم الفكرية لا يلبث أن يهدم البنيان كله. 

و ذلك كإن السبيرة الراضية لدرقيد وكا يدو لم فينم تلظ الست 
غن التطق الوندسى الى يفوم عليه ينيان المجعنم الراسهالي المبتاهن: 
والقوانين العلمية التي أسهمت في بنائه؛ وإنما استهدفت. بعد أن فرغت 
م اكبيد هذا البثيان: عرف االصير الذي مبووواء إليه كير الأزدق وهنا 
نوس كائوية كلامج نون كريف وناك 3 سالية يلي التانو بالمسنان ارمق 
الذي تتجمع فيه عوامل التدمير لهدم البنيان كله. وهذه العوامل أمكن 
الفشاكها م خلال وبطتظرية التوزه وما الظرى هلي من ضراع طرض: 
سكفيل كو الجديع اتواسهالي: 

وإلباك: لآ لمسدورة لأسا الى لقنا بها ووكا ردو بحيدها بسع ف العزاقل 
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صناعة الأحدية صناعة الحقائب الجلدية 


العرض - ١00‏ وحدة 
الطلب - 80 وحدة 


العرض - 80 وحدة 
الطلب - ١00‏ وحدة 





وجود فائض عرض وجود فائض طلب 
1١‏ 1 
زيادة المخزون الساعي نقص المخزون الساعي 
١‏ 1 
هبوط الأسعار ارتفاع الأسعار 
١‏ 1 
تدهور الأرباح ارتفاع الأرباح 
١‏ 
اخفاض الطلب على العمال زيادة الطلب على العمال 
1 
اخفاض الأجور ارتفاع الأجور 


زيادة فرص التوظف 





اخفاض حجم الإنتاج زيادة حجم الإنتاج 
احثفاء فاكضن العرض اختفاء فائض الطلب 





شكل رقم (2-6) آليات القضاء على البطالة 
الجزئية في الاقتصاد الكلاسيكي 
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طويلة الأجل التي تحكم صورة مستقبل الاقتصاد الرأسمالي. وهي صورة 
قاتمة, جعلت المثقفين في عصره يصفون علم الاقتصاد السياسي بأنه 
العلم الكئيب ععمعك5 لهدوزط ع1 . 

وأول ملامح هذه الصورة: أن العالم الاقتصادي عند ديفيد ريكاردو هو 
عالم مليء بالحركة والتغير. فالرأسماليون يميلون دائما إلى التوسع. فكلما 
جمعوا قددرا من الأرباح (الفاكض) ال تتمع من الفترق بين تكاليف الإنتاج 
المدفوعة والإيرادات المحصلة: زادت استثماراتهم: حيث يبنون مصانع 
جديدة ومنشآت عامرة بالآللات والعمال والمواد الخام. وهذه الاستثمارات؛» 
التي هي سر تقدم المجتمع والعامل الجوهري في زيادة حجم الإنتاج القومي. 
هي التي تحدد معدل التقدم الاقتصادي. ونظرا لأن العمال وأصحاب 
الأراضي لا يدخرون: فقد أعطى ريكاردوء؛ ومن قبله آدم سميثء الطبقة 
الرأسمالية أهمية كبرى في تحقيق هذا التقدم. وكلما زاد ميل الرأسماليين 
للفوسعة وا داطابوم علي العمال :هما ودككهم إلى تخصيهى جز متزانك من 
فائضهم لكي يدفع أجورا للعمال الإضافيين. 

وثاني هذه الملامح. هو أنه حينما يزيد طلب الرأسماليين على العمال؛ 
فلابد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع. وإذا ارتفعت أجور العمال: بسبب زيادة 
قراكه راس امال »فإنها قدا إلى مسكوف يوق الجر لعفاف ومليقا لغانون 
السكان؛ فإن طبقة العمال لا تلبث أن تتزايد من خلال تحسن صحتهم 
وزيادة زيجاتهم وكثرة إنجاب الأطفال: وهو الأآمر الذي يفضي عبر الزمن 
- إلى زيادة السكان زيادة كبيرة: وعندهما يؤيد عدد السكان» تتزايد بالتالئ 
الحاجة إلى الغذاء. وخاصة السلع الزراعية (الحبوب). ا 

وثالث هذه الملامح: هو أنه لما كانت الأراضي الزراعية الخصبة التي 
توجد في المجتمع محدودة» فإن ضغط السكان المتزايدين على الغذاء إنما 
يدفع أصحاب الأراضي القديمة إلى التكثيف الزراعيء أي العمل على 
زيادة الإنتاج الزراعي بنفس المساحات الموجودة. بيد أن قانون الغلة المتناقصة, 
الذي آمن به الكلاسيكء لا يلبث أن يعمل؛ فترتفع تكاليف الإنتاج. ومع 
كزايد عدد السكاق: يلجا التتجون إلى ززاعة أراضن اقل بخصوية: وهي 
أراض تزرع بتكلفة أعلى من تكاليف الإنتاج في الأراضي الخصبة القديمة. 
ومن هنا ترتفع أسعار السلع الزراعية؛ ويحقق أصحاب الأراضي ذات 
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الخصوية الأعلى ريعا متزايدا. والريع؛ كما قلنا سايقاء ليس مجرد ثمن 
يدفع لقاء استخدام عنصر الأرضء كما هو الحال بالنسبة للأجور التي 
تدفع ثمنا للعمل؛ أو للفائدة التي تدفع ثمنا لرأس المال؛ وإنما الريع هو دخل 
خاص يؤول لأصحاب الأراضي,. ويرجع إلى آن الأراضي الزراعية ليست 
كلها متساوية في خصوبتها وإنتاجيتها . 

بيد أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية يجبر العمال على تخصيص 
جانب متزايد من إنفاقهم على شراء هذه السلع؛ وبالتالي يقل طلبهم على 
السلع والمواد المصنعة التي أنتجها الرأسماليون؛ مما يزيد من صعوبات 
الكلاسيكيء لا بد أن يجر ارتفاع أسعار المواد الغذائية معه ارتفاعا في 
معدلات الأجور النقدية المدفوعة للعمال؛ حتى يمكنهم المحافظة على حياتهم 
وإعالة أطفالهم وأسرهم. ومن هنا يُجبر الرأسماليون غلئن زيادة الأجور. 
على أن الأجورء وإن كانت قد زادت من الناحية النقدية؛ فإن معدل الأجر 
الحقيقي يظل كما هوء نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذاتية الزراعية. 

ولما كان مستوى الأجور يحدد مستوى الأرباح: فإن تزايد الأجور عبر 
الزمن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معدل الريح. والتحسينات الفنية 
(التقدم التكنولوجي) التي يمكن أن تخفف من اتجاه الأرباح نحو التدهور 
في القطاع الصناعي هي ذات طابع مؤقت. بل إنه نظرا لافتراض المنافسة 
الكاملة فإنه من المفروض أن تؤدي هذه التحسينات إلى تخفيض الأثمان 
للسلع الصناعية؛ ومن ثم فإن قدرتها على وقف تدهور معدل الربح في 
درامي؛ إذ تستمر أسعار السلع الزراعية في الارتفاع: وتجر معها ارتفاعات 
قدرة الرأسماليين على التراكم: وينخفض بالتالي معدل النمو... ويدخل 
النظام في غياهب الركود*2. هذا في الوقت الذي يجني فيه أصحاب 
الأراضي ثمرة متزايدة من هذا التطورء نظرا لاتجاه حجم الريع نحو التزايد 
السريع مع تزايد السكان؛ رغم أنهم لم يفعلوا شيئا يستحق ذلك 2‏ انظر 
الشكل رقم  6(‏ 3). 

هذه الصورة الدرامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الرأسمالي 
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زيادة تراكم رأس المال 


زيادة الطلب على العمال 


1 





زيادة الأجور 
زيادة السكان 
١‏ 
زيادة الطلب على السلع الزراعية براه اراكن كل خصرهة 
ارتفاع تكاليف الانتاج 
زيادة أجور العمال # ب سس سس سس ل ل ؤزيادة أسعار السلع الزراعية 
١‏ 1 
انخفاض الأرباح 


١ 


اتخفاض معدلات الثمو 


سمهعم 


شكل رقم (3-6) مآل النظام الرأسمالي في الأجل الطويل كما 
تصوره الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
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كانت صدمة للبورجوازية الصناعية.. ومع ذلك؛ فإن هذه الصورة وما انطوت 
عليه من مصير مظلم.: لم يهتم بها أحد حينما كتب ريكاردو أفكاره في هذا 
الخصوص. فهي تتعلق بالأمد الطويل: بينما كانت الرأسمالية؛ بوصفها 
نظاما اجتماعيا وليداء في شرخ الشباب: وكانت تشق طريقها صعودا في 
معارج النماء. ولهذا ظل الحوار بين ريكاردو ومالتس حول هذه القضايا 
حبيسا في إطار الرسائل المتبادلة بينهما””. ولم يكن يعني البورجوازية 
منه شيئاء خصوصا أن القوانين التي اكتشفها الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي: بخلاف قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض على المدى 
الطويل: قد ساحها بأسلحة فكرية حادة: خاضت بها أشرس المعارك ضد 
أصحاب الأراضي الزراعية؛ وضد الطبقة العاملة. وضد مختلف أشكال 
التدخل الحكومي. 

كان رواج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إذن بين صفوف البورجوازية 
الصناعية في القرن الثامن عشر راجعا إلى نجاح المهمة الثورية التاريخية 
التي أنجزهاء وهي كشفه لطبيعة التناقضات الطبقية والعوائق الاجتماعية 
التي كانت تعترض طريق أسلوب الإنتاج الرأسماليء ونجاحه في كشف 
كثير من القوانين العلمية الموضوعية التي تحكم حركة الانتقال من المجتمع 
الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي الصناعيء. والتي تحكم مسار النمو 
الاقتصادي وديناميكيته. ولهذا أصبح علم الاقتصاد السياسي آنذاك, 
شأنه في ذلك شأن العلوم الطبيعية: هو علم الرأسمالية والمثقفين المرتبطين 
بها. وظلت تعاليم الكلاسيك أشبه بالطقوس المقدسة. ولهذا يقول أوسكار 
لانجه:«... فالعلوم الطبيعية زودت الرأسمالية بأداة لتنمية القوى الإنتاجية 
التي يعتمد عليها دخلها ومركزها الاجتماعي. وكان الاقتصاد السياسي 
سلاحا استخدمته في نضالها من أجل فصم الروابط القديمة التي قيدت 
مبادراتها ونشاطها الاقتصادي»!!©. ولهذا لم تُحدث التهذيبات أو الانتقادات 
الخفيفة التي قام بها جيمس مل وماكولوخ أي اضطرابات يعتد بها في 
التناسق النظري الباهر الذي أقامه رائدا المدرسة الكلاسيكية: آدم سميث 
وديفيد ريكاردو. 

ورغم النظرة التشاؤمية للكلاسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي 
وما ينتظره من ركودء لم يهتم أحد كثيرا بمناقشة تلك النظرة في عصرهم. 
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كما أن أفكارهم حول هارمونية النظام الاقتصادي وتوازنه الدائم عند 
مستوى التوظف الكامل وعدم احتمال وجود بطالة عامة على نطاق واسع؛ 


الاستثناء الكلا سيكيى: روبسرت مالتس 

برغم أن نظرية روبرت مالتس في السكان كانت تمثل إحدى الدعائم 
الأساسية التي قام عليها بنيان الفكر الكلاسيكيء وكانت ضمن الأسس 
التي أقام عليها ريكاردو نظريته في الريع والأجور, وأثرت في تفكيره فيما 
تصوره من مآل للنظام الرأسمالي؛ برغم ذلك فإن رويرت مالتس قد 
اختلف مع الكلاسيك في مجال التوازن الاقتصادي العام. حيث اعترض 
على قانون ساي للأسواق؛ ومن ثم كان من أوائل الذين قالوا باحتمال 
تعرض النظام الرأسمالي لأزمات إفراط الإنتاج العامة ومن ثم احتمال 
ظهور البطالة على نطاق واسع. 

صحيح أن الكلاسيك. كما رأينا حالاء كانوا ممن يعتقدون أن النظام 
الرأسمالي؛ عبر الزمن؛ يؤدي إلى خلق فائض سكان نسبيء ومن ثم بطالة 
واسعة, بسبب زيادة الريع والتهامه للفائتض الاقتصاديء ومن ثم توقف 
التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي. بيد أن تلك الرؤية كانت تتعلق بالأجل 
الطويل. أما فى الأجلين القصير والمتوسطء فإنه ليس من المحتمل عند 
الكلاسيك ظهوو هذا الفائض وتلك البطالة بسبب انطباق قانون ساي 
للأسواق. 

لكن روبرت مالتس كان قد طور في سنواته الأخيرة ما يشبه النظرية 
الح تين إمكان قيام البطالة في الأجل:القصير تسبي قضوو انظلب 
الفعال 4صددمء<1 ء'حناءء]81 ]0 نزعمعزه »12 . فقد كان يعتقد أنه من المحتمل جدا 
ألا يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور الاستهلاك. وقد 
رد هذا القصور إلى أن الرأسماليين يستهلكون أقل مما يربحون. لأنهم 
يدخرونء وأن العمال يستهلكون أقل مما ينتجون. وذلك بسبب حصول 
الرأسماليين على جزء من إنتاجهم في شكل رب-©. 

والحقيقة أن مالتس قد ركز تحليله على الطلب الاستهلاكي؛ وانتهى 
إلى القول بأنه نتيجة لقصور الاستهلاك؛ فإن المجتمع الرأسمالي من الممكن 
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أن يتعرض لأزمة تخمة الإنتاج. حيث لا يوجد تطابق بين عرض السلع 
المنتجة والطلب عليهاء حيث ترتفع المدخرات: وهو الأمر الذي يعني وجود 
تراكم أكثر من اللازم: أي أكثر مما تستدعيه حاجة السوق. وإذا حدث 
ذلك؛ فمن الواضح أن الأسعار ستهبطء والأرباح ستقلء؛ والباعث على الإنتاج 
سيتدهور. ومن ثم تظهر البطالة. 

غير أن ريكادرو وضع مالتس في ورطة شديدة حينما رد عليه بأن 
الادخار شبيه بالإنفاق الاستهلاكي. لأن الشخص الذي يقوم بالادخار يهدف 
من وراء ذلك إلى استثماره في الصناعة والحصول على مزيد من الأرباح. 
ومن ثم فإن الادخار يتحول إلى استثمارء وبالتالي لا يمثل تسربا من دورة 
الدخل: 

وحتى يتلافى المجتمع احتمالات أزمات إفراط الإنتاج العامة والبطالة 
الواسعة:هقتك تاذى هال يضزورة الثقلب على قصور الاستهلاك : ونظرا 
لأنه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلاك الرأسماليين مع حجم ما يربحونه. 
لأنهم يقومون بالتراكم: كما أنه ليس من المتصور أن يتساوى استهلاك 
العمال مع قيمة ما ينتجونه بسبب وجود الريح الذي هو مصدر التراكم, 
فقد نادى مالتس بضرورة وجود طرف ثالث لا يعمل في مجال الإنتاج. 
وتكون مهمته هي تعويض قصور الاستهلاك. حتى يمكن تحقيق التوازن بين 
العرض الكلي والطلب الكلي/”. وكان يعتقد أن هذا الطرف الثالث الذي 
سيستهلك دون أن ينتج يتكون من ملاك الأراضي الزراعية ورجال الدين 
ومن يعملون في قطاع الخدمات, ورجال الحاشية بالقصور ورجال الجيش 
وقوات الأمن.. وهكذا رأى الام ببساطة شديدة أن أزمة إفراط الإنتاج 
العامة يمكن حلها من خلال تشجيع الاستهلاك الطفيلي. وفي هذا 
الخصوص يكتسب مالتس طابعا ب حسب تعبير المؤرخ الإنجليزي إرك 
رول - لأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد ره من التوازن الاجتماعى 
بين الأرستقراطية الاجتماعية المنهارة (أرستقراطية الإقطاع) ونم عقاضيد 
البورجوازية الصناعية الصاعدة: 
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الهوامش والمراجع 


(1) العمل الرائد الذي ظهر في هذا الخصوص هو كتاب: 
.60 ,ع108اطتصدن رقع نل متصحمه0) 02 مصدعل8 نز انل مصصحده0) 06 ممع نلمءط نوككورد .2 
وحول ما أثاره هذا الكتاب المهم من جدل شديد انظر على سبيل المثال: 
,1963 ,10 .01لا بلمتتتاوآ عتتتمصمع8 مسقتلم] نص ممنعغن اماع18 وكوك عط]!' زوع ندسمسمعظ" املمتمسطة8 2 2 
15 211 :11112 .10 - #طلعط :2150 عع لصة ,1964 ,11 .701 396 - 355 .مم لمة ,295 - 267 .مم 
بتلتاءاع 8 ,اام طصنآ] عع تععاعصنجآ بسمتكه [نك مز لصن حدمناء سلمع2 نعل دغطاع ذتزعع طعزع1 0 معساعصيعع [لأخ دعل عترمعط 1" 
عنالة/ا 01 5ع11مع1' سمنحنة]/8 0 سمتدعطزع ع1 - أده 0غ 00ناء250011] سخ ,بتع أممعااء 1[ .2.841 :1975 باعكا 
3 20035م,آ بووعةظ حندا[تصسعد]8 ,ععمط 
(2) نقصد بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ عموماء في هذا الخصوصء ذلك التيار الفكري الذي 
عبر عن وعي الطبقة البورجوازية خلال مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية. وهو يبدأ 
بظهور أعمال وليم بتي 'جناء2 دةخ17/:11  1623(‏ 1685) ويتطور بظهور أعمال الفزيوقراط الفرنسيين: 
مثل فرانسوا كيناي 0116587 5أمعصق1  ١1694(‏ 1774) وماركيز دي ميرابو ننهءطة1]1 عل 5تنوعة/1 
)١1789  ١715(‏ وتورجو أمعندا1 .1.1 .لذ  1727(‏ |2,)178 ويتدعم ويكتمل بظهور أعمال الاقتصاديين 
الإنجليز آدم سميث طاند5 سدلخ  ١723(‏ 1790) وديفيد ريكاردو ملتقعنظ 22510  ١772(‏ 1823). 
والحقيقة أنه لم يكن من المصادفة أن تكون شهادة ميلاد هذا العلم صادرة من بريطانيا . فبريطانيا 
آنذاك كانت تسيق غيرها من الدول في درجة تطورها الاقتتصادي وفضي سيادة علاقات الإنتاج 
الرأسمالية. ومن الثابت تاريخيا أن تطور الفكر الاقتصادي في بريطانيا قد ارتبط بمدى تطور 
الرأسمالية الصناعية ويروز ملامحها الأساسية في الاقتصاد البريطاني؛ ويمدى فهم هذا الفكر 
وإدراكه لهذه الملامح والعلاقات الاجتماعية الجديدة. ضفي الفترة التي سادت فيها الرأسمالية 
التجارية حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. وسيطر فيها رأس المال التجاري على النشاط 
الاقتصادي» كان الفكر الاقتصادي أسيرا لتعاليم ومبادئ المدرسة الميركانتيلية صؤناتاصةءء/1 التي 
كانت ترى في الذهب والفضة تجسيدا لثروة الأمة. وكانت تنادي بتدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية: وبتشجيع الصناعة وزيادة عدد السكان. وخلال الفترة ما بين ١690‏ 1770 وهي الفترة 
التي شهدت توسعا وئيدا في الإنتاج السلعي الصناعي؛ ظهرت هناك بعض الأفكار لعدد من 
الاقتصاديين الإنجليز. مثل جون لوك عءاءه.آ صطاه1  1632(‏ 1704) ودادلى نورث طترهآ8 نإعللسط (1641 
)169١‏ ودفيد هيوم عصنة] 22310  171١(‏ 1776) وجيمس ستيوارت خدده5 وعصقة  ١782(‏ 1780): 
واستطاعت الوصول إلى كثير من الحقائق الاقتصادية وطورت الفكر الاقتصادي إلى ما هو أبعد 
من نطاق المدرسة الميركانتيلية. غير أن هذه الأفكار لم تكون نظاما فكريا متماسكا مثلما حدث 
في مدرسة الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الإنجليزي وأعمال علمائها سميث وريكاردو. ولمزيد 
من التفاصيل انظر : 
,1965 صتاتع8 بأققطء 115لا عزدآ عدانء/آ ,تامع صتاصاء تصعاع.آ] مسعطءى تحصمصم01) عل عع تطعوع0 بع تختاءاء[امعلاصع مانا 
.64-6 .5 
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)3( راجع في ذلك : 
.م ,1953 تصملصدمءآ بنتعطوط لصة نتعطة1 بخطعنامط]' عتستمممعظ 0 تجتمأملط ى :1امك] عاعتيط 
(4) انظر: بول أ. باران ‏ الاقتصاد السياسي والنمو. ترجمة أحمد فوّاد بليع, دار الكاتب العربي» 
القاهرة ١967‏ ص .6١‏ 
(5) انظر خطابات ريكاردو إلى مالتس ١833 ١810‏ (أشرف على نشرها 15 بونار 1887) باللغة 
الإنجليزية. ص 157. 
)6( راجع في ذلك: رمزي زكي ‏ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي؛» مجلة 
الطليعة. القاهرة. عدد أغسطس .١972‏ ص 98. 
(7) قارن فى ذلك مؤّلفنا ‏ الليبرالية المتوحشة؛ مالاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية 
المعاصرة. داق المستقبل العربىء. القاهرة 1993. ص .4١‏ 
(8) سبق نشر هذه الفقرة فى مؤّلفنا سالف الذكر مياشرة. ص 4١‏ 43. 
(9) المقصود بالمنافسة الكاملة عند الاقتصاديين هو تلك الحالة التي تميز سوق سلعة ما وتتوافر 
فيها شروط معينة لا تجعل المنتج (أو المستهلك) قادرا على التأثير في أسعار السوق. وتتمثل هذه 
الشروط في: كثرة عدد البائعين» حرية الدخول إلى الصناعة أو الخروج منهاء توافر العلم التام 
بحالة السوق؛ عدم وجود اتفاق أو تكتل بين المنتجين (أو المستهلكين) وعدم لجوء المنتج إلى تمييز 
السلعة التي يتعامل بها وبحيث يصعب التفرقة بين وحداتها من منتج إلى آخر. وإذا سادت هذه 
الشروط فإن سعر السلعة سيساوي نفقة إنتاجها مع هامش الربح العاديء وإن كل انخفاض 
يحدث في تكاليف إنتاج السلعة سرعان ما ينعكس في خفض سعرها. 
)10( انظر في نقد مفهوم «الرجل الاقتصادي» عند الكلاسيك : 
تعطء نلاععغناط تتعل صا متعطءسصعحط دعل عسسامه كدخ نعل علتاتت] تتناج بأكقطء1115آ لصن طءممع]8 :ع تحتاءاع 11م امع مانام 
.6 - 113 .5 ,1967 سناتعظ بسع تقطعدمءد115؟ تبعل عماءء ١‏ تعطاءعدء7آ1 788 ,عنصسمممء01 معطءئنتامم 
(1!1) النص مأخوذ من: ف. كيللي وا.م. كوفالزون ‏ المادية التاريخية. ترجمة أحمد داودء. دار 
الجماهيرء دمشق .١1970‏ ص .1١7‏ 
(12)لمزيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي - المشكلة السكانية وخراقة المالتوسية الجديدة؛ سلسلة 
عالم المعرفة رقم (84) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت. ديسمبر 
4 . 
(13) من الغريب. والطريف في آن واحدء أن الأحزاب اليمينية في البلدان الصناعية وهي تهاجم 
مشروعات وقوانين الضمان الاجتماعي؛ تكاد تردد في الآونة الراهنة نفس ما ذكره روبرت مالتس 
منن أكثر من مائة وثلاثين عاما. 
(14) انظر فى ذلك : 
رماعو طنمعمةط -550 ,105 012 الدع 117 عط 01 5ع5ناهن0) 300 ع1لطهه عطلا مخضا توتتنوم] حث تطتتسك سمخ 
.1 .م ,1950 طملممآ] 
(15) قارن في ذلك: دكتور لبيب شقير ‏ تاريخ الفكر الاقتصادي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر. 
القاهرة (من دون تاريخ) ص 178 . 
(16) انظر في ذلك: دكتور سعيد النجار ‏ التقليديون ونظرية القيمة: آدم سميث وأساس النظرية 
التقليدية. مجلة القانون والاقتصادء العددان الثالث والرابع, السنة الثالثة والعشرون. سيتمبير 
وديسمير 1958: مطابع دار الكتاب العربي, ص 419. 
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(5017 يتسع المقام هنا بطبيعة الحال لأن نشرح مضمون النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية. 
وأرجو من القارئ الذي يصعب عليه فهم هذه النقطة أن يرجع إلى أي كتاب جامعي في مبادئٌ 
نظرية التجارة الدولية. 
(18) لمزيد من التفاصيل راجع : رمزي زكي ‏ التاريخ النقدي للتخلف؛ دراسة في أثر نظام النقد 
الدولي على تكون التخلف بدول العالم الثالث. سلسة عالم المعرفة رقم (118) التي يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت؛ أكتوبر 1987 . 
(19) راجع في ذلك : 
.9 .م ,1952 ,02لدمآ , صقللتسعد]8 ,تإعناوط عتستمدمعظ 0 نجتمعط]' عط]' : مصتطهم] اعمصم1آ 
(20) انظر: رمزي زكى ‏ أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 8 ص 430 .43١‏ 
(21) قارن في ذلك مؤّلفنا ‏ التاريخ النقدي للتخلف.... مصدر سيق ذكره. ص 59 وما بعدها. 
(22) نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي 50 عأقنامة8 ندعل . 
(23) لعل أفضل صياغة لهذا القانون هي الصياغة التي عرضها جون ستيوارت مل في كتابه 
ميادئّ الاقتصاد السياسي الذي صدر عام ١848‏ وهي: 
5 015015 اع .0013 تدمع ز[مطزة كز قع001 تحدم 101 الع صانقم 01 5مدعحط عط دعاأ ل تأقدمء غهط/ل1 
وتعلاع؟ الث .5عووء0055 كاعقتصئنط عط اعنط:ة عدومط) 2ه غأمتقصمء عاممعم تعطأه 02 كممناع 00م عطا :ه10 عستيدم 01 
علانامء 00م عط عاطنامل تواصعللند ع 00010 .قتع نزناط 17010 عط 02 عستصدعمم عط نط لصة ,ترلطةأتزعص]1 عتة 
/إ© ,5101110 عا غناط باع تقحط تتتعناع صز و0011 نصحم 06 نز[مزمناكى عط عاطانامل 10تامطاد عا ,تكتتصنامء عط 1ه سرع :مم 
5 1اع7 35 لتقددعل عاطانامل 2 عصعط 60110 نتل0طتزاع81 باع:018م عمأمقطعتتنام عط عاطنامل ,ععامنة عصصدد عط 
0 طاعناحط كه ع1 عنتقط 1701110 عه نزإاعتاع عقتتوعع6 ,تأعناحط كه عع 1 تإناط 0 عاطد ع6 801110 تذل0طنزاعلء :متاك 
”ع5 تمقطاععء سذ م011 
ب لامع11' عتسمصمعظ مغ عومع لمان بعل عط1' بأسمعصطنره1مسسعمت] لدطه01 :نوع له00 متتمدلة نوعط لع امن 
.مم ,1986 ,0آ1آ وعاوهظ موعطئتوعط/11 
(24) كان كارل ماركسء وليس جون ماينرد كينز ‏ كما هو شائع؛ هو أول من تعرض بالنقد اللاذع 
لقانون ساي للأسواق. غفي الجزء الأول من «رأس المال» يقول: «ليس هناك أسخف من الرأي 
الذي يذهب إلى أنه لما كان كل بيع هو شراء؛ وكل شراء هو بيعاء فإن تداول السلع يتضمن توازنا 
ضروريا بين المشتريات والمنتجات». ولمزيد من التفاصيل راجع: 
.5 ,1952 صنتاتعظ8 ,عداتء7؟ جاع دآ ,23 لصوظ ,ععت 11 واععصط /حتدل/ط نما بلصوظ رعاو ,لامآ كدج[ :عتتدل8ة تدكا 
127 
(25) انظر: دكتور عيد الحكيم الرفاعي ‏ الاقتصاد السياسي» الجزء الأول» مطيعة الرغائب. 
القاهرة 1936. ص 925. 
(26) انظر: دكتور لبيب شقير ‏ نظرية التشغيل والدورات؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة 21954 
ص ١9‏ 20. 
)27( تنبغي الإشارة في هذا الخصوص إلى نقطة مهمة فنية. وهي أنه لما كانت المناخسة الكاملة 
هي الإطار الذي افترضه الكلاسيك في تحليلهم: فإن انخفاض الأجور الذي يؤدي بدوره إلى 
انخفاض تكاليف الإنتاج؛ لابد أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات. ولهذا إذا انخفضت الأسعار 
بنفس نسبة انخفاض الأجور, فلن تحدث زيادة حقيقية في ربح المنظمين؛ وبالتالي لن يوجد لديهم 
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الحافز على زيادة الإنتاج. ولهذاء فإنه لكي يؤدي انخفاض الأجور إلى زيادة الإنتاج وزيادة الطلب 

على العمالة. ومن ثم إلى خفض معدلات البطالة؛ فإنه يفترض ضمناء أن انخفاض الأجور المترتب 

على البطالة يجب أن يكون بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الأسعار؛ وهو ما يعني خفضا في 

معدلات الأجور الحقيقية وليس الاسمية فحسب. 

(28) لمزيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي ‏ المشكلة السكانية وخراقة المالتوسية الجديدة؛ مصدر 

سيق ذكره. ص 32 40 وانظر أيضا : 

,801021967 لجمعع5 ,عتتملا القع11 ,لإدمحم0ن) نه التحعد]/8 عطا]' ,وعتسمص رج[ عتستمسمعظ :لمتسد8 .1 دسح خ1 11/11 

عتستمسمع8 02 تلاعاباع ]ا :صا ,ممغناطتاوز»[ 8ه دعترمعط]' علتتمصعلخ :122100 .!2 :2155 عع5 لصة ,13-21 .مم 
.و5 ١701,‏ ,وم نااك 

(29) ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن العدو الرئيسي للطبقة البورجوازية الصناعية الصاعدة 

لدى الاقتصاديين الكلاسيك لم يكن هو الطبقة العاملة؛ بل طبقة أصحاب الأراضي. 

(30)حول هذه النقطة راجع : 

,55 .0]! بتالاء .01لا بوعتنتةمطمع8 نص ,'”لسفماعصظ مز دع تحسمسصمع8 سمنلتتدء1]81 01 عصنتاءع2[ ع1“ عاعء381 ..آ للهدمخ]1 
43-2 .مم ,1950 .ع1 

(31) انظر: أوسكار لانجه ‏ الاقتصاد السياسي» الجزء الأول» القضايا العامة. ترجمة الدكتور 

راشد البراوي, دار المعارف بمصر. القاهرة .١966‏ ص 313. 

(32) قارن: دكتور رفعت المحجوب ‏ الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النمو, 

الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية؛ القاهرة .|١980‏ ص 35. 

(33) تمناعنلممم 01 كع :لمم تدمع طكذلةا اكتأصنامء 2 أقطا تجتدووعععه نزاع أن [مقطة كذ غزل...““ :13/0105 مانتذه كتلط له]/8 دآ 

,260201337 له0111 02 دع [متعستط ,كتطالة1/1 .11 .1 نعع5 ,' وتع د تاكممء علاناع 10م صن 06 نولوط ج 5وء055جم ل1تامطاد 


7 .م بتاك .02 ,...أمعحط تزه 1م تمعم تآ 010021 ,نوع:0005 ستاتد]/8 نسم لعامدن ,463 .م ,1820 مملدمآ ,اجمتمك13 


تفسير البطالة في الفكر 
الماركسي: المييل الكامن 
معدل الربج للسدهور 
على المدى الطويل 


عندما قامت ثورة 1848: بما أحدثته من فزع 
ودمار في مختلف دول القارة الأوروبية» كرد فعل 
على تناقضات المجتمع الصناعي آنذاك, وهي 
التناقضات التي تجسدت في جيوش البطالة» وفقر 
الناس: واستغلال الرجال والتنساء والأطفال أبشع 
استغلالء: كان عمر كارل ماركس <<نه]1 اته؟1 (1818 
3) آنذاك ثلاثين عاما. وكان قد أصدرء. فى 
نفس هذا العام «البيان الشيوعي) بالتماون معرفين 
عمره فريدريش إنجلز. ومنن ذلك الوقت توالت 
كتابات ماركس الفلسفية والاقتصادية لتقيم في 
النهاية صرحا شامخا غرف «بالماركسية». وشو 
صرح يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. هي الفلسفة 
الجدلية (الديالكتيك) والمادية التاريخية: والاقتصاد 
السياسي. وليس من الممكن عرض أي قضية من 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها 
ماركس دون أن توضع في إطارها التحليلي الواسع 
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الذي يراعي هذه الأجزاء الثلاثة. فقد استخدم ماركس.؛ ببراعة: الديالكتيك 
والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي. في تحليل قوانين النمو والحركة 
للمجتمعات البشرية؛ مع التركيز بصفة أساسية على النظام الرأسمالي. 
وهو الآمر الذي أنجزه في عمله الرئيسي: «رأس المال» 1ماتمة؟! 5ه12؛: ذلك 
العمل الفكري الضخم.ء الذي استغرق إعداده ثمانية عشر عاماء وبلغ عدد 
صفحاته أكثر من 2500 صفحة"27. ولم يكن كارل ماركس مجرد عالم ضليع 
وعبقرية فذة فحسب ‏ كما وصفه جوزيف شومبيتر" ‏ بل كان أيضا من 
الناشطين سياسياء حيث لعب دورا مهما في الحركة العمالية والثورية في 
زه ؛ كه أنه يعتبر «... مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكرين أغنوا 
الفكر السياسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين»". 

ورغم أننا سنقتصر في الصفحات القادمة على عرض وجهة نظر 
الماركسية في قضية البطالة:؛ بدءا بماركس وانتهاء بأبرز الكتابات الماركسية 
المعاصرة؛ فإن عرض هذه القضية يستتبع بالضرورة التعرض أولا لبعض 
المقولات والمفاهيم المهمة التي طورها ماركس واستخدمها كأدوات رئيسية 
في تحليله؛ مثل السلعة:؛ النقودء الإنتاج السلعيء القيمة؛ فائض القيمة, 
قراكم واس المالنب إلى الخره. 

ولنبدأ من نقطة البداية عند ماركسء وهي مقولة السلعة التي يتوقف 
عليها فهم سائر المقولات والمفاهيم الأخرى. وقد ذكر ماركس في بداية 
الجزء الأول من رأس المالء أن ثروة المجتمع الرأسمالي إنما تتكون من 
رصيد هائل من السلع. لكن السلعة. كمقولة اقتصادية؛ لم تظهر إلا بظهور 
الإنتاج السلعي دمناءنل2:0 :نله هك وبالتالي لا يمكن الإحاطة بماهية 
السلعة إلا في ضوء فهم المعنى الذي يشير إليه مصطلح «الإنتاج السلعي». 
وطبقا لماركسء فإن الإنتاج السلعي هو شكل من أشكال تنظيم الإنتاج 
الاجتماعي؛ ظهر خلال مرحلة معينة من تطور قوى الإنتاج” وعلاقات 
الإنتاج9". وفيه أصبحت المنتجات تنتج في وحدات إنتاجية مستقلة, 
وتتخصص كل وحدة منها في إنتاج أنواع معينة من المنتجات. وبحيث يكون 
الغرض من الإنتاج هو التبادل وليس الاستهلاك الذاتي. ومع ظهور الإنتاج 
السلعي. ظهر التخصص وتقسيم العملء الآمر الذي أدى إلى اعتماد المنتجين 
بعضهم على بعض (وهو ما يعني زيادة الطابع الاجتماعي للإنتاج) وبروز 
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التبادل السلعي باعتباره ضرورة موضوعية لإيجاد الصلة بين المنتجين 
ولإشباع الحاجات الاجتماعية. 

وينصرف المقصود بالسلعة إلى ذلك الشيء الناتج عن العمل الإنساني 
ويتسم بوجود طابع مزدوج فيه وهو: القيمة الاستعمالية ءدد مأعداه7 والقيمة 
التبادلية ععسمقطاءءظ مذ عله . 

ويقصد بالقيمة الاستعمالية صلاحية الشيء لأن يشبع حاجة إنسانية. 
ولا يقصد بالحاجة هنا مجرد حاجة الإنسان إلى الغذاء والكساء والمسكن 
وغيرها من الحاجات الاستهلاكية: بل وأيضا حاجة الإنسان إلى وسائل 
الإنتاج. ومُستمد القيمة الاستعمالية للسلعة من مجموع الصفات الناجمة 
عن خصائصها الفيزياتية والكيميائية والبيولوجية التي تجعلها قابلة لآن 
تشبع جائحة إبائيةواكتعة الاررسيالية للبيلعة يكن أزه فكون قدو 
بمعنى أن الصفات المادية المتجسدة في الشيء مكو لحني اكترمن 
حاجة إنسانية واحدة. والقيمة الاستعمالية للأشياء تتميز أيضا بأنها ذات 
طابع متغير. فمع اكتشاف خصائص جديدة للشيء فيو انرسي قري 
إمكانات جديدة لإشباع حاجات لم يكن يشبعها هذا الشيء من قبل . وليس 
من الضروري أن يحمل كل شيء نافع صفة السلعة (أي أن تكون له قيمة 
تبادلية). فهناك كثير من الأشياء التي تحيط بنا وتوجد في الطبيعة 
وتعظم قيمتها الاستعمالية (كالهواء مثلا), ب ليست من قبيل السلع 
لأنها توجد في الطبيعة بكميات وافرة ولا ية يقتضي استعمالها بذل أي مجهود 
إنساني. 

على أن الشيء النافع حتى يكون سلعة؛ يجب أن يكون نافعا للآخرين. 
ولا يعتد هنا بمنفعة هذا الشيء لمنتجه. ولكن العبرة بمنفعته للآخرين, 
أي أن تكون له منفعة اجتماعية. والشيء المذي لا يحمل قيمة استعمالية 
لا يمكن أن تكون له قيمة تبادلية بالرغم من أن إنتاجه قد يتطلب كلفة 
اقتصادية معينة. فمثل هذه التكلفة التي لم تتمخض عن منفعة اجتماعية 
لن يعترف بها المجتمع. ومع ذلك؛ ليس من الضروري أن يحمل كل شيء له 
منفعة اجتماعية صفة السلعة. فمنتجات العمل الإنسانى للعبيد (رقيق 
الأرط نس الهم الأقطاهى لأ تند احا ملسن الاقتصادى ليذه الكلمة : 
على الرغم من أن لها منفعة اجتماعية. تتمثل في قدرتها على إشباع 
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حاجات مالك الأرض وأسرته وأنها قد أنتجت للآخرين. والسبب في ذلك 
يرجع إلى علاقة التبعية التي تربط رقيق الأرض بصاحبهاء والتي تجعلهم, 
في ضوء علاقات الإنتاج العبودية؛ يجبرون على الإنتاج لمصاحة مالك الأرض 
ولا يستطيعون الاستفادة من بيع وتبادل فائض إنتاجهم (الذي يزيد على 
حد استهلاكهم الضروري). إن القيم الاستعمالية, تأخذ شكل السلع؛ وبالتالي 
تتضمن قيما تبادلية» فقط في ظل ظروف اجتماعية معينة. حيث يجب أن 
يكون التبادل متحررا من علاقات التبعية الشخصية: بمعنى أن يكون الأساس 
في ذلك التبادل هو السعي لمساواة القيم التبادلية لالأشياء موضوع المبادلة. 
والقيمة التبادلية لسلعة ماء هي عبارة عن النسبة أو العلاقة التي يتم في 
ضوئتها مبادلة هذه السلعة بغيرها من السلع الأخرى. وقد تطورت أشكال 
القيمة التبادلية بتطور المجتمع الإنساني. هفي البداية كان التبادل يتم من 
خلال المقايضة معننةط؛ أي مبادلة وحدة من سلعة معينة بغيرها من وحدات 
سلعة (أو سلع) أخرى. ولم يعد لهذا الشكل العرضي أو البدائي للتبادل الآن 
وجود إلا في المجتمعات المتأخرة جدا التي تغيب فيها العلاقات النقدية 
السلعية. والشكل الحديث للقيمة التبادلية هو السعرء وهو عبارة عن نسبة 
مبادلة السلعة بوحدات من النقود . فيعد أن ظهرت عيوب المقايضة؛. ظهرت 
الحاجة إلى وجود مقياس عام تقاس به قيم الأشياء ويتمتع بالقبول العام 
في الوفاء بالمعاملات. ويكون بمنزلة مخزن للقيم أو أداة للاكتناز. وآنذاك 
ظهرت النقود السلعية (بعض السلع والمعادن النفيسة). حتى وصل التطور 
إلى الشكل المعاصر للنقود. وأصبح السعر هو التعبير النقدي عن القيمة 
التبادلية. 

على أن السلعة وإن كانت تحتوي على قيمة استعمالية وقيمة تبادلية, 
فإن هناك . في الحقيقة . تناقضا يقوم بين هاتين القيمتين: وأن ذلك 
التناقض يجد جذوره في الإنتاج السلعي الذي ترتبط به السلعة وجودا 
وعدما. فقد رأيناء أن السلعة حينما ظهرت: كمقولة اقتصادية: ارتبطت في 
الأساس بنشأة الإنتاج السلعيء أي بالإنتاج الذي أصبح يتم بقصد البيع 
وليس بغرض الاستهلاك الشخصي. وقبل ظهور الإنتاج السلعيء كان الإنتاج 
يتم بغرض الاستهلاك الذاتي. أي إشباع الحاجات الشخصية للفرد المنتج, 
ومن ثم كان الفرد المنتج يضع في اعتباره المنفعة(أو المتعة) التي تعود عليه 
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من عمله فحسب. مما يعني أنه كان يهتم فقط بالقيمة الاستعمالية لما 
ينتجه. ولما كان الفرض من الإنتاج هو الاستهلاك الذاتيء فإن المنتجات لم 
تكن آنئن تحمل صفة «السلع» لغياب عنصر القيمة التبادلية. بيد أنه حينما 
ظهر الإنتاج السلعي, لم يعد الشيء المُنتج يمثل قيمة استعمالية فحسب, 
بل وأيضا قيمة تبادلية. وأصبحت القيمة الاستعمالية لا تمثل للمنتج أي 
شي سوق آنها جر ضبر عليه السلعة إلى هالم التبائل .واصبع نا يمهتم 
به الفرد المنتج هو القيمة التبادلية. فإذا أنتج أحد الأفراد مترا من القماش 
وأراد أن يبادل به جوالا من القمح, فإنه لا يهتم هنا إلا بالقيمة الاستعمالية 
للقمح. أما القيمة الاستعمالية لمتر القماش فإنها لا تعنيه: وهو على استعداد 
للتنازل عنهاء مقابل أن يحصل على المنفعة الاستعمالية لجوال القمح. 
وكذلك الشال بالنسية لماح جوال تعمس ها ينا ينثية هو السيمة 
الاستعمالية لمتر القماشء أما القيمة الاستعمالية لجوال القمح فلا تعنيه. 
رخو هلك اسقداة للاول عنيا فى مقابل ان يحميل على هر القمناش: 
وليس بخاف أنه لإتمام عملية التبادل لابد من وجود شخصين منفصلين, 
يتمثل فيهما هذا التعارضء وإن كان كل منهما يكمل الآخر. 

والنتيجة الحاسمة لهذا التحليل هي: أنه في ظل الإنتاج السلعي يوجد 
انفصال بين الأغراد الذين يقومون بخلق القيمة الاستعمالية: وبين الأغراد 
الذين يتمتعون بهذه القيمة. وتصبح السلعة هنا ممثلة لعلاقة اجتماعية 
محددة تنشأاً بين منتج السلعة والمجتمع بوجه عام. 

وهذا التناقض الكامن فى السلعة؛ بين قيمتها الاستعمالية وقيمتها 
التبادلية, يتخن أشكالا مختلفة في النظام الرأسمالي. فرجال الأعمال هنا 
يعنيهم أساسا القيم التبادلية للمنتجات التي ينتجونها والتي تحقق لهم 
أقصى ربح ممكن. ولن يتردد بعضهم في استثمار الأموال في إنتاج بعض 
السلع التي تكون قيمتها الاستعمالية ضارة بالإنسان (كالمخدرات 
والأسلحة...) مادام الاستثمار في هذا المجال يعود عليهم بمعدل ربح مرتفع. 
كما أن التناقض بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية يبدو واضحا في 
الحالات التي يلجأ فيها بعض رجال الأعمال إلى تقليل حجم المعروض من 
السلع حتى ترتفع أثمانها في السوق والإضرارء من ثم؛ بمصلحة من ينتفعون 
بقيمها الاستعمالية, بل وقد يلجاون إلى إتلاق السلع غلئ الرهم مما 


167 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


مويه من قن تائيه عظوية وذاك بح معني اتجدث فاش 
الأنبهان رمئل لحو متعمي انين كي البراويل إلى اشام جا نيوسم من 
محصول البن في البحر حتى لا يتعرض سعره لمزيد من التدهور إبان 
سثوات الكساد الكبير). 

وقد أعطى ماركس أهمية خاصة في تحليله في الجزء الأول من رأس 
المال لظهور النقود ووظائفها ودورها في الإنتاج السلعي. فالنقود تلعب 
عنده عدة وظائف مهمة. فهي مقياس للقيمة باعتبارها المعادل الموضوعي 
المعبر عن أرقى أشكال علاقات التبادل للسلع. وهي وسيلة للاكتناز (مخزن 
للقيمة)» وهى وينيلة للد قوفات: ووهدة للحساب في بجال الخداول 
والإقراض والاقتراض ودفع الضرائب والريع. كما أن النقود وسيط للتبادل. 

وقد أوضح ماركس أن ظهور النقود قد تمخض عن نتيجة مهمة؛ وهي 
إمكانية ظهور الأزمة الاقتصادية؛ وهي إمكانية لم تكن واردة قبل ظهورها 
(واسكناء الأزمات التالحمة عن الحروب والكواريك الظبيعية) كفي نظام 
المقايضية, كانت القيمة العبادلية للساعة مرضطة.. بشكل مباشر: بالقيم 
الأمضهالية السلع الأخر محل الفادل وان 'ضفلية البيخ وفملية الشراء 
كانتا تتحققان دفعة واحدة. كان الشراء مرتبطا بالبيع: كما كان البيع مرتبطا 
بالشراء. بشكل آني وغير منفصل. فالفرد الذي يبادل بجوال القمح مترا 
من القماش قد قام . في الحقيقة ‏ بعمليتين في آن واحد . فهو قد باع جوال 
القمح واشترى في الوقت نفسه مترا من القماش (وهنا يمكننا أن نتكلم عن 
انطباق قانون ساي للأسواق الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي 
له). بيد أنه مع اتساع نطاق عمليات التبادل مع نمو الإنتاج السلعي ظهرت 
عيوب المقايضة؛ مثل صعوبة توافق رغبات المتبادلين» وصعوبة المساواة بين 
القيم المختلفة للأشياء المتبادلة: وتعدد النسب التي يتم على أساسها مبادلة 
السلع ببعضها البعضء وعدم إمكانية تجزئة السلعة المراد تبادلها إلى وحدات 
متجانسة صغيرة. في ضوء هذه العيوب التي أصبحت تشكل قيدا على نمو 
الإنتاج السلعي ظهرت النقود . وكان أهم ما تمخض عن ظهورها تفتيت 
عملي الكناول الى عه ايقن مد تين كل متهها تع الأخرضي حر الفتصلت 
عملية البيع عن عملية الشراء. أصبح صاحب متر القماش يبيع أولا هذا 
المتر. ويحصل على النقود؛ ثم يقوم باستخدام النقود في شراء ما يلزمه من 
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سلع. وهنا بدأت. لأول مرة؛ تظهر إمكانية الأزمة. وجوهر الفكرة يتلخص 
في أنه في ظل التبادل البسيط عن طريق المقايضة:؛ لم يكن بمستطاع أحد 
أن يبيع شيئًا ما دون أن يشتري بهذا الشيء سلعة أخرى. ذلك يعنيء بلغة 
الأقصبام الحديك ]ند عاقف حنالك مسياوا داكي ييز التحرطن زالمللبة يف 
الإنتاج والاستهلاك. وأن الدخل يساوي دائما الإنفاق. ولكن بظهور النقود 
أصبح منتج السلعة يبيع سلعته أولاء محولا إياها إلى نقودء وبعد هذا 
يستطيع شراء السلع الأخرى. ولكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه 
باع شيئًا ما. ومن ثم؛ فإنه لو قدر لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع 
دون الشراء في نفس الوقت فإن ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع. 
وكلما زادت الفترة التي تنقضي بين عملية البيع وعملية الشراء استفحل 
الأمر. وعندئن تظهر إمكانية الأزمة. غير أن تحول هذه الإمكانية إلى واقع 
عملي يتطلب عددا من الشروط الأخرى التي لا تظهر إلا في الرأسمالية, 
كما سنرى فيما بعد. والواقع أن ماركس في صدد تناوله لهذه القضية كان 
يرد بشكل مباشر على بعض أفكار الاقتصاد السياسي الكلاسيكي التي 
كانت رائجة في عصره. ومنها أفكار جان باتست ساي التي كانت ترى أنه 
في ظل النظام الرأسمالي لا توجد ثمة إمكانية لوجود الأزمات الاقتصادية 
لآن العرض يخلق الطلب المساوي له؛ وأن المنتجات تشترى بالمنتجات. وقال 
ماركس في ذلك: «ليس هناك أسخف من الرأي الذي يذهب إلى أنه لما كان 
كل بيع شراء؛ وكل شراء بيعاء فإن تداول السلع يتضمن توازنا ضروريا بين 
المشتريات والمنتجات)9© . 

وفيما يتعلق بنظرية القيمة؛ التي تعتبر حجر الزاوية في البناء النظري 
للماركسية؛ هناك مستويان من التحليل لدى ماركس. المستوى الأول هو ما 
ورد عن هذه النظرية في الجزء الأول من «رأس المال». والمستوى الثاني هو 
ما جاء في الجزء الثالث من «رأس المال». وفي الجزء الأول من رأس ال مال 
نرى ماركس يأخذن بنظرية العمل في القيمة. لكن هذه النظرية عنده تختلف 
عن نظرية العمل في القيمة لدى الكلاسيك (آدم سميث وريكاردو). خصوصا 
أنه أدخل تراكيب ومفاهيم جديدة في التحليل. ويمكن تلخيص جوهر أفكار 
ماركس في هذا الخصوص كما يلي: 

١‏ أن قيمة السلعة تتولد في عملية الإنتاج. وتتحقق في عملية 


إنن! 
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التداول» ديك لا يمقن أقيمة السالعة أن قاور شن كالم الريهويا لذ بحرقها 
يتحول المنتج إلى شيء يباع ويشترى في الأسواق. 

أل القيم الكنادلية لسلغة ما لايد اشير هن اشياوشنازية لها هذا 
تبارى حكن القماش مع جرال القدي قاديد ان يحتريا على كمية مسبادي: 
من شي كالك مشكرك ببتهما ,هذا الشوء هو أنننا فاج العمل الإسباني» 

3.يفرق ماركس بين العمل الخاص أو الملموس ماءنءمه0 و العمل 
اللجرد فوطق خاتعمل الخاصض أو اللموس هو العمل الذى يسم بخضائضن 
وضقات ومهارات مغينة لاتقاع قبح اننبائية مجندوة زمكل تعمل الحان 
وغول الشراظه :وهو الركان يبنا والعمل السام أو اللعوني بهذا 
العدى هو الذي يخلق القيه الاستعمالية. أما العمل الجرده فهو عبارة عن 
بذل لطاقة عضلية أو ذهنية وعصبية؛. بصرف النظر عما ينتجه العمل. 
والعمل الجروكية] الى مر الذى بخان قبية السلدة بعاد فزن بتار 
متر القماش مع جوال القمح: فذلك يعني أن كلا منهما ‏ وأيا كان نوع العمل 
الخاص ]او اللمرين الويذا دوستو على كهية وها ركا فين الول الاتسبانيي 
المجرد. 

4. أن العمل الإنساني المجرد الذي يحدد قيمة السلعة يمكن أن يكون 
عملا حياء أي مباشراء وهو عبارة عن الطاقة العضلية أو الذهنية والعصبية 
التي يبذلها العامل في أثناء العملية الإنتاجية: أو عملا ميتا أو مخزوناء 
ومواصازة من فيمة العدل الأنساني المتراكم هن لشكل مادة أولية أوشاعيية 
أوهبقية والدئ ينتقل إلى الشاعة آقاء عملية إنتاجها: 

5 إذا كانت قيمة أي سلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني الذي 
تتضمنه. فإن هذه الكمية تتفاوت من مشروع لآخر بحسب أدوات الإنتاج 
المستخدمة. فهناك مشروعات تستخدم ماكينات متقدمة وذات إنتاجية 
عالية لا تتوافر في مشروعات أخرى. ومن ثم لابد أن تختلف كمية العمل 
الليذاول اقبي السسلمة دن مقرو لأكر .وكف يدل ها ركبو هةة الانكاني: 
بالكولء إزه العيرة فى يكدية" سمل اللاو الكماعياة وا اللتصو بيذ دلت كمي 
العمل اللازم للإنتاج في ظل الظروف العادية والمتوسط العام لمهارة العمل 
وفقا لما هو سائد في المجتمع. 

6 كذلك إذا كانت قيمة السلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني المبذول 
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في إنتاجهاء فإن تلك الكمية تتفاوت بحسب مهارات العمال. فإنتاجية 
العامل الماهر أكبر بلا شك من إنتاجية العامل غير الماهر. ومن هنا لا 
يمكن أن تتساوى قيمة السلعة التي بذل فيها كمية معينة من العمل الماهر 
(خمس ساعات مثلا)ء مع قيمة سلعة أخرى تحتوي على نفس كمية العمل 
(خمسة ساعات أيضا) ولكنها عمل غير ماهر. وقد حل ماركس هذه 
الإشكالية حينما أشار إلى أنه من الممكن تحويل العمل الماهر إلى ما يساويه 
من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتدريب العامل 
عون اناف 19 

على أن تبني ماركس لنظرية العمل في القيمة؛ على النحو الآنف الذكرء 
كان بمنزلة المقدمة الضرورية التي وضعها لكي يفسر فيما بعد فائض 
القيمة عدلة/ ونامن5 الذي يستولي عليه الرأسماليون. وكانت القضية 
الرئيسية التي تشغله هي: إذا كان كل شيء يباع بحسب فيمته تماماء فمن 
أين إذن تظهر الأرباح؟ فقد رفض ماركس منطق هؤلاء الذين يعتقدون أن 
الريح يتحقق خلال عملية التداولء أو أنه نتيجة «شطارة» أو دهاء المنتجين, 
أو أنه بمنزلة دخل لرأس المال. وقد أثبت . من خلال توظيفه لنظرية القيمة 
. أن الربح هو شكل متحول لفائض القيمة. 

ولكن ما هو فائض القيمة؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤالء بدأ ماركس منهجه التجريدي المتتايع, 
فبدأ أولا بالتعرض للحركة العامة لرأس المال التي يتحقق في غمارها 
فائض القيمة. وعنده؛ يظهر رأس المالء في بادئ الأمرء في صورة كمية من 
النقود. يستخدمها الرأسمالي لشراء بعض السلع.؛ مثل المواد الخام؛ وأدوات 
العمل. والطاقة؛ والعمل... بغرض إنتاج منتج معينء يباع في السوقء ويحصل 
صاحب رأس المال في النهاية على كمية من النقود أكبر من الكمية التي بدأ 
بها. وهذه الحركة يمكن التعبير عنها كما يلي: (نقود ‏ سلعة ‏ نقود). والسؤال 
الآن هو: كيف تؤّلد الفرق بين كمية النقود في بداية ونهاية هذه الحركةة 
وبعبارة أخرى: كيف تتحول النقود إلى رأسمال يدرٌ ربحا؟ 

والإجابة وجدها ماركس في شراء الرأسماليين لسلعة فريدة؛ هي قوة 
العمل. والمقصود بقوة العمل هناء هي المقدرة على العمل؛ وهي عبارة عن 
المجموع الكلي لقدرات الإنسان العضلية والذهنية والعصبية التي يستخدمها 
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العامل في أثناء العملية الإنتاجية, أي في خلق سلع ذات قيم استعمالية. 
وقد آشار ماركس إلى أن كوة العمل لا تسعول إلى سلعة إلأاهي النظام 
الرأسمالي بعد أن يتوافر شرطان أساسيان هما: 

* أن يكون العامل مالكا لقوة العمل. يمعنى أن يكون متمتعا بحريته 
القانونية؛ ويملك الحق في التخلي عن قدرته على العمل لحساب الغير 
(رقيق الأرض لا ينطبق عليه هذا الشرط). 

* أن يكون العامل محروما من وسائل الإنتاج حتى يكون مضطرا لبيع 
قدرته على العمل لكي يمكن له تدبير أمور معيشته. 

وإذا كانت قوة العمل في النظام الرأسمالي: مثل أي سلعة أخرى, 
غلابد أن تتوافر فيها تلك الصفة المزدوجة لأي سلعة ؛ وهي أن يكون لها 
قينة امعمانية وقرية قادتية توالقيية الانكمائة اياده خوة العمل هن 
بالتحديد قدرتها على خلق فائض قيمة. أما قيمة سلعة قوة العمل؛ فإنها. 
كأي سلعة أخرىء. تتحدد في ضوء وقت العمل اللازم لإنتاجها. ومعناه هنا 
مقدار العمل الضروري لإعادة صنع (إنتاج) قوة العمل؛ أي عبارة عن وقت 
العمل اللازم لإنتاج وسائل معيشة العامل وأسرته. وهي الطعام والشراب 
والكساء والوقود والمسكن والخدمات الضرورية وغيرها من أمور تتحدد 
وفقا لعادات وتقاليد ونمط حياة وظروف المرحلة التاريخية التي يمر بها 
المجتمع. 

وأهم اكتشافات ماركس في هذا السياق هو اكتشافه أن قيمة قوة 
العمل؛ والقيمة التي يولدها العمل؛ إنما هما كميتان مختلفتان. وهو الاكتشاف 
الذي مكنه من تحديد فائض القيمة. فالعامل الذي يبيع قوة عمله؛ فإنه 
لا يتقدم للرأسمالي «حاملا عمله على يديه». إن عمله يظهر فيما بعد 
عندما تتم الصفقة ويبداً العامل في ممارسة وظيفته الإنتاجية!''2. وبهذا 
المعنى لا يمكن للعمل أو العامل أن يكون سلعة (إلا في المجتمع العبودي 
والمجتمع الإقطاعي). وسيحصل العامل على قيمة تبادلية لقوة عمله2", 
وهي عبارة عن وقت العمل الذي يلزم لإنتاج ما يمكن العامل من البقاء على 
قيد الحياة هو وأسرته. فإذا كان هذا الوقت يتطلب ست ساعات من عمل 
المجتمع؛ فإن قوة العمل تساوي إذن ست دولارات في اليوم بفرض أن سعر 
ساعة العمل هو دولار واحد. لكن العامل الذي باع قوة عمله لكي يحصل 
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على ما يكفيه للعيش لا يعمل فى الحقيقة ست ساعات فقطء وإنما يوافق 
على أن يعمل ثماني ساعات: أو عشر ساعات. ولهذا فهو ينتج قيمة تعادل 
ثمانن أو عشدرشاعات: لقنة لا يعضل الاعلنى ما يعاد ل ست شنافنات 
فقط. وهذا الجزء من العمل الذي يؤديه العامل ولا يحصل على أجر عنه: 
لأنهم يحتكرون ملكية أدوات الإنتاج*'". في ضوء ذلك يمكن أن ننظر إلى 
يوم العمل على أنه مكون من جزأين: جزء يعمل العامل في أثنائه من أجل 
نفسه؛ أي لإنتاج ما يعادل قيمة قوة العمل؛ وهذا يمكن أن يطلق عليه 
مصطلح «وقت العمل الضروري»» والناتج المتحقق في هده الفترة نطلق 
عليه: الناتج الضروري. أما الوقت المتبقي والذي يعمل فيه العامل من أجل 
الرأسمالي والذي يخلق فيه فاكض القيمة فيمكن أن نطلق عليه: وقت 
العمل الفاكضء والناتج المتحقق خلاله هو: الناتج الفائض. والنسبة بين 
وقت العمل الفائض (أو فائض القيمة) ووقت العمل الضروريء يطلق عليها 
ماركس مصطلح: معدل فائض القيمة؟' عسلة/٠‏ كسامس5 غه تمع ويعبر عنه 
كما يلي: 
وقت العمل الفائض 
معدل فائض القيمة - + 100 
وقت العمل الضروري 

ومن الواضح؛ أن معدل فائض القيمة يمكن زيادته: إما من خلال إطالة 
يوم العماء وكنو ها يود إلى تقليا نبنية وكش تمل الضرورى وزيادة نسية 
وقت العمل الفائض (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة المطلق)؛ وإما 
من خلال الإبقاء على يوم العمل كما هو وتقليل وقت العمل الضروريء أي 
من خلال زيادة إنتاجية العامل (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة 
النيضن) «ويمكن آضيا اجيم دين الطرهعين وسسز ماركيوء أن الوصو 
بفائتض القيمة إلى حده الأقصى واستيلاء الرأسماليين عليه هو القانون 
الآسناسسي الذي يرتكز غليه نمط الإنتاج الراسماتي: 

ومهما يكن من أمرء فإن ماركس في الجزء الأول من رأس المال قد 
أسس نظرية العمل في القيمة كمقدمة لتفسير فائض القيمة: وانتهى إلى 
أن السلع التي تتحدد قيمتها بوقت العمل اللازم اجتماعيا تجري مبادلتها 
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وفقا لهذه القيمة. ونظرا للتفاوت القائم بين المنتجين من حيث وقت العمل 
الذي يتحملونه فعلا في إنتاج السلع؛ فسوف نجد أن هناك من المنتجين من 
يربحون؛ وهناك أيضا من يخسرون. فالذين ينتجون السلعة بوقت عمل أقل 
من متوسط وقت العمل اللازم اجتماعيا يربحون. والذين ينتجون السلعة 
بوقت عمل أكبر من هذا المتوسط يخسرون. وهنا يعمل قانون القيمة 
كمنظم عفوي للانتاج السلعي. فالذين يخسرون إما أنهم يخرجون من 
دائرة الإنتاج؛ أو يعملون جاهدين على أن يحققوا التناسب بين كلفة وقت 
العمل لديهم والكلفة المتوسطة السائدة في السوق. كما أن زيادة القيمة 
التبادلية على كلفة الإنتاج الفعلية ستؤدي إلى زيادة الإنتاج (دخول منتجين 
جدد) ومن ثم إلى خفض القيمة التبادلية (السعر). وهذا يعنيء في النهاية: 
أن السعر لا يتطابق مع قيمة السلعة إلا حينما يكون العرض مساويا 
للطلب!15". 

وإذا انتقلنا الآن لمتابعة تحليل ماركس في الجزء الثالث من «رأس المال» 
(الذي نشر بعد وفاته) فسوف نلحظ أنه قد طوّر نظريته في القيمة. حيث 
أدخل بعض المفاهيم الإضافية في تحليله. وليصل في النهاية إلى قانون 
اتجاه معدل الريح للتدهور على المدى الطويل باعتباره سببا جوهريا في 
الآزمات الاقتصادية والبطالة. وهذه المفاهيم هي : 

* رأس المال الثابت. وهو ما ينفقه الرأسمالي على استخدام المواد 
الخام والطاقة والماكينات. وهو «ثابت» بمعنى أنه ينتقل بقيمته إلى السلعة 
دون زيادة أو نقصان. 

* رأس المال المتغيرء وهو عبارة عن الأجور التي تدفع للعمال؛ وهو 
متفير لأنه يزيد من قيمة السلعة التي يعمل على إنتاجها . 

* التركيب العضوي لرأس المال مه 01 0510م ص20 عتصوع01 عط]”' 
وهو عبارة عن النسبة بين رأس المال الثابت ورأس المال الكلي: 


رأس المال الثابت 
رأس المال الثابت + رأس المال المتفير 


* معدل الريح 136 :2:01 وهو عبارة عن النسبة بين فائض القيمة 
ورأس المال الكلي: 
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ِ- كلك اكيم >< 100 
رأس اكال اتكلي 

وفي ضوء هذه المفاهيم الجديدة أصبحت القيمة التبادلية للسلعة في 

الجر الثالغ من «رآمن المال» تنقسم إلى ها يلى: 
+0 + 317177-17 

حيث 77 - قيمة السلعة. 

- رأس المال المتفير (قيمة قوة العمل). 

© - رأس المال الثابت (الاهتلاكات والمواد الأولية) 

- فائض القيمة (الناتج الفائقض) 

ويلاحظ أن فائض القيمة يتحلل في نمط الإنتاج الرأسمالي إلى ثلاثة 
أنواع من الدخول التي يتقاسمها ملاك وسائل الإنتاج. فهناك الربح الذي 
يؤول إلى صاحب المشروعء وهناك الريع الذي يذهب لصاحب الأرض»؛ 
وهناك الفوائد التي يحصل عليها أصحاب المدخرات (الأموال) المعروضة 
في السوق النقدي والسوق المالي. 

وعند تحليل عملية تراكم رآس المال ه20[ناسناءءى لهاتمه0 يفرق ماركس 
بين عملية إعادة الإنتاج البسيط دمناء000:م16 عامدز5؛ وبين عملية إعادة 
الإنتاج الموسع 0060هم58. وأهمية التفرقة هنا لا تكمن فيما يوجد بين 
هذين النوعين من فروق في مستويات النموء بل وفي شروط التوازن التي 
يتعين أن تتحقق في كل منهما. وبداية» فإن المقصود بتراكم رأس المال هو 
استخدام جزء من فائض القيمة وتحويله إلى رأسمال. وهنا تنبغي الإشارة 
إلى أن رأس المال عند ماركس ليس مجرد وسائل الإنتاج التي تتكون من 
الآلات والمباني والتجهيزات مما تمثل عملا متراكما يخصص من أجل 
الإنتاج اللاحقء كما ذكر آدم سميث وديفيد ريكاردوء بل إن رأس المال إن هو 
إلا مزيج من الأشياء والعلاقات الاجتماعية التي يتسنى من خلالها استغلال 
العمل المأجور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من خلال خلق فائض القيمة. 
كما تجدر الإشارة أيضاء إلى أن عملية إعادة الإنتاج؛ أيا كان نوعهاء 
بسيطا أم موسعاء إنما تتكون من أربع مراحل هي: الإنتاج, التداول؛ التوزيع؛ 
الاستهلاك. ولهذاء فإن عملية إعادة الإنتاج لا تعني فقط مجرد إعادة 
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عملية الإنتاج» وإنما إعادة إنتاج (تكرار) العمليات الأربع السابقة كلها. 

والقصيوة جإعادة الانقاع البسيظ» الكل عاتن قربي لبنح فين قبل 
العمال. يستخدمه الرأسمالي في استهلاكه الشخصي.ء وكل ما يقوم به من 
استثمار هو تعويض ذلك الجزء الذي هلك من أدوات الإنتاج في أثناء 
العملية الإنتاجية؛ ثم تتكرر عملية إعادة الإنتاج في الفترة القادمة لتحقق 
نفس مستوى الإنتاج السابق ونفس علاقات الإنتاج. وهذا يعني أن معدل 
النمو الصافي يساوي صفرا. 

وللاحاطة بعلاقات التوازن التي يتعين أن تتحقق في عملية إعادة الإنتاج 
البسيطء لابد من التفرقة بين القطاعات المنتجة للسلع بحسب نوع السلعة 
المنتجة. وقد قسم ماركس هذه القطاعات إلى قطاعين رئيسيين هما: 

* القطاع الأول (1) الذي ينتج وسائل الإنتاج. 

* القطاع الثاني (11) الذي ينتج السلع الاستهلاكية. 

وإذا انطلقنا من مكونات القيمة كما وردت في الجزء الثالث من رأس 
المال فإنه يمكن تحديد العرض الإجمالي لهذين القطاعين كما يلي : 


القطاع الأول (1) 1 + 71 + 01 - 3171 
القطاع الثانى (11) 2 - 1772 + 02 - 71772 
الإجمالى 2 + 71+24 + 012 - 1737 


حيث تمثل 77 قيمة العرض الكلي من سلع وسائل الإنتاج والسلع 
الاستهلاكية. ويتحقق شرط التوازن في هذا النموذج إذا ما تعادل العرض 
والطلب بالنسبة لإنتاج هذين القطاعين؛ أي عندما يتمكن كل رأسمالي من 
تصريف سلعه. ثم استخدامها في تجديد الإنتاج مرة أخرى. وإذا كنا قد 
أشرنا حالا إلى العرض الكلي لهذين القطاعين؛ فإنه من المهم تحديد 
الطلب على منتجاتهما. 

وهنا نجد أنه فيما يتعلق بالطلب على وسائل الإنتاج؛ فمن الواضح أنه 
يشتق هنا من الطلب داخل القطاع الأول (1) لتعويض ما هلك من وسائل 
الإنتاج المستخدمة خلال دورة الإنتاج؛ وهو ما يعادل 01: ثم يضاف إلى ذلك 
الطلب الناشي من القطاع الثاني (11) لكي يعوض ما هلك من وسائل الإنتاج 
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خلال الدورة الإنتاجية. وهو ما يعادل 2©. وعليه. سنجد أن الطلب على 
وننائل الإتكاب 0 سيكون عباراة عن 
2 + 01 د 0 

ماهم يسان بالطب هلى مثلم الالبتيااك» سان سورب ناه 
الطلب الصادن من العاملين في القطاع الأول المشتفلين في إنتاج وشاكل 
الإنتاج ومعهم في ذلك طلب الرأسماليين أيضاء وهو ما يعادل 2971+111 
ويضاف إلى ذلك الطلب الصادر من العاملين داخل القطاع الثاني المنتج 
للسلع الاستهلاكية ومعهم أيضا طلب الرأسماليين. وهو ما يعادل 772+112. 
أي أن مجموع الطلب الاستهلاكي 111 عبارة عن : 

(212 + 172) + (211 +071) - ]/زا 

وفي ضوء علاقات التخصص وتقسيم العمل بين هذين القطاعين. سوف 
نكا بيدهنا غلاكاتك قادلء وفنا ستلحظ أن القطاع الأول سيحصيل هلن 
حاجته من السلع الاستهلاكية من القطاع الثاني؛ الذي سيعطيه هذه السلع 
مقابل الحصول على وساثل الإنتاج التي استهلكت لديه خلال الدورة 
الإنتاجية. وهذه العلاقة يمكن تصويرها في الشكل رقم (7- :)١‏ والذي منه 
نلحظ أن شرط التوازن هو : 





2) -111 +71اع 
ولا + دلا 6 
ااا ال-4 | القطاع الاول 
تاجاح خح خحح حك د ريا و راون 
دالا + بلا 1 1 1 
شكل رقم (1-7) 





علاقات التوازن في عملية إعادة الإنتاجالبسيط 
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وهذا يعني ببساطة شديدة: أن قيمدة السلع الاستهلاكية الثى تاذل ما 
حصل عليه العمال من أجور وما حصل عليه الرأسماليون من فائض قيمة: 
في القطاع المتتع لوساكل الإنتاج يجب أن تكون مساوية لقيمة رامن المال 
الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية. وإذا لم يحدث هذا التساوي 
فإن اختلالا في التوازن سرعان ما يطرأ بين القطاعين. فلو كانت 12/1 +771 
أكبر من 2© مما يعني أن الإنفاق على عمليات التجديد والصيانة في القطاع 
المنتج توسائل الإنتاج كبر من قيمة رآس امال الثابت في القطاع المنتج 
السام الامكيلاكية, فسينجم غن ذلك أن القطاع الأول سيهادل كمية ابر 
من منتجاته بكمية أقل من منتجات القطاع الثاني؛ الأمر الذي سيرفع من 
أبععان البيلة الاتتياذكية ويحفكن من أسكان وشاكل الإتكاج: ويد هنذا 
إلى حدوث أزمة وبطالة في القطاع الآول: وانتعاش مؤقت في القطاع 
الثاني. على أن الحالة العكسية: أي عندما تكون 02 أكبر من 1/11 +171 لا 
يمكن تصورها في حالة إعادة الإنتاج البسيطء لأنها تعني. في الحقيقية, 
الها ]ناد عمليية إصاذة زا ريني بحرت ذكرة تيف وبائل الانتاي الت ثم 
إنتاجها في سنة معينة أكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال 
نفس السنة؛ وهو أمر لن يحدث إلا إذا حدث تراكم صاف (أي استثمار 
صعاف) الآمر الذى رعاكدن مه خضراكسن إعادة الاح السيلك وإذاحدف 
هذا جدلا ‏ فلابد أن تحدث أزمة وبطالة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج 
إذا كنا بصدد عملية إعادة إنتاج بسيط. 

أما عملية إعادة الإنتاج الموسع فهي عملية ديناميكية:؛ تعني أن الإنتاج: 
وعلاقات الإنتاج؛ يتكرران من فترة لأخرى ولكن بشكل متزايد, الأمر الذي 
فت آن الراسسمالى لح شتواك كلبها وقول اليدمن اكش القيمة نواتيا 
خط يد روا كه المضونة: إلى تر كور إلى برا كمسنال يقتي عريد امن ادن 
القيمة. وسيثقق الراسمالى هذا الحرء فى كتراء وساكل إنتاج إضافية 
(آلات ومواد خام وتوسيع للمباني وتجهيزات) وفي استتجار قوة عمل إضافية: 
وبحيث يتمخض تعافب دورات الإنتاج عن مزيد من الإنتاج؛ ومزيد من 
كاتهن القببة ومن الواضم: انه لكن ملق الل كللاين من تواكر شرطين 
أشاسيين همال : 

الظرورظإنعاع يبع امتتوااقية اكررهن القبلع الانعولكية الف انيت 
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في الدورة الإنتاجية السابقة. 

«ختويرة إنقاج متقغ تعابجية الكقن برق ظلك :لكي قم شباذقيا وطن ينا 
هلك من رأس امال في القطاعين في الدورة الإنتاجية السابقة. 

وحتى يتحقق ذلك فإن شرط التوازن في عملية إعادة الإنتاج الموسع 
هو: 

111<2 + 7ع 

وهذا الشرط يعني أن مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في 
القطاع المنتج لوسائل الإنتاج يجب أن يكون أعلى من قيمة رأس المال الثابت 
في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية. وهو ما يعني أيضا أن عملية إعادة 
الإنتاج الموسع تتطلب أن تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة 
معيثة أكبر تمن جرد تمويكن ‏ اهتاذك هذة:الوؤشاكل خلال :نفس الستة: 

وهفترما لعي معدل الري دوو مهنا فى غمية التراكي عنما كان 
هذا العدل مهما بدونعة كافية من وجية خطر الراسمالييق: استمرت 
عمليات التراكم والتوسع في الإنتاج. والعكس صحيح أيضا. وقد رأينا فيما 
تقدم,. أن معدل الربح هو ناتج قسمة فقائض القيمة على مجموع رأس المال 
المستثمر (الثابت والجاري) :ومن هنا فإن معدل الريح أقل دائما من معدل 
فائض القيمة. 

وعند تحديد معدل الربح: ميز ماركس بين ثلاثة أنواع من الأسعار في 
إطار اقتصاد رأسمالي يعمل في ظل المنافسة؛ وهي: 

* سعر التكلفة عء23 -0086, وهو عبارة عن ذلك الجزء من قيمة السلعة 
الذي يفطي قيمة وسائل الإنتاج التي اهتلكت في أثناء الإنتاج؛ زائدا قيمة 
قوة العمل .)12+١0(‏ 

د سعر الإنتاج ععنط ومناءنل2200: وهو عبيارة عن سعر التكلفة مضافقا إليه 
متوسط معدل الريح في النشاط الإنتاجي: وهو متوسط يعبر عن الحالة 
الوسطية 4ختلف المنتجين بغطن النظر عن حالة الربح لمنتج بذاته, 

* سعر السوق 6ء88 31:6 وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافا إليه 
معدل الربح الذي يحققه المنتج فعلاء وهو يعبر عن السعر الفعلي اليومي 
الذي تباع به السلعة. وهو يتقلب صعودا وهبوطا حول سعر الإنتاج. وهو 
كتاج ارين االخرى مدني لقعلاف التكرينق المطيوي ترا بن الخال 
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بحسي عند الامتغلان مدل كاتعن القيية): 

وغني عن البيان؛ أن المنتجين الذين يعملون في ظروف إنتاجية أفضل؛ 
يحصلون على ربح إضافي أو غير عادي. وهو عبارة عن الفرق بين سعر 
السوق وسعر الإنتاج. كذلك من البديهي أن المنتجين الذين يعملون في 
شروط إنتاجية متخلفة وينتجون سلعهم بسعر تكلفة أعلى من المتوسط 
السائة مين اللكتروصاك سوق يكسوون :وريم بتلسوزييوالريع غير العاني 
يستأثر به عادة المنتج الذي يستخدم في مشروعه أفضل الطرائق الفنية 
ويحرص على اقتناء واستخدام أحدث الآلات. على أن الربح غير العادي 
في ظروف المنافسة. هو ظاهرة مؤقتة. إذ ستؤدي المنافسة داخل القطاع 
إلى أن يقوم المنتجون بتقليد هذا المنتج البارع: فيشترون الآلات الجديدة: 
مما يرفع من التكوين العضوي لرأس المال» ويزيد من حجم الإنتاج؛ فتنخفض 
الأسعار. ويسود بعد ذلك معدل الربح العادي داخل القطاع. 

كنا اشايها ركس يكنا إلى ايكرميظ جمد ل قري على اناو الكل 
وهو عبارة عن متوسط عام لجميع قطاعات الاقتصاد القومي. وهو يشير 
إلى متونيظ هببة شاكطى الفيية الالحمالية إلى كل برامن اكال الاجتتماتي 
المستثمر في جميع القطاعات. وينتج هذا المتوسط من حركة انتقال رؤوس 
الأموال بين القطاعات. فإذا كان هناك اختلاف في معدلات الربح بين 
الصثاعات والقطاعات المختافة: فسوف ينتقل رأس المال من الضناغة أو 
القطاع ذي معدل الربح المنخفض إلى الصناعة أو القطاع ذي المعدل 
الوم وهف تافحظ أن شجرة رامن تالح القطاء كي الريع التحفكن 
تؤدي إلى النتائج التالية داخل هذا القطاع : 

١-الخفاض‏ حهم رؤويئن الأسؤال اشير 
انخفاض حجم الإنتاج. 
وجود بطالة. 
تقنص العوض: ضما يؤدى لاخقا إلى ارتقاع الأسعان, 
+ ازتفاع فغدل الريخ عند المستوق الذى يتساوى شع متوسط معدل 
الريح لجميع القطاعات. 

ويحدث عكس ما سبق في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الصناعات أو 
القطاعات التي يرتفع فيها معدل الربح. وهكذاء فإن متوسط معدل الربح 
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على المستوى الكلي هو نتاج للهجرة النشطة لرؤوس الأموال من قطاع 
لآخر. وهو يعني الربح المتساوي عند تساوي رؤوس الأموال (وظروف الإنتاج) . 
ولهذا خلص ماركسء إلى أن أسعار السلع في السوق تميل للتقلب حول 
سعر الإنتاج وليس حول القيمة7"؛ وهو يشير أيضا إلى أن الرأسمالي لا 
ربح يساوي مقدار رأسماله مضرويا في متوسط معدل الربح. وقد استخدم 
ماركس مقولة متوسط معدل الربح لكي يفسر بها كيفية توزيع فائض 
القيمة بين المجموعات المختلفة من الرأسماليين. 
القيمة (أو من الربح) إلى رأس مال. ولا مناص أمامه إلا اللجوء إلى 
الأرباح لا يتطلب تراكما في رأس المال الثابت الممثل في الآلات والمباني 
والمعدات والمواد الخام: بل أيضا زيادة في عدد العمال. وضي الأجل القصيرء 
تؤدي زيادة طلب الرأسماليين على العمال إلى ارتفاع مستوى الأجورء الأمر 
الذي يخفض من ربحه. وتلك في الواقع ورطة تتطلب حلا. وقد رأيناء 
قد واجها ورطة ارتفاع الأجور من خلال استخدامهما لنظرية مالتس في 
السكان ونظرية الأجر الحديديء حيث خلصا إلى أن ارتفاع الأجور سيؤدي 
زاك ؤثانة فرط العمل كي الكجلالطويل:هما مكمض مره الخري الأجور: 
لتعود إلى مستوى الكفاف. لكن ماركس قد رخفض منطق النظرية المالتوسية: 
وراى فيها تشهيرا بالجنس البشري. وأشار إلى أن العمال ليسوا من الحماقة 
بحيث إنهم يميلون إلى زيادة نسلهم عقب زيادة الأجور. وأشار إلى أن 
متالف:وسبائل ممينة يلجا إليها الراسعاتيون لإقاف ستمول اتغاه الأسوى 
نحو التزايد مع زيادة تراكم رأس المال» وهي: 

| تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل. 

2 استخدام الآللات التى تحل محل العمل الإنسانى. 

وتؤدي الوسيلة الثانية إلى زيادة البطالة؛ مكونة بذلك ما أسماه ماركس 
بالجيش الاحتياطى للعمال (قتتك 1656176 106؛ مشيرا فى ذلك إلى أن 
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شرط لوجوده. ذلك أن هناك مصاحة مزدوجة يحققها الرأسمالي من 
وجود هذا الجيش الاحتياطي. فهو من ناحية يمده بما يحتاج إليه دوما من 
أيد عاملة بصرف النظر عن معدلات نمو السكان؛ ومن ناحية أخرى لأن 
البطالة التي يمثلها هذا الجيش هي وسيلة ضغط شديدة في يد الرأسمالي 
ليجبر بها العمال على قبول أجور أقل. وكأن ظهور هذا الجيش يؤدي نفس 
المهمة التي يقوم بها الإفراط في الإنجاب وزيادة السكان عند مالتسء؛ لأن 
هذا الجيش يعيد الأجور من جديد إلى قيمتهاء أي إلى حد الكفاف9". 

على أن الرأسماليء وهو بصدد تركيم رأس المال؛ وإن كان قد حل 
مشكلة اتجاه الأجور للارتفاع على النحو السابقء إلا أنه خلق لنفسه مشكلة 
أخرى. ذلك أنه حينما يستبدل الآلات بالعمال فإنه في الواقع يزيد من 
رأس المال الثابت؛ الذي تنتقل قيمته كاملة للسلعة عبر عمره الإنتاجي؛ ولا 
يخلق فائض قيمة؛ في الوقت الذي يحدث فيه انخفاض نسبي في عدد 
العمال الذين يخلقون فائض القيمة؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض 
معدل الربح: وكأن الرأسمالي هنا قد قتل الإوزة التي تضع البيضة الذهبية, 
على حد تعبير هيلبرونر”". 

وهكذا يصل ماركس إلى قانون اتجاه معدل الربح نحو التدهور. مشيرا 
إلى أن هذا الاتجاه ينجم عن تراكم رأس المال وما يسببه ذلك من ارتفاع في 
ماركس له . هو عبارة عن ناتج قسمة فائض القيمة على إجمالي رأس المال 
(الثابت + المتغير)؛ فإن افتراض ثبات معدل فائض القيمة2 عند ماركس 
قد أدى به بالضرورة لأن يستنتج أن معدل الربح يتجه للتناقص كلما أمعن 
الراسماني في .زيادة تراكم راس المال: 

والسؤال الذي ربما يقفز الآن إلى ذهن القارئّ هو: وهل الرأسمالي من 
السذاجة بحيث يعمد إلى انتهاج سياسات تعود عليه بالضررة لقد كان 
يسعى إلى تعظيم ربحه من خلال تقليل نفقات إنتاجه عن طريق استخدام 
أحدث الآلات وخفض كلفة الأجور. فكيف يؤدي ذلك إلى تدهور معدل 
الريح؟ 

يقول الدكتور زكريا أحمد نصرء في صدد الإجابة عن هذا السؤال 
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المهم: « يرد ماركس على ذلك بأن زيادة التركيب العضوي لرأس المال لها 
بالنسبة للمنظم الواحد نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة المنظمين 
عموماء قالآثر المباشر الخاص بال منتج الفردي يغاير الأثر غير المباشر الخاص 
بجمهور المنتجين. كيف ذلك؟ إن المنظم الذي يبدا بزيادة التركيب العضوي 
لرأس المال يخفض من نفقاته عن متوسط النفقات السائدة فى السوق بين 
لتكت الآنخرين: ولكنه يريع نتحجات لا يقينتها القجلينة با لكسية لديل 
بثمنها في السوق. وهذا الثمن مبني على نفقات غيره من المنتجين. ولذلك 
يحصل هذا المنظم على دخل احتكاري يضاف إلى ربحه الناشىّ عن مجهود 
العمال؛ فتزيد بذلك نسبة أرباحه ويعوض ميلها إلى الانخفاض. ولكن هل 
تستمر هذه الحال على الدوام؟ كلا؛ فسرعان ما تعمل قوة المنافسة على 
تعميم وسيلة الإنتاج الجديدة؛ ومعنى ذلك أن تنخفض النفقات عموماء 
ويصبح كل منتج في حالة المنتج الأول؛ وعندئذ لا يبقى مجال لكي يجني 
أحدهم ربحا احتكارياء فتباع السلع بقيمتها الفعلية. وتنخفض نسبة الربح 
لجميع المنتجين وفقا لزيادة التركيب العضوي لرأس المال عموما»!©. 

ومهما يكن من أمرء فقد أعطى ماركس قانون اتجاه معدل الربح نحو 
التدهور أهمية ارتكازية في تحليله؛ باعتباره أحد القوانين الأساسية لحركة 
النظام الرأسمالي. كما أن لهذا القانون مكانة أساسية في تفسير ماركس 
للدورات الاقتصادية 5ع1اء0 ووءهزو81 وتفسير مراحلها المختلفة وتعاقب 
حدوثها2. ويعد ماركسء في الحقيقة؛ من أوائل الذين تحدثوا عن الدورة 
الاقتصادية. وكل من سبقوه كانوا يتحدثون عن «الأزمات الاقتصادية» فقط؛ 
ولم ينظروا إلى هذه الأزمات في سياق تتابعها وترابطها مع مراحل الدورة 
الاقتصادية. وكانوا يعتبرون هذه الأزمات مجرد «مصائب» لا رابط بينهاء 
وفسروها إما من خلال الأخطاء التي تحدث في السياسات النقدية 
والاثتمانية. أو من خلال سوء تصرفات رجال الحكم أو رجال الأعمال. أما 
عند ماركس فإن تفسير الدورة ومراحلها المختلفة (الأزمة؛ الركود» الانتعاش» 
الرخاء) يتم من خلال آليات تشغيل بنية نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه!3©. 
كما أن الأزمة عنده تأخذ شكل أزمات إفراط الإنتاج. مخالفا في ذلك 
قانون ساي للأسواق» ومعارضا بذلك مجمل ما ذهب إليه الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي. 
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حقنا لقد أشار ماركسء كما ذكرنا سابقاء إلى أن الإمكانية المجردة 
لنشأة أزمة إغراط الإنتاج كانت قد ظهرت بمجرد ظهور النقودء لأن النقود 
قد فتتت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين. هي عملية البيع وعملية 
الشراء. ومنذ ظهور النقود واختفاء المبادلة عن طريق المقايضة لم تعد 
هناك ضرورة لأن يتوافر دائما التوازن بين العرض (البيع) والطلب (الشراء) 
حيث أصبح هناك فاصل زمنيء ومكاني أيضاء بينهما. كما أشار إلى أن 
الإمكانية المجردة لظهور الآزمة ارتبطت أيضا بوظيفة النقود كوسيلة 
للمدفوعات المؤجلة. ذلك أننا إذا وضعنا في اعتبارنا العلاقات الائتمانية 
المتشابكة في النظام الرأسمالي: فإن العجز عن السداد من جانب بعض 
الرأسماليين (لأي سبب من الأسباب) قد يجر في أذياله سلسلة من حالات 
الإفلاس الجماعية؛ ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة. على أن 
ماركسء مع ذلك. كان حريصاء على أن يبين أن أسباب الأزمة لا تكمن في 
التداول النقدي وإنما تكمن في بنية نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه. 

صحيح أن البشرية عرفت قبل النظام الرأسمالي عدة أزمات اقتصادية, 
مثل الأزمات التى كانت تنجم عن الكوارث الطبيعية؛ كالفيضانات والزلازل 
والأعاصيروالأركة: اومن الخروي الدغرة رفن تلك الأرملات كاميت السلع 
تختفي ويرتفع سعرهاء وينتشر الفقر والجوع والمرض. كان أهم ما يميز 
هذا النوع من الآزمات هو أنها ناجمة عن نقص العرض. أما الآزمات 
الاقتصادية في النظام الرأسمالي: فعلى العكس من ذلكء ناجمة عن الإغراط 
في الإنتاج. وضي مثل هذه الأزمات كانت معاناة الناس لا تعود لقلة الإنتاج, 
ولكن لآن السلع أنتجت بكمية أكبر مما يحتاج إليها السوق في ضوء 
علاقات وشروط الإنتاج الرأسمالي. 

وعندما تناول ماركس تحليل الأآزمة وربطها بالدورة الاقتصادية؛ كان 
يتحدث عنها باعتبارها جزءا من سلسلة من الأزمات التي ستتكرر لتفضي 
في النهاية إلى المصير المحتوم للرأسمالية؛ وهو الانهيار. ولهذا كان يتحدث 
عن الأزمة الاقتصادية في ضوء ارتباطها بأزمة النظام الرأسمالي نفسه. 
وكان يوحي في تحليله: بأن الأزمات الدورية تعتبر «نذيرا بالانهيار 
النهائي»". وأنها لذلك حتمية. كما أن الأزمة عنده هي نقطة البداية 
ونقطة النهاية للدورة/”*. صحيح أن ماركس لم يكتب فصلا أو جزءا متكاملا 
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عن نظريته في الدورة الاقتصادية في الأجزاء الثلاثة من «رأس المال». بيد 
أن إمعان النظر فيما كتبه بشكل متناثر في هذه الأجزاء حول الأزمات 
الاقتصادية وآلياتها وتعاقبها يمكننا من رسم صورة عامة عن هذه النظرية. 

ونقطة البداية هي في التناقض الرئيسي الذي رأى ماركس أنه يحكم 
نمط الإنتاج الرأسمالي؛ وهو التناقض القائم بين الطابع الاجتماعي للإنتاج 
الذي يعكس تزايد التخصص. واتساع التقسيم الاجتماعي للعمل؛ وتعدد 
المنتجين؛ وبين الطابع الفردي لملكية وسائل الإنتاج والذي من خلاله يستحوذ 
عدد قليل من الرأسماليين على هذا الإنتاج. وعبر الزمن ينمو باستمرار 
الطابع الاجتماعي للإنتاج بينما يتعمق أكثر فأكثر الطابع الفردي لملكية 
وسائل الإنتاج بفعل عمليات التركز والتمركز. هذا التناقض الجوهري الذي 
يتحرك فيه نمط الإنتاج الرأسمالي هو المسؤول عن كل التناقضات 
والاضطرابات التي تحدث في عملية إعادة الإنتاج. فإليه يعود التناقض 
بين العمل ورآس ا مال: بين الإنتاج والسوقء بين القطاع المنتج لوسائل الإنتاج 
والقطاع المنتج لسلع الاستهلاك؛ بين القدرة على الإنتاج والقدرة على 
الاستعات والتصضدريفة.. إلى اخرى: 

وقد ذكر ماركس: أن التناقض الرئيسي لنمط الإنتاج الرأسمالي يتضمن 
ميلا نحو التطوير المستمر لقوى الإنتاج*”؛ بهدف حصول الرأسمالي على 
أقصى قدر ممكن من الأرباح. ومن المعلوم أن الإنتاج في هذا النمط يخضع 
عادة لعملية إعادة الإنتاج الموسع الذي يلعب فيه تراكم رأس المال دورا 
أساسيا. ومن المعلوم أيضاء أنه لكي تتوافر للنمط دعائم الصحة والقوة 
فإنه لابد أن ينمو باستمرار في ضوء علاقات التوازن القطاعية: وأن المحرك 
الرئيسي لاستمرار هذا هو تراكم رأس ا مال. من هنا يمكن القول: ابتداء: 
إن التغير الدوري الذي يسير فيه مجمل النشاط الاقتصادي في نمط 
الإنتاج الرأسمالي يحكمه في الحقيقة التغير الذي يحدث في تراكم رأس 
أكال» الذى يحكمه: يشكل عام شروظ الأسيحفادة من راس الخال [معدل 
فاقض القيمة: إمكان تحول فاكطن القيمة إلى ربح معدل الربخ: حجم 
السوق؛ علاقات التوازن بين القطاع الأول والقطاع الثاني... إلى آخرهم) . 

ولنبدأ أولا بتحليل ظهور «الأزمة». وهنا سنفترضء بادئّ ذي بدء؛ أن 
النمط كان يمر بمرحلة من الانتعاش. وفي هذه الحالة يؤدي التوسع 
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السريع للانتاج إلى مزيد من تراكم رأس المال؛ الأمر الذي يعني وعلى نحو 
ما أوضحنا آنفا ‏ أن يكون مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في 
القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أعلى من قيمة رأس المال الثابت في القطاع 
المنتج للسلع الاستهلاكية. وتتميز مرحلة الانتعاش بوجود طلبات متزايدة 
على وسائل الإنتاج والمواد الخام؛ مما يرفع من أسعارهاء وهو الأمر الذي 
يغري على التوسع في إنتاج وسائل الإنتاج باستقلال نسبي عن الطلب على 
السلع الاستهلاكية. ومادام الطلب على وسائل الإنتاج كبيراء ومادام إنتاج 
هذه الوسائل يستغرق وقتاء فإنه خلال هذا الوقت ينفق القطاع الأول 
(المنتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس المال المتغير المتمثل في الأجور 
وشراء المواد الخام. مما يخلق دخولا إضافية تولد إنفاقا على السلع 
الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها أيضا. مما يعطي حاغزا نحو التوسع في 
إنتاجهاء وبالتالي زيادة الطلب على وسائل الإنتاج. ويتزايد في هذه الحالة 
حجم الاثتمان المصرفي لمواجهة جو الانتعاش والرواج. كذلك سيلاحظ» 
أنه مع زيادة تراكم رأس المال في هذه المرحلة سيتزايد الطلب أيضا على 
العمال. فينخض حجم الجيش الاحتياطيء وتقل البطالة» ويرتفع معدل 
الأجر. 

لكن ارتفاع الأجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمة؛ ومن ثم في 
معدل الربح: مما يدفع الرأسماليين إلى السعي نحو إحلال الآلات محل 
العمال؛ فيقل معدل فائض القيمة أكثر. بسبب ارتفاع التكوين العضوي 
لرأس المال» ويقل بالتالي معدل الربح: مما يدفع الرأسماليين إلى تقليل 
تراكم رأس المال؛ أي خفض طلبهم على وسائل الإنتاج التي تكون قد أنتجت 
بشكل متخم: فتهوي أسعارهاء وتتردى معدلات الربح في القطاع المنتج لها 
وتحدث حركة إفلاسات وخسائر كثيرة؛ لا تليث أن تنعكس على الاقتصاد 
بآكمله. وهكذاء فالانتعاش الذي ميز هذه المرحلة قد حمل في أحشائه 
بذور الأزمة؛ بسبب فوضى الإنتاج التي تسببها فوضى قرارات المنتجين. 
وواضح هنا أن الأزمة هي أزمة إغراط إنتاج. وها هنا يدخل النمط مرحلة 
الركود بمظاهرها المختلفة: تراكم السلع في المخازن: وجود طاقات عاطلة: 
تنافس وحشي بين المنتجين لتصريف المخزون غير المرغوب فيه؛ زيادة 
البطالة. تضخم حجم الجيش الاحتياطيء تدهور الأجور.... إلى آخره. 
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على أن الأزمة؛ وقد جاء في ركابها الركود؛ تحمل معهاء كما بين 
ماركسء بذور زوالها من خلال الوظيفة المهمة التي تؤّديها. وهي حل 
التناقفضات التي ظهرت في إعادة الإنتاج الموسع. ولتخلق من جديد شروطا 
مواتية من أجل انتعاش جديد . ويقول ماركسء في هذا الخصوص: «... 
فالأزمات ليست سوى حلول قسرية آنية للتناقضات الموجودة. هي بمنزلة 
هيجان عنيف يعيد مؤقتا التوازن الذي اختل»0*. فالأزمة ستعمل على 
إتلاف السلع الراكدة: وإغلاق وحدات إنتاجية وبالتالي القضاء على (تدمير) 
قدر من الطاقات الإنتاجية (رأس المال الثابت). وخفض أحجام الإنتاج 
وتدهور الأسعار. وكل هذا يسهم في القضاء على «الإفراط» الذي حدث 
في الإنتاج وتفريغ المخازن من المخزون الراكد. وكأن الآزمة إذن ارتدت 
بالإنتاج إلى الوراء حتى يتناسب مع الحجم المحدود للسوق28. 

وحينما تؤدي الأزمة وظيفتها على النحو السابق؛ يصل الوضع إلى 
نقطة؛ يكون فيها الطلب أكبر من العرضء فتعود الأسعار للارتفاع من 
جديدء وتكون الأجور قد تدنت بشكل ملحوظء. وكل ذلك يخلق شروطا 
جديدة للانتفاع بشكل أفضل من رأس المالء حيث يتزايد فائض القيمة 
ومعدل الربح. وهنا يدخل النمط. من جديد. في مرحلة انتعاشء ثم لا 
تلبث؛ بعد فترة؛ أن تظهر الأزمة مرة أخرى. وهكذا دواليك. 

وقد فسر ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية كل عشر سنوات (تقريبا) 
من خلال الاعتماد على العمر الإنتاجي لرأس المال الثابت (الماكينات والآلات) 
أو بعبارة أخرى. على معدل دوران رأس المال الثابت. ذلك أنه لما كان إنتاج 
وسائل الإنتاج يخدم في النهاية إنتاج السلع الاستهلاكية؛ فإن حجم وسرعة 
نمو صناعة وسائل الإنتاج؛ يجب أن يتناسب مع التوسع في الطلب على 
السلع الاستهلاكية؛ ومع العمر الإنتاجي للأصول الثابتة والذي كان يصل ‏ 
تقريبا ‏ (أيام ماركس) لعشر سنوات90©. 

ورغم أن عددا من الشرّاح يضع نظرية ماركس في الأزمة الدورية على 
أنها ضمن نظريات نقص الاستهلاك دمامصسدومه2 - :ءلم ؛ فإن ماركس 
كان في الحقيقة حريصا على أن يوضح أن «نقص الاستهلاك» ‏ وإن كان 
ملازما للأزمات. بسبب فقر الجماهير ‏ هو شكل من الأشكال المتنوعة 
الذي تعبر به الأزمة عن نفسها وليس سببا جوهريا لها. فنظرية نقص 
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الأستياكك لا تدر لا مكلك ناذا تراجم كدرة الجباهيى علي الشراء: 
وعم تموهنده القدرة فى مرحلة الاؤدهارء ويقول ماركس في هذا الخصوض: 
«إن الأزمات تسبقها في كل مرة فترة يرتفع فيها عموما أجر العامل وتتال 
المتركة العامة حم تدويقية البرسن الفا اليتدرى الخصيصن 
للاستهلاك600©, 

ومهما يكن من أمرء تنبغي هنا الإشارة إلى أن ماركس 2 وقد أعطى 
معدل الريح اهمية ازتكازية فى تفسير الدورة الاقتصادية : .كد نبه إلى أن 
هذا العدق دسف فى شهريه كن بحن الاتخداطن دائكل الكوزة الاستصادنة, 
ولكن سيوف يعمد إلى الاتكداضن ايض كي الكمل الطرول مها يعفى انه 
افجاه كامن.في تمظ النظام الراسماتي :فى مسيركه نعو الانهيان المحتوم: 
ها كاؤساركى يمضه كن ذلك 

نفكذ) كسس ماركين سراحل الدورة الاقتم ادية وما يظرا على مسشوداة 
التشعيل والبطالة ريا من تتديل» هد 'استخدح مارك هذا القركيب النظري] 
ليؤكد أن مسار التطور للرأسمالية يُفضي إلى الإفقار المستمر مععمنالمعاءىن؟١‏ 
لمان رات اتدلاع القررة. ينه أن تكون الراسمالية كن اتخر بهمخها 
التاريخية كمرحلة في تاريخ تطور البشرية. وقد شهدت سبعينيات 
وثمانينيات القرن التاسع عش رهذا النوع من التقلبات الدورية في حركة 
النظام الرأسمالي مع ما كانت تحمله من مظاهر سيئة (البطالة الواسعة, 
الذقن الطاقات العاطلة الشيناكن والأكاهيات العكيرة التخفاض كراكم 
زآسن اكال.) وكان السؤال اللظرووذاكما على اللاركسيين هو إذا كان 
ذلك هو مسار تطووق تمظ الإنتاج الرأسماتن: وهومسان محكوغ علية دائما 
بالوقوع في الأزمات. وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي لا يمكن أن يسير دون 
انيلع وكا عالت الأناة. كما لقا سار كني سوير فى زوق الزوال باستمرار. 
الأن معيالالرمجيسكرم عابط الاتتدان !الكو )حول مني ناك سيول 
تحقق النهاية لانظاء؟ 

امعان هده بشن انا رسنس ران لمر الس رواقه الورك رايد ف يجيو 
دؤوبة ومستمرة تبذلها الطبقة الرأسمالية لمنع هذه النهاية. وهي جهود 
معيدف داكا إرعاف مضدول خانون انساه الربح تكن التد هرو ميقيو 
عبر محاور مختلفة ‏ تنجح لفترة؛ ثم سرعان ما يظهر من جديد مفعول 
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هذا القانون: الأمر الذي يستدعي جهودا أخرىء لا تلبث أن تستنزف 
فاعليتها ... وهكذا . وقد أثبت التاريخ أن الرأسمالية استطاعت أن تشق 
طريقها بقوة في مراحلها الأولى رغم هذه الآزمات الدورية؛ وأن تحقق 
تقدما هائلا في تطوير وسائل الإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل والناتج في 
القرن العشرين. وقد دفع ذلك عددا من الماركسيين للاعتقاد بأن مسار 
تطور الرأسمالية في القرن العشرين يشير إلى أن هناك تقلبات قد حدثت, 
صعودا أو هبوطاء حول الاتجاه العام الهابط لمعدل الربح على المدى الطويل. 
وأن تفسير تأخر الانهيار الحتمى يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الجهود . 
وهفادستهابل: داكل هذا الإظاى تخادقة إنجازاى ككرية كيمة فى 

١‏ أفكار روزا لوكسمبورج. 

2 أفكار بول سويزي وبول باران. 

3. الأفكار الماركسية المعاصرة. 

وفيما يتعلق يمساهمة روزا لوكسمبورج عتناهطدع<نرآ 052ظ1 (1919-1870) 
فإنها تتمحور حول فكرة أساسية هيء أن توسع الرأسمالية عبر أقطار 
العالم المختلفة قد مكنهاء نسبياء من قهر الأزمات والتغلب عليهاء وأن 
استمرار نمو الرأسمالية وتحقيق توازنها الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال توسعها وسيطرتها على بيئات غير رأسمالية. وقد عرضت هذه 
الفكرة بالتحليل المفصل في كتابها الشهير «تراكم رأس المال»!1©© الذي 
صدر لأول مرة عام 1913 في برلين. 

وقد انطلقت روزا لوكسمبورج من حقيقة أساسية تشير إلى أنه بعد 
نشأة النظام الرأسمالي في بريطانيا وفرنسا ثم المانياء ما لبثت الرأسمالية 
أن صارت هي أسلوب الإنتاج في معظم دول القارة الأوروبية خلال القرن 
التاسع عشر. كما أن الرأسمالية قد تغلغلت في بلاد كادت تكون غير 
مأهولة بالسكان (الولايات المتحدة وكندا). كما دخلت الرأسمالية إلى بلاد 
لم تتقدم اقتصادياء ولكنها احتفظت بسيادتها السياسية (مثل روسيا 
واليابان). وبذلك استطاعت الرأسمالية أن تُدخل مئات الملايين من البشر 
في نطاقها. وبهذا الزحف المتنامي عبر أقطار العالم المختلفة تمكنت 
الراسمائية الأررويدة بو رسفي و مساتو) اللجف ا عيلتر ا لافمبادي: وتريسيه 
نطاق نشاطهاء سواء بالهجرة إلى تلك المناطق؛ أو بتصدير السلع ورؤوس 
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الأموال إليها. على أن الزحف الرأسمالي على العالم بلغ ذروته بالتوغل إلى 
البلاد الأقل تقدما في آسيا وأغريقيا وأمريكا اللاتينية. ولم يحل القرن 
العشرون حتى كان معظم .هذه البلاد خاضعا للسيطرة الإمبريالية 
الرأسمالية. وكان توغل الرأسمالية الفازية لهذه البلاد قد تم عبر طرق 
ملتوية من الغش والخداع والضغط السياسي والاحتلال العسكري. وقد 
أشارت روزا لوكسمبورج إلى أن إخضاع المستعمرات والبلاد التابعة لماكينة 
النظام الرأسمالي ‏ وكانت آنذاك بيئّات غير رأسمالية - قد أضعف: إلى 
حد بعيدء الميل المتأصل في الرأسمالية نحو الركود والبطالة والأزمات. 
فقد أدى فتح هذه المستعمرات ونهبها إلى ارتفاع محسوس في معدل الربح: 
حيث تمكنت الدول الغازية من تصريف فائض منتجاتها الذي تضيق به 
الأسواق الداخلية للبلاد الاستعمارية. كما أن غزو هذه المناطق قد مكن 
الرأسمالية الغازية من تحويل أرباحها إلى رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج 
والأرباح: ناهيك عن الإمكانات التي وفرها هذا الغزو في استغلال العمل 
المحلي؛ والحصول على المواد الخام والغذائية بأبخس الأسعار. وكل ذلك 
أدى إلى تعويق محسوس في اتجاه معدل الريح نحو الانخفاض داخل البلاد 
الاستعمارية نفسها. على أن عملية التوسع الإمبريالي؛ وإن كان لها نتائج 
مفيدة للبلاد الرأسمالية؛ إلا أنها كانت مدمرة للمستعمرات وللبلاد التابعة. 
فبعد أن كانت الدول الاستعمارية؛ قبل ظهور الرأسمالية الصناعية: تقنع 
في الماضي بالحصول من مستعمراتها على الجزية؛ تاركة اقتصاد 
المستعمرات على ما هو عليه؛ بحيث يتولى أهل المستعمرات إدارة شؤون 
اقتصادهم, فإن علاقة الإمبريالية الرأسمالية بالمستعمرات قد أدت إلى 
نسف هذا الاستغلال الاقتصادي النسبي. فلم تعد الإمبريالية تقنع بأن 
تغتصب الجزية من المستعمراتء وإنما المهم الآن هو تهيئّة أسواق هذه 
المستعمرات لامتصاص الواردات الوافدة من المراكز الرأسمالية المتقدمة. 
كما بات من المهم أيضا تحويل هذه المستعمرات إلى ينابيع رخيصة لتوريد 
ألواد الخام:وقصدير روس الأسوال الاسككمان فيهاء ونيب الفاكض 
الاقتصادي الذي تحققه... وكل ذلك تطلب تغييرا شاملا في الكيان 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمستعمرات وللبلاد التابعة. وفرض 
شيانية الباب الفتوح عايها بالقش بحسن يمكن الخضناغها اتطاناف لكبو 
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في المراكز الرأسمالية. 

ومما لا شك فيه؛ أن هذا الاستغلال الوحشي الذي مارسته الدول 
الرأسمالية الاستعمارية للمستعمرات وأشباه المستعمرات: بما واكبه من 
نزح هائل لمواردهاء قد مكن الرأسماليين من تخصيص بعض الفتات من 
هذا النهب لزيادة الأجور الحقيقية للعمال في البلاد الرأسمالية نفسهاء 
للتخفيف من حدة الصراع الطبقي معهم.ء وأدى أيضا إلى زيادة اتساع 
الأسواق المحلية لتصريف المنتجات02. 

على أن روزا لوكسمبورج قد أشارت إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص. 
وهي أن غزو المناطق غير الرأسمالية وجعلها تقوم بدور المنافذ المعوضة. 
وتأهيلها لكي تحد من ميل معدل الربح نحو التدهور في العواصم 
الاستعمارية: تطلب جعل أسواق هذه المناطق تبادلية. ولهذا عملت الرأسمالية 
الغازية على تحطيم الاقتصاد الطبيعي في تلك المناطقء وإجبار سكانها 
على استخدام النقود وتوسيع العلاقات السلعية النقدية؛ وتدعيم علاقات 
الملكية الخاصة؛ وإغراقها في الديون الخارجية (وتشير روزا في مسألة 
الديون الخارجية ودورها في إخضاع هذه المناطق إلى حالة الجزائر وديون 
الخديو إسماعيل في مصر) . 

وقد تنبأت روزا لوكسمبورج بأن إدماج المناطق غير الرأسمالية في 
النظام الرأسمالي العالمي يؤهلهاء بالتدريج؛ لأن ينشأ فيها النظام الرأسمالي. 
حيث تنجح هذه المناطق في مراحل لاحقة من إقامة بعض الصناعات 
الاستهلاكية. وسرعان ما تتكون فيها طبقة رأسمالية وطبقة عاملة» وتنمو 
فيهاء رويدا رويداء قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. وعندما تتطور 
هذه المناطق ستهبط معدلات تصدير رؤوس الأموال والسلع إليها. وعندئن 
ستظهر عوامل احتكاك بينها وبين الدول الاستعمارية العجوز. وتتصاعد 
فيها حركة التحرر الوطني. وستغلق أبواب المستعمرات في النهاية أمام 
تدفق رؤوس الأموال من العواصم الاستعمارية؛ ولن يعود بوسعها أن تفر 
من مجالات الأرباح المنخفضة في بلادها إلى مناطق الأرباح المرتفعة. وهو 
ما يزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد الاستعمارية. وعندها تبدأ المستعمرات 
وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة في التحرر وتحصل على استقلالها 
السياسيء والسير في خط النمو الرأسمالي. ولا تلبث الأزمات الدورية أن 
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تظهر فيهاء وتحتاج بدورها إلى مجالات خارجية لتصريف فائض إنتاجها . 
وتنتهي روزا من تحليلها إلى أن توسع النظام الرأسمالي على مدار العالم 
كله سيؤديء بحكم علاقات الإنتاج الرأسمالية وقوانين التراكم: إلى تضخم 
فائض الإنتاج الذي يبحث عن تصريف له؛ فتزداد المنافسة» ويلتهب الصراع 
بين الدول الرأسماليةء وتقوم الحروب بينهاء ويتعرض النظام لمحنة التحلل 
والانهيار. 

ومهما يكن من أمرء فقد احتلت نظرية روزا لوكسمبورج مكانة لائقة في 
تفسير الاستعمار في الفكر الماركسي . واعتمد عليها عدد كبير من المفكرين 
(رودلف هلفردنج؛ لينين» ماكس أدلرء فرتيز ستيرنبرج ونيقولاي بوخارين...): 
وأصبح هناك تيار فكري واسع يربط بين التوسع الاستعماري والهبوط 
المستمر في معدل الربح في البلاد الاستعمارية2©. 

وفي فترة عالم ما بين الحربين تراجع النقاش حول مسألة اتجاه معدل 
الربح نحو الانخفاض وعلاقته بأزمات النظام الرأسماليء اللهم باستثناء 
الكتب المدرسية في الاقتصاد السياسي الماركسي وبعض الدراسات النادرة 
في هذا المجال. كان هناك شعور عام بين الماركسيين بأن نمط الإنتاج 
الرأسمالي: وإن كان يتعرض للأزمات الدورية وما تولده من بطالة وفقر 
وركودء هو نمطء مع ذلك ذو قدرة عالية على التكيف مع أزماته بسبب ما 
يتمتع به من طبيعة ديناميكية. وفي هذا السياق يقول ليون تروتسكي .1.1 
'كاداه1: «إن التوازن الرأسمالي هو ظاهرة معقدة إلى أبعد الحدود. 
فال رأسمالية تولد هذا التوازن» ثم تقضي عليه؛ ثم تولده ثانية بشكل متزامن 
مع توسيع حدود سيطرتها. والقضاء المستمر على التوازن ثم إعادة توليده 
يأخذ على الصعيد الاقتصادي شكل الأزمة والازدهار. ويأخذ القضاء على 
التوازن على صعيد العلاقات الداخلية بين الطبقات شكل الإضرابات 
والإغلاق والنضال الثوري. أما على صعيد العلاقات بين الدول فإن القضاء 
على التوازن يعني الحربء أو حروب التعريفات الجمركية والتناحر 
الاقتصادي والمقاطعة. الرأسمالية إذن تستأثر بتوازن ديناميكي. فهي إما 
على طريق توليده؛ أو على طريق القضاء عليه9©. 

وضي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945 1970) شهدت الاقتصادات 
الرأسمالية فترة لامعة من النمو والاستقرار. حيث ارتفعت فيها معدلات 
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النمو الافتصاديء وانخفضت معدلات البطالة وتحققت بها درجة عالية من 
الاستقرار النقدي والمالي. وهي الفترة التي شهدت صعود الكينزية وتبني 
معظم البلدان الصناعية الرأسمالية للسياسات التي أوصت بها في مجال 
تحقيق التوظف الكامل. وفي هذا المناخ لم يحظ قانون اتجاه معدل الربح 
نحو التدهور بأهمية كبيرة فى الدراسات الاقتصادية: ياستثناء بعض 
الدواستات اتاد رفوا ليونة فى تحن الو قف مقن دز اده رين 311 ويف بد 
عام 1958 ودراسة س. 0 +ع .5 عام 1963 . كانت الرأسمالية؛ سواء 
على صعيدها العالمي أو على صعيدها المحلي. تتمتع بدرجة عالية من 
الاستقرارء إذ أصبحت الأزمات الدورية فيها أقل حدة وأقصر أمدا وتتسم 
بسهولة مواجهتها في ظل الروشتة الكينزية. 

في ظل هذه الآجواء ظهرت أفكار بول م. سويزي 11.5662 انه وبول 
أ. باران ههنة8 .214 التي طرحت من جديد مسألة قانون اتجاه معدل 
الربح نحو الانخفاض. ففي عام 1966: صدر لهما كتابهما الشهير «رأس 
المال الاحتكاري»”". وقد قدما كتابهما بمقولة أساسية هي: « نحن نعلم 
حقاء أن مجتمعنا لا يسير على ما يرام. ولكن علماء الاجتماع كانوا يؤكدون 
لنا منذ سنوات قليلة. وخلال ما أسماه رايت ميلز..«أن كل شيء يسير سيرا 
حسنا». غير أن العلوم الاجتماعية لم تذكر أن الحقيقة هي نقيض ذلك. لم 
تقل لنا إن الرجال المتعطلين والآلات المعطلة توجد جنبا إلى جنب مع 
الحرمان في الداخل والمجاعة في الخارج. وأن الفاقة تنمو على مقربة من 
الوفرة: وأن قدرا كبيرا من الموارد يبدد بطريقة حمقاء وضارة في الكثير 
من الأحيان... كما أننا مشتبكون في عدة حروب.. ومن الواضح أننا نتجه 
نحو حروب أكثر فأكثر. لم تتوافر لنا معرفة كل ذلك عن طريق العلوم 
الاجتماعية؛ وإنما عن طريق ملاحظة الحقائق التي لا يمكن تجاهلها)!2©. 

وبادئّ ذي بدء؛ تجدر الإشارة إلى أن سويزي وباران قد انطلقا في 
تحليلهما . على خلاف الاقتصاديين الكلاسيك وماركسء وكينز أيضا ‏ من 
أن الرأسمالية لم تعد هي رأسمالية المنافسة الحرة: وإنما هي الرأسمالية 
الاحتكارية. وإذ يسقط افتراض المنافسة الكاملة؛ فإن هناك أمورا كثيرة 
لا تلبث أن تطرأ على أسلوب التحليل وعلى النتائج. فإذا كان الكلاسيك 
وماركس قد توصلوا ‏ كل حسب منهجه ‏ إلى أن مأزق النظام الرأسمالي 
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يتمثل في اتجاه معدل الربح للتناقص عبر الزمن (وهو ما توصل إليه كينز 
أيضا في نظريته العامة عام 1936): فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة 
الفائض الاقتصادي 5نام:ن5 ءنسهدمء8 (الفرق بين ما ينتجه المجتمع وبين 
تكاليف الإنتاج) بدلا من مقولة معدل الربح؛ ويذهبان إلى أن هذا الفائض» 
من حيث نسبته إلى الدخل الكليء. يتجه عبر الزمن نحو التزايد. ويوجد 
أمام هذا الفائض لاستيعابه ثلاثة إمكانات ه22 : 

* إما أنه يتجه للاستثمار. 

* أو أنه يستهلك. 

* أو أنه يبدد بطرق مختلفة. 

وطبقا لتحليل سويزي وباران: فإن الرأسمالية الاحتكارية عاجزة عن 
إيجاد المنافن الاستثمارية والاستهلاكية الكافية لامتصاص هذا الفائتض 
وتشغيله على النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأفضل 
للموارد. 

ولما كان الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصه لن يجرى إنتاجه 
مرة أخرىء فإنه ينجم عن ذلك أن تكون الحالة العادية لاقتصاد الرأسمالية 
الاحتكارية هي الركود. على أن مواجهة هذا الركود من خلال خفض 
الإنتاج كعلاج للتخلص من الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصه. 
حتى إن كان مفيدا لجماعات أو أفراد معينين؛ إلا أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة 
تدهور الموقف. فخفض الإنتاج معناه طاقات عاطلة متزايدة» وتدمير لأصول 
إنتاجية ثابتة. وبطالة متنامية. وتدهور في مستويات الدخول والإنفاق: وما 
يجره ذلك كله من مشكلات. ويخلص سويزي وباران من وراء ذلك كله؛ إلى 
أنه إذا ثركت الرأسمالية الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتي؛ أي في ظل غياب 
القوى التي تعمل في الاتجاه المضادء فإنها ستتردى بعمق متزايد في هاوية 
الركود المزمن. 

ويرى سويزي وباران: أن القوى التي تعمل في اتجاه مضاد للحيلولة دون 
الوقوع في براثن الركود المزمن هي قوى قائمة وفاعلة في بنية الرأسمالية 
الاحتكارية. ذلك أنها لو لم تكن موجودة لسقط النظام تلقائيا منذ فترة 
طويلة. وهذه القوى تتمثل في مجموعة المصادر والأشكال والمجالات التي 
يمكنها أن تنشط الطلب الكلي على النحو الذي يمتص هذا الفائض؛. وقول 
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من ثم هناك إمكانا لإعادة إنتاجه. ومن بين المنشطات المهمة للطلب؛: ذكر 
سويزي وباران ما يلي : 

| امتصاص الحكومة لجزء محسوس من الفائض الاقتصادي من 
خلال الإنفاق العسكري: داخليا (عن طريق الإنفاق على الجيوش والأسلحة). 
وخارجيا (عن طريق تمويل الأحلاف والقواعد العسكرية والمساعدات 
العسكرية للدول الصديقة) . 

2. تصدير رأس المال للخارج للاستثمار في المواقع والمناطق ذات الأرباح 
المرتفعة. لكن سويزي وباران لا يعولان كثيرا على مسألة امتصاص الفائض 
الاقتصادي من خلال تصدير رأس المال إلى البلاد النامية. إذ يعتقدان: «أن 
الاستثمار الأجنبي لا يؤديء ولا يمكن توقع أن يؤديء دورا مهما. فالحقيقة 
أن الاستثمار الأجنبيء ربما باستثناء فترات قصيرة صّدّرت فيها رؤوس 
أموال كبيرة على نحو غير عادي من البلاد المتقدمة؛ ينبغي أن يعتبر وسيلة 
لاستنزاف الفائض الاقتصادى من المناطق المتخلفة. وليس منفذا يوجه 
خلاله الفائض إليها»!". ويدللان على ذلك بتجربة تصدير رؤوس الأموال 
البريطانية خلال الفترة ١1870‏ 21913 وتجربة تصدير رؤوس الأموال 
الأمريكية فى الستينيات. ففى هذه الفترات سرعان ما عوض انسياب 
العائد من فائدة وأرباح الأسهم وغيرها من التحويلات؛ الاستثمار الأصلي 
أضعافا مضاعفة؛ وظل ماضيا في صب الفائض في خزائن الدولة الأم.. 
وفي هذه الظروف يكون من الواضح.: بالطبع؛ أن الاستثمار الأجنبي يزيد 
مشكلة امتصاص الفاكض حدة أكثر مما يساعد على حلهاء!!" . 
والخدمات الكثيرة المختلفة. 

أن المسألة هنا لا تتعلق إذن؛ بأفضل الطرق لاستخدام الموارد النادرة 
وتوزيعها أفضل توزيع للحصول على أحسن مزيج من الناتج (كما يعتقد 
النيوكلاسيك). وإنما تتعلق بكيفية التخلص من الموارد التي تفوق إمكانات 
النظام الذاتية على الامتصاص. ولا يوجد خيار هنا أمام الرأسمالية 
الاحتكارية. فالقضية ليست تنشيط الطلب من عدمه (مثلما اعتقد كينز 
كما سنرى فيما يعد)» وإنما التنشيط يجب أن يحدث وإلا تعرض النظام 
للهلاك7". ويعتقد سويزي وباران: أنه من خلال هذا التنشيط الحتمي 
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للطلب يزخر العالم الرأسمالي بشتى ألوان الشرور والسخافات والضياع 
والأوضاع غير المعقولة. والأمر المهم الذي يبرز في هذا الخصوصء هو أن 
امتصاص الحكومة للفائض من أجل زيادة الطلب الكلي ‏ وهي الحل الأساسي 
الذي ذكره كينز ‏ إن هو إلا أحد الحلول. وأن الرأسمالية الاحتكارية. حتى 
في حالة غياب الدور الحكومي؛ تنطوي على قوى أخرى تخلقهاء وتبررها 
تحت مختلف الحجج لكي تعمل في نفس الاتجاه الذي يكفل تنشيط الطلب 
وامتصاص الفائض المتزايد حتى يمكن إعادة إنتاج هذا الفائض مرة أخرى 
وأن تدور العجلة دون توقف. 

ورغم قدرة الرأسمالية الاحتكارية على توليد القوى المضادة التي تمكنها 
من العمل في الاتجاه المضاد للركود والبطالة؛ إلا أن سويزي وباران لا يثقان 
في مستقبل هذا النظام. ولكنهما يعتقدان. في الوقت نفسه. بأن الأمل 
ضئيل أمام عمل ثوري فعال يطيح بالنظام. ومن هذه الزاوية يخلصان إلى: 
«أن التطور الأكثر احتمالا هو استمرار عملية التآكل الحالية وازدياد حدة 
التناقض إلى درجة لا تطاق بين الإكراه الذي يقوم عليه النظام:؛ وبين 
الاحتياجات الأساسية للطبيعة البشرية. والنتيجة المنطقية لذلك: هي انتشار 
فوضى نفسية متزايدة في حدتهاء مما يؤدي إلى عطب النظام في آخر 
الأمر ثم انهيار قدرته على أداء وظائفه حتى وفقا لقوانينه ذاتها»(. 

وإذا كان العمل الرائد الذي أنجزه سويزي وباران في منتصف الستينيات 
من هذا القرن هو أهم الإسهامات الماركسية في مجال تفسير الأزمة 
الاقتصادية ومشكلة البطالة في الرأسمالية المعاصرة: والذي جددا فيه 
النقاش حول قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض؛ فإنه مع دخول 
العالم إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات: وما حدث في هاتين الحقبتين 
من تطورات بالغة الشأن: فإن هناك فيضا شاكاة فين ادر اماك الافنظياف يه 
التي ظهرت في هذه الفترة وطرحت مجدداء وبشكل مكثفء الجدل مرة 
أخرى حول هذا القانون9”. 

فمع بداية السبعينيات. دخلت الرأسمالية. كما نعلم» مرحلة جديدة من 
تطورهاء حيث عانت معظم البلدان الصناعية الرأسمالية من الركود والبطالة 
والتضخم في آن واحد وبشكل مستمر لم تعهده هذه البلدان في الدورات 
الاقتصادية التي مرت بها في عالم ما بعد الحرب. وآنثذ انفجر صراع 
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فكري ضخم بين الاقتصاديين حول تفسير هذا الوضع المأزوم. بيد أن ما 
يعنينا هناء هو لفت النظر إلى أهم الإنجازات الفكرية التي ظهرت في هذا 
الصراعء وكانت تتمحور حول قضية اتجاه معدل الربح نحو التدهور كمفسر 
لهذا الوضع الاقتصادي المأزوم. ورغم أنه من الصعوبة بمكان اختيار أهم 
هذه الإنجازات. بسبب كثرتها وتنوعهاء فإننا سنشير في عجالة سريعة 
لأهم ما يمكن رصده في هذا السياق: على أن نعرض فيما بعد لأهم ما 
صدر مؤّخرا حول هذا الموضوع.؛ وهو دراسة جيرارد دومينل اتمقصسدحطا مم06 
ودومينكو ليقي 6آ عناوتسمتصره1 الصادرة عام 3. 

فقد لاحظ عدد كبير من الباحثينء أن أهم ما يميز الآزمة الراهنة 
للرأسمالية؛ هو ذلك النزوع الشديد لمعدل الربح نحو التدهور, كاتجاه كامن 
منن انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ الأمر الذي يعني أن لهذا النزوع علاقة 
وثيقة بحالات البطالة والركود الحاصلة فى البلدان الصناعية الرأسمالية. 
فطبقا للدراسة التي أجراها أ. جلين 5-5 .ىك وب. ستكليف #/ناعنة5 .8 .12 
عن الرأسمالية البريطانية والصراع بين كاسبي الأجور وكاسبي الأرباح 
خلال الفترة 1950 1970 تبين أن نصيب الأرباح من الناتج الصافي في 
الشركات قد انخفض من 2, 25 فى الفترة 1950 1954 إلى ما يقرب من 
النصف (#12.,1) في عام 6 السب كي :ذلك يعود إلى ارتفاع نصيب 
الأجور وإلى تردي الوضع التنافسي للصادرات البريطانية!. كما أن م. 
بانيك عنهة8 .26 و ر. أ . كلوز 1056© .5 .2 أثيتا في دراسة نشرت لهما في 
مجلة لويدزبنك؛ أن معدل الربح في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا 
يعاني من اتجاه متدهور في الخسمينيات والستينيات29. كما أن إرنست 
اند اعلصة]8 اأوعمظ قد شاد في كتابه «الرأسمالية الأحيرة7”) إلى أن 
معدل الربح في الشركات الأمريكية غير المالية. بعد دفع الضرائب؛ قد 
تعرض لهبوط واضح طويل المدى خلال الفترة ما بين 1948 . 1973 حيث 
انخفض هذا المعدل من 8,6/ في الفترة 1948 1950 إلى 4, 15 في عام 
3.. بل إن خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة, وهم 
عادة ما يحرصون على الابتعاد عن التنظير في تقاريرهم. قد رصدوا 
ظاهرة تدهور معدل الربح في أكبر عشر دول صناعية رأسمالية خلال 
الفترة 1965 . 291972 . وهو رصد يمكن الإحاطة بأهم ملامحه بإلقاء 
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نظرة سريعة على الشكل رقم (27)”/) ونفس هذا الاتجاه رصده أيضا 
فيليب أرمسترونج 8 م2 وأندريه جلين 619:0 .4 وجون هاريسون .1 
0 في كتابهم: «الرأسمالية منذ عام 1945» الصادر في عام ١199|‏ . كما 
سجلوا هبوط معدل الربح في حالة الصناعات اليابانية. حيث تدهور هذا 
المعدل من 38,8 في عام 1973 إلى 714.6 ضي عام 5001987 , 

وفيما يتعلق بدراسة جيرارد دومينل ودومينكو ليقي التي صدرت في 
عام 1993 تحت عنوان «اقتصاديات معدل الربح!!*. فهي تمثل؛ فيما نعتقد: 
أفضل الدراسات المعاصرة التي تناولت قضية اتجاه معدل الربح نحوالتدهور 
وعلاقته بالأزمة الراهنة للرأسمالية. وقد انطلق هذان الباحثان فى البداية 
من الأهمية الخاصة التي يحتلها معدل الربح في الاقتصادات الرأسمالية, 
فهذا المعدل يؤدي في رأيهما دورا مهما في تخصيص وتوزيع الموارد بين 
الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة. كما أنه يؤثر في معدل التراكم ومن 
ثم في معدل النمو. كما أنه يمارس تأثيرا بالغا في حالة توزيع الدخل 
القومي. كما يعتقد هذان الباحثان أن لمعدل الربح تأثيرا أيضا في حالة 
الاستقرار الاقتصادي (مستوى الأسعار. عرض النقود والسيولة المحلية) بل 
في التقدم التكنولوجي. ونظرا للأهمية الضخمة لهذا المعدل فإن هذين 
الباحثين يعتقدان أن هناك حدا أدنى لمعدل الريح يجب أن يسود., وإلا 
تمرحن النظام لحالة من خدع الاستتر ار لقا 

وكانت القضية الأساسية التي اهتم بها هذان الباحثان الفرنسيان. هي 
التعرف على الاتجاه التاريخي لمعدل الربح على مدى زمني طويلء واختارا 
في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره نموذجا متقدما 
للرأسمالية: وتتوافر حوله بيانات كثيرة. وقد قاما بجمع سلسلة طويلة من 
البيانات الإحصائية حول معدل الربح؛ ومعدل الأجور الحقيقية؛ وعدد 
ساعات العمل الكلية. وحجم الناتج القومي الإجمالي والصافي. وحجم 
رأس المال الثابت. ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية. وذلك لمدة 120 سنة, 
تبدأ منذ الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1869 حتى عام 1989 . وقد أخذا 
الاتجاه التاريخي لمجمل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام 810541 وباعتباره 
شبكة من العلاقات المتداخلة بين المتغيرات الكلية: الأجورء إنتاجية العمل 
وإنتاجية رأس المال: ومعامل رأس المال للعمل237) مذنقع ءوطمآ / لماذوقك ومعامل 
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شكل رقم (2.7) 
تطورالمعدل الحقيقي لربحية رأس الما خلال الفترة 1984-1970 في 
بعض الدول الرأسمالية 
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رأس المال للناتج” موقم غمان0 / لماتمده... إلى آخره. 

وقد انتقد دومينل وليشي معظم نظريات الدورة الاقتصادية السابقة 
لإهمالها معدل الربح: باستثناء النظرية الماركسية والنظرية الكينزية. بيد 
أنهما يعتقدان أن التحليلين التقليديين الماركسي والكينزي قد ناقشا القضية 
من حيث علاقة معدل الربح بعدم كفاية الطلب إبان مراحل الدورة. قفي 
النظرية الماركسية يؤدي ارتفاع معدل الربح إلى نقص في الطلب على 
السلع الاستهلاكية؛ في حين أنه في النظرية الكينزية يؤدي انخفاض معدل 
الربح إلى نقص الطلب على السلع الاستثمارية: مما يعني أن «عنصر الطلب» 
هو «البطل» فى حوادث الدورة. وهذا ما تؤكده الأبحاث الكينزية حول 
الدورة (أنحات هف مولتون 2101605 .11 و ألفن هانسن 8120560 .4 على سبيل 
المثال(”0)) وفي الدراسات الماركسية؛ كما رأينا حالا عند سويزي وباران. أما 
عند دومينل وليشيء فالقضية الأساسية تتمثل في البحث حول تأثير معدل 
الربح في سلوك العرض ار ككل ١‏ 

وقد اعتمد دومينل وليشي على بناء نموذج للتوازن الاقتصادي العاه(”6, 
واستخدامه في تحديد المسار التاريخي لمعدل الربح في الاقتصاد الأمريكي. 
وقد استخدما تعريفا محددا للربح يعتمد على الأخذ بالمفهوم الواسع للأرباح 
وبالمفهوم الضيق لرأس المال؛ توخيا للحيطة في التقديرات. فالربح عندهما 
هوء ببساطة شديدة: الفرق بين الناتج ودخل العملء بينما اقتصر تعريفهم 
لرأس المال على رأس المال الثابت فقط (المعدات والإنشاءات) مطروحا منه 
الاهتلاك/**". وعليه. فمعدل الربح عندهما تحدده المعادلة الآتية/9©: 





7ك فلح 4( 0 
سم د (كدن) ع#طااع 02 ك1 
7 1 1 


حيث لا - الإنتاج 
5[ - رأس المال 
آ - حجم العمالة (التوظف) 
75 - الريح (377-/ا) 
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517 2 الأجور الإجمالية (عدد العمال .آ مضرويا في معدل 
الأجر الحقيقى 77) 
الإنتاج 4 
ع5 - إنتاجية رأس المال - لظ د 
راس الثال.. # 
الإنتاج 4 
ا إنتاجية العيل > بلتك عب 
العمل 8 
17 - معدل الاجر الحقيقى 5 
24 
وفن الواشس اتداطبها لهذا العريقى فإنه تو عراشرت صلونات تهون 
إكا جر العمل إنقاهية راس الس معدل الالحن فاته يكو وبين السيزنة 
تحديد معدل الريح. 
مغلى أي حال فإنيؤاسيظة السيلبيلة الإتحضياكية الفتية الى كواشرت 
للباكيع تغول المكيراك الأننانية للسوكي اسكظاها اويحدلة اسان 
التاريحي لعدل الريح في الاقتضاد الأمريكي خلال هذه المدة الطويلة: 
وعلاقة التغير ضي هذا المعدل بالتغيرات التي حصلت في الأجور (كلفة 
العمل )نوكن التكدر ا رجيا: وى كرقه الذخل. وقي إنفاجية العمل وإتقاجمية 
رأس المال. وتوصلا إلى تقسيم هذه المدة إلى ثلاث مراحل أساسية متمايزة, 
عمليات تحول مهمة حدثت في النظام الرأسمالي. وهده المراحل الثلاث 
هي: 
#شرخلة رن اقسه كبها معدل الرنه كس الإنشفاضل. 
«شريكاة قالكة اتتسدهكيه المسول نصول الاتشماصن هن حديد . 
وقيماايضلق: باكريلة الأرلى فإنها كيدا مذ انهاه النعرت الأمتنة 
الأمريكية وحتى مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين. وفيها يتدهور 
معدل الريح على نحو ملحوظ ‏ ياستثناء الفترة الممتدة ما بين ١869‏ وحتى 
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0 انظر الشكل رقم (7- 90)3). فقد هبط من 3, 39 في عام 1869 إلى 
أدنى مستوى له في عام ١912‏ (عشية الحرب العالمية الأولى) حيث وصل 
إلى 22.5/. وكان متوسط معدل انخفاضه السنوي خلال كل هذه الفترة ‏ 
0 الا. ومن الملاحظ أن هذه الفترة تعكس تماما تحليل ماركس ورؤيته 
للاتجاه الكامن لمعدل الربح نحو التدهور والعوامل المسؤولة عن هذا التدهور. 
غفي هذه الفترة تزايد معامل رأس المال للعمل (وهو ما يعني زيادة التركيب 
العضوى تراس المال) بسيب الانتخداء المتزايد للآلات والماكينات: وكان 
متوسط معدل النمو السنوي لهذا المعامل لكل الفترة 72,06. وزاد تراكم 
رأس المال. كما اتجهت تكلفة العملء؛ أو بتعبير آخرء الأجور الحقيقية: نحو 
الارتفاع وبلغ متوسط معدل نموها السنوي خلال هذه الفترة 47, ا/: الأمر 
الذي حفز إلى مزيد من ارتفاع معامل رأس المال للعمل وتطبيق منجزات 
التقدم التكنولوجي آنذاك: وهو ما انعكس في زيادة إنتاجية العمل. بيد أن 
التقدم التكنولوجي في تلك المرحلة كان لا يزال بطيئًاء ومن ثم لم يكن من 
القوة والكفاية بحيث يحد,ء أو يمنع؛ معدل الربح من التدهور على نحو 

على أن التدهور الذي طرأ على اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة 
كانت له فى الحقيقة نتيجتان مهمتان هما : 

* الأولى: أنه خلق درجة عالية من عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي 
ابتداء من نهاية القرن التاسع عشرء وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح 
في التقلبات العنيفة التي حدثت في معدل استغلال الطاقات الإنتاجية 
(انظر الشكل رقم 4.7 مع مراعاة أن التقلب هنا مقيس على أساس تقلبات 
الناتج القومي الإجمالي حول اتجاهه العام؛ وهو يعبر عن الفرق بين 
لوغاريتم الناتج القومي الإجمالي واتجاهه العام)!'©). 

* الثانية؛ أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الأجور) 
سرعان ما واجه كوابح شديدة للحد من سرعته؛ وهو الأمر الذي بلغ ذروته 
في الكساد الدوري الذي حدث في نهاية القرن التاسع عشر. حيث وصل 
معدل البطالة إلى 18,4“ من قوة العمل في عام 1894: وما ترتب على ذلك 
من تدهور شديد في مستويات الأجور ومستوى المعيشة2). 

على أن النظام بدأ منذ نهاية هذه الفترة يولد قوى مضادة «لكبح» اتجاه 
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معدل الربح نحو مزيد من التدهور. وكان أهم هذه القوى, هو التقدم في 
فن إدارة المشروعات. وظهرت بدايات ما ستمى بعدئذ بالثورة الإدارية 
0ه لدترعع11503. ويبلور لنا الجدول رقم (7 )١‏ متوسط معدل 
التغير السنوي للمتغيرات الأساسية في نموذج دومينل وليقي خلال المرحلة 
جدول رقم (7 - 1) 
ا متوسط معدل التغير السنوي 
للفترة 1869 - 1912 
الأحور الحقيقية 7ل 
متوسط إنتاحية العمل .آ/الآ 


معامل رأس المال للعمل ب[/كآ 
متوسط معدل الربح :1 
متوسط إنتاحية رأس المال 5آ/الآ. 





,112 عه عط']1' 1ه وعتحطامتامعءظ عط1' :تعآ .مآ عة لتمعصصدادآ .© نمع امد 
4 ,1993 ,54ت]ا لعطه لسماعصط عدعاط عد حلء 18 


أما المرحلة الثانية» فهي تبدأ من بدايات القرن العشرين وتمتد حتى 
العقد الخامس من هذا القرن. وفيها تطرأ أنماط جديدة من الأحداث 
التي تفاعلت فيما بينها لتجعل معدل الربح يغير من اتجاهه الهابط إلى 
اتجاه صاعد . فقد ارتفع متوسط معدل الربح في بداية هذه المرحلة من 
5 في عام 1912: وواصل صعوده إلى حده الأقصى حتى 5, 35 في 
عام .195١‏ وقد شهدت هذه المرحلة ثلاثة أحداث جسام هي: 

)1919  1914( اندلاع الحرب العالمية الأولى‎ ١ 

2. حدوث أزمة الكساد الكبير  ١1929(‏ 1933) 

3 . قيام الحرب العالمية الثانية (1940 . 1945) 

وبشكل عام يلاحظ في هذه المرحلة ذلك الارتفاع المعتدل الذي حدث 
في معامل رأس المال للعمل (كان متوسط هذا الارتفاع سنويا 29, 70) بينما 
ارتفعت إنتاجية العمل بشكل أعلى وأسرع من هذا المعامل (حيث ارتفعت 
بنسبة 72.32 في المتوسط سنويا). كذلك ارتفعت أيضا إنتاجية رأس المال 
(بمتوسط سنوي 1,45). وكل ذلك انعكسء بالطبع؛ في دفع اتجاه معدل 
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الريح نحو الارتفاع, حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 4 ار خلال 
هذه المرحلة ‏ انظر الجدول رقم (027 0 


جدول رقم (7 - 2) 
متوسط معدل التغير السنوي 
للفترة 1912 - 1951 
الأحور الحقيقية 577 0 
متوسط إنتاجية العمل .آ/الا 


معامل رأس المال للعمل بآ/كآ1 
متوسط معدل الربح 1 
متوسط إنتاجية رأس المال 16/ الا 





264.( ,.غك.زه ,... وعتدطمصمعظ عط1' :ع1 .مآ عه للمعسندآ .© جعء مامد 
4 1993 ,545]]آ ته لمماعسظ ,عدعاظ عدجحلظ 


وعلى أي حالء فإن هذا التطور الإيجابي الذي حدث في اتجاه معدل 
الربح قد تحقق في ظل مجموعة مهمة من العوامل. أولها أن معدل نمو 
تكلفة العمل (الأجور) قد عوضه بالتمام ارتفاع مناظر في إنتاجية العمل. 
وثاني هذه العوامل هو التقدم التكنولوجي الذي ظهر خلال هذه المرحلة 
في شكل معدات إنتاجية جديدة أو في شكل المشروعات الصناعية الحديثة 
التي بدأت تطبق أساليب الإدارة العلمية المتطورة. مستخدمة في ذلك ما 
سمي بالتيلورية دددةه12:1”' وهي الأساليت التي استهدفت تكثيف استغلال 
رأس امال الثابت وزيادة إنتاجية العمل62). وخلال هذه المرحلة تحدث 
الكثيرون عما سمي بالثورة الإدارية) التي انفصلت فيها الإدارة عن الملكية, 
ويد ظهور شريحة المديرين المحترفين. كذلك يلاحظ أن هذه المرحلة شهدت 
اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية وما أدت إليه من زيادة هائلة في 
حجم الإنفاق العام الحكوميء مما كان له أثر كبير في إنعاش الاقتصاد 
الأمريكي. كذلك لا يجوز أن ننسى أنه إبان هذه المرحلة تطورت أساليب 
الضبط الاجتماعي للرأسمالية. حيث تطورت أشكال وسياسات تدخل الدولة 
في النشاط الاقتصاديء سواء أكان ذلك في سنوات الحرب العالمية الأولى: 
أو إبان فترة الكساد الكبير (سياسة النهج السدية 641 «210) أو في غمار 
الحرب العالمية الثانية؛ أو بعد انتهاء الحرب. من خلال تطبيق السياسات 
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الكينزية. فكل هذه العوامل كانت وراء اتجاه معدل الربح نحو الارتفاع 
(انظر الشكل رقم 7 5 الذي يوضح القفزة التي حدثت في هذا المعدل مع 
بداية الحرب العالمية الثانية؟)): ووراء الزيادة التى حدقت فى الأجور 
(افكتر الشكل ةلذ موحد قارو كافة اسيل يلول الملذة 0 0و9 )69 , 

على أن الارتفاع المعتدل الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المرحلة 
قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في تراكم رأس المال. فالنمو الذي حدث في 
رصيد رأس المال الثابت (وهو ما يعبر عن تراكم رأس المال) كان متواضعاء 
حيث بلغ 0.7“ في المتوسط سنويا خلال المدة 1912 . ا195؛ بينما بلغ في 
المرحلة الأولى 4.65 (انظر الشكل رقم 27 7 الذي يوضح تطور معدل 
التراكم واتجاهه التاريخي خلال الفترة 1860 . 1980) مع مراعاة إهمال 
المعدلات السالبة التي حدثت إبان سني الكساد الكبير). كذلك: لوحظ 
أيضا على هذه المرحلة؛ أن هناك علاقة وثيقة بين التغير الذي حدث في 
الأجور (كلفة العمل) ومعدل الربح . (انظر الشكل رقم 7 8 الذي يوضح 
هذه العلاقة/*6) مع مراعاة أن هناك فترة إبطاء عمآ - عصةة مقدارها 
خمس سنوات بعد كل تغير يحدث في معدل الربح. ويشير دومينل وليقي, 
إلى أن كل خفض حدث في معدل الربح (كما حدث في المرحلة الأولى) كان 
يقود إلى خفض في كلفة الأجور. فانخفاض الربح يؤدي بداهة إلى مقاومة 
رجال الأعمال لمطالب العمال بشأن رفع الأجور كما أنه يقلل من حوافز 
التراكم»؛ ويخفضء من ثم؛ من الطلب على العمل. والعكس صحيح أيضا. 
فالارتفاع الذي يحدث في معدل الربح يسمح بزيادة كلفة العمل من خلال 
زيادة خراكم راس المال وزيادة الطاب على العمل :ولهة| سكلاحظ من الشكل 
رقم (87) أن المرحلة الثانية التي ارتفع فيها معدل الربح ارتفع معها أيضا 
معدل الأجر. وهما يعتقدان أن حركة المخترعات والتجديدات التكنولوجية 
التي حدثت في هذه المرحلة قفد خففت إلى حد بعيد من حدة التناقفضات 
القائمة بين الأجور والأرباح. حيث سمحت لكل منهما بالتزايد المتزامن 
مدل 

ويشير دومينل وليقي إلى أنه على الرغم من الارتفاع المعتدل الذي 
سجله اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة؛ وكذلك التحسن الذي طرأ على 
الأجور. فإن هناك أمورا جديدة قد طرأت على بنية الرأسمالية: وجعلتها 
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شكل رقم (5-7): ارتفاع معدل الربح لمجمل الاقتصاد القومي 
ولقطاع الشركات أثناء الحرب العالمية الثانية 
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شكل رقم (6-7): تطور كلفة العمل واتجاهها التاريخي خلال 
الفكثرة 1980-1860 
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شكل رقم (8-7): التقلبات التاريخية في معدل الريح وكلفة 
العمل 1980-1860 
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أشد حساسية للتعرض لعدم الاستقرار: ومن ثم أصبحت في حاجة دائمة 
إلى سياسات الاستقرار. من هذه الأمور أن سرعة التقدم التكنولوجي التي 
حدثت في هذه المرحلة قد عرضت أجزاء واسعة من أرصدة رأس المال 
الثابت للتقادم الفني بسرعة وخفضت من قيمتها . وثاني هذه الأمور التوسع 
الكبير الذي حدث في الأسواق المالية والنقدية واجتذابها أحجاما ضخمة 
من الأموال» نظرا لارتفاع معدل الربحية فيها والتوسع الذي حدث في 
النظام المصرفي وأنشطته. وهو الأمر الذي غذى في هذه المرحلة من 
عمليات المضاربة في سوق الأوراق المالية. ولعل ذلك يوضح لنا الانهيار 
الدراماتيكي الذي حدث بالكساد الكبيرء وما عكسه من مضاربات شديدة 
وانهيارات في قيم الأصول المالية والرأسمالية. 

ومهما يكن من أمرء فإن فترة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» قد 
اتسمت بارتفاع واضح في معدل الربح في الاقتصاد الأمريكي. وما عبر 
عنه ذلك من نمو في النشاط الاقتصاديء وتقدم تكنولوجي؛: وتحسن في 
توزيع الدخلء. ونمو في التوظف (ومن ثم ضآلة معدل البطالة) . ناهيك عن 
أثر الدور بالغ الأهمية الذي احتلته الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي 
وبخاصة في ضوء الأسس التي رسمتها اتفاقات بريتون وودز (إنشاء صندوق 
النقد الدولي؛ البنك الدوليء اتفاقية الجات). وظلت هذه الظروف المواتية 
قائمة إلى نهاية الستينيات: تقريباء وعندها تبدأ قوى جديدة ذات اتجاه 
مغاير تماما. 

أما المرحلة الثالثة التي تبدأ من الخمسينيات وتمتد حتى الوقت الحاضرء 
ففيها يحدث تحول في اتجاه معدل الربح؛ حيث يميل للهبوط المستمرء 
عائدا بذلك إلى نفس المسار الذي كان عليه إبان المرحلة الآولى في بداية 
القرن العشرين. ويعتقد دومينل وليقيء أن هذا التحول كان في الحقيقة 
متأثرا بالتطورات التي حدثت في المرحلة الثانية/ الوسطية. فالارتفاع 
الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المرحلة الأخيرة سمح بارتفاع كلفة 
العمل (الأجور ودولة الرفاه) وبزيادة التراكم وارتفاع معامل رأس المال للعمل. 
فكل ذلك أدىء في مرحلة تالية» إلى ميل معدل الربح؛ مرة أخرى. نحو 
التدهور . على الرغم من رخاء فترة الستينيات التي حدثت فيها موجة 
انتعاش واضحة تحت تأثير حرب فيتنام وسياسات دولة الرفاه الكينزية. 
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وقد حدث هذا التحول في اتجاه معدل الربح منن بداية عقد السبعينيات 
(تقريبا). فمننذ بداية هذا العقد, تتدهور إنتاجية رأس المال» ويقل معدل 
استغلال الطاقة الإنتاجية؛ وتظل الأجور في حالة تزايد. ويتجه معامل 
رأس ال مال للارتفاع بشكل واضح بسبب استخدام فنون الإنتاج الحديثة 
وسرعة تقادم رأس المال. وفي ضوء ذلك. ليس من قبيل المصادفة أن 
يسجل معدل الربح خلال الفترة |195 1989 هبوطا سنويا في حدود 84, 0/ 
انظر الجدول رقم (7- 3). 

على أن المرحلة الثالثة التي اتجه فيها معدل الربح نحو الانخفاض 
تختلف عن المرحلة الأولى التي حدث فيها أيضا هذا الانخفاضء من عدة 
زوايا مهمة: 

* فبينما كانت المرحلة الأولى تتسم برأسمالية المنافسة إلى حد بعيد, 
تميزت المرحلة الثالثة بسيادة الرأسمالية الاحتكارية. 

* أن المرحلة الأولى تميزت باستقرار نسبي عال لأسعار الصرف 
والعلاقات النقدية الدولية بسبب سيادة قاعدة الذهب 02:0صةغ5 6010 
آنذاك7*. أما في المرحلة الثالثة فيسود فيها نظام تعويم أسعار الصرف 
وتقلباتها الشديدة بعد انهيار نظام النقد الدولي في بداية السبعينيات. 
كما تتسم المرحلة الثالثة بوجود مشكلة مديونية عالمية ضخمة لدول العالم 
الثالث. لم تكن موجودة في المرحلة الأولى. 

* أن المرحلة الآولى تميزت؛ إلى حد بعيد. بدرجة عالية من الاستقرار 
النقدي (معدل تضخم بسيط جداء وعدم وجود عجز محسوس في الموازنة 


جدول رقم (7 - 3) 
5 متوسط معدل التغير السنوي 
القيرات للفترة 1951 - 1989 
الأحور الحقيقية الآ 
متوسط إنتاحية العمل .آ/لآ. 


معامل رأس المال للعمل -1/كآ 
متوسط معدل الربح 1 
متوسط إنتاحية رأس المال >1/ لآ 
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العامة للدولة). أما في المرحلة الثالثة. فعلى العكس من ذلك: يسودها 
تضخم مرتفع وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة. 

* في ضوء حالة الركود والبطالة والتضخم التي اتسمت بها المرحلة 
الثالثة. فقد برزت فيها ظاهرة لم تكن معروفة من قبلء وهي ظاهرة الركود 
التضخحمى؟” «مققائههاة. 

وأيا كان الأمر... 

فقد لخص دومينل وليقي دراستهما عن التطور التاريخي لمعدل الريح 
في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 1860 1985 وذلك من واقع نتائج 
النموذج الرياضي المستخدم: في أربع قضايا أساسية هي !7 : 

* الآولى: أنه لو غضضنا الطرف عن السرعة المتزايدة التى حدثت فى 
النعديعات و التقدم التعدوزرجى بخاذل اللربعلة الكانية الوسيظة تهإن نكييابات 
النموذج ونتائجة تتطابق مع المسار الماركسي المعروف. والذي فيه نجد أن 
كلفة العمل وإنتاجية العمل ومعامل رأس المال للعمل سوف تتجه للتزايد 
بشكل أسي '02[11امءههم»8 مع التدهور الأسي الذي يحدث في معدل الربح. 
وعليه يمكن تصوير المسار الزمني لتطور معدل الربح كما هو وارد في 
الشكل رقم (7- 9) الذي يوضح المسار الهابط المستمر ‏ باستثناء «النتوء 
ععانا8» الذي حدث في المرحلة الثانية الوسطية خلال عقد الستينيات من 
هنا ار 

* الثانية: أن معدلا مرتفعا للمخترعات والتقدم التكنولوجيء مثلما كان 
عليه الحال في المرحلة الثانية الوسطية من شأنه أن يخفف بشكل مؤقت 
من حدة التناقض القائم بين حركة كلفة العمل (الأجور) ومعدل الربع. لأنه 
يسمح بارتفاع آني لكل منهما. 

* الثالثة: أن تأثير تدهور ربحية رأس المال على نمو كلفة العمل سيؤدي 
إلى هبوط جميع المتغيرات؛ وأن التوسع في استخدام الماكينات (الأتمتة) 
عبر الزمن سيؤدي إلى دخول الاقتصاد القومي برمته إلى حالة من الركود 
التي وصفها جون ستيوارت مل  1806(‏ 73/)1873. 

* الرابعة: أن الحالة الراهنة للهبوط الحادث في معظم المتفيرات 
الاقتصادية إنبا يذكرنا بنضيى الكدانة الاختصادية الاجتياعية القن كانية 
عليها الرأسمالية في نهاية المرحلة الأولى من الدراسة؛ وهي المرحلة التي 
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سجل فيها معدل الروح تدهورا شديداء مسببا في ذلك مزيدا من البطالة: 
وانخفاضا في الأجورء وتردياً في مستوى المعيشة... وخاصة في نهاية 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 

ولكن ماذا بشأن توقعات المستقبل؟ 

رغم أن دومينل وليقي يعتقدان أنه من الصعوبة بمكانء بشكل عام؛ 
استخلاص اتجاه محدد لمسار التطور في المستقبل؛ ورغم أنهما يؤكدان 
أنهما لا يدعوان للتشاؤم أو للتفاؤل بشأن المستقبل؛ ولا يقترحان في دراستهما 
سياسات معينة للخروج من هذا المسار الهابط لمعدل الربح. إلا أنهما يعتقدان 
أنه من الممكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة ‏ انظر الشكل رقم (7- 
00 
بافتراض تكرار التغيرات التي حدثت في المجال التكنولوجي ومجال توزيع 
الضبط الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي #زانلزطة]5 04 01م00 لهن500 
فكينية إماره السدراعات الالماصية: ووكامنةا فى كال ونيم لدعي قية 
الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة وما يؤدي إليه ذلك من تأثير سلبى 
في حالة توزيع الدخل. وفي هذا السيناريو الذي ينطوي على وضع انكماشي 
ستظل مشكلة البطالة هى أكثر المشكلات إلحاحا وخطورة. 

* السيناريو الثاني, ويقوم على افتراض بقاء هيوط معدل الربح عل 
خالة دون غير لفرة حاونة وهو ينفرض»بالقالي يفام زتقاسية العفل 
ورأس المال وكذلك الأجور والتغيرات التكنولوجية وحالة توزيع الدخل على 
حالها. ولكن احتمال تدهور هذا المعدل إلى مستويات أدنى. ومن ثم فإن 
تردي الوضع الافتصادي برمته. سيكون وارادا. وإذا حدث ذلك فسيكون 
على حساب وقف التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده الرأسمالية حاليا. 
وعموماء فإن الوضع الذي يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شك من الوضع 
الذي يصوره السيناريو الآول. 
بدء اتجاه معدل الريح نحو الصعود مرة أخرى لفترة قادمة. وهو يفترض 
تكرار ما حدث عند مشارف الدخول إلى القرن العشرين من ثورة في مجال 
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شكل رقم (9-7): الاتجاه الهابط لمعدل الريح في عالم ما بعد 
الحرب بياستثناء «نتوء» الستينيات 





شكل رقم (10-7): السيناريوهات الثلاثة المحتملة لاتجاه 
معدل الربح في التسعينيات 


234 


تفسير البطاله فى الفكر الماركسى 


التكنولوجيا والإدارة؛ تنقل الرأسمالية إلى مرحلة جديدة من التطور. ويشير 
الذاحكان إلى أ تجقيق ذلف سوق يسللي استمرار الأعقراء لمكن 
للكومبيوتر ونظم المعلومات. وسيتطلب أيضا وجود أشكال جديدة مرنة من 
العلاقات بين الشركات والمؤسسات,. وبين الشركات والمؤسسات وباقي 
حقو كبا إن لكف سملتي التوول: قدي تعيليات البسية والتطوين 
1 05 م20 1ل12ء50: وعلى إنجاز ثورة إدارية جديدة بإمكانها التحرك 
سو اناده سعد له القراكف الثمم والتشفيل والآحون على أن تفع ذلك 
رهن ببروز وضع تاريخي جديد ذي قوى اجتماعية مؤهلة. افقتصاديا 
ساسا اانه قد الممة 
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الهواصمش والمراجع 


(1) يتكون «رأس المال» من أربعة أجزاء. وقد صدر الجزء الأول في عام 1868ا. وصدرت الأجزاء 
الثلاثة الأخرى بعد وفاة كارل ماركس. حيث صدر الجزء الثاني في عام 1885, والثالث في عام 
4 من خلال زميله فريدرش إنجلز. ثم صدر الجزء الرابع في عام 0 وأشرف على نشره 
كارل كاوتسكي مامه .1 
(© انظر: جوزيف أ . شومبيتر- غشرة من أئمة الاقتصاد (من ماركس إلى كينز) ترجمة د . حسين 
عمر. سلسلة الألف كتاب (قم 6) مكتبة الشرقء بالفجالة ‏ القاهرة (من دون تاريخ) ص 47. 
)3( راجع: روبرت هيلبرونر ‏ قادة الفكر الاقتصادي» ترجمة د . راشد البراوي, مكتية النهضة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية 1979ا. ص 169 وما بعدها. 
(4) انظر: د. حازم البيلاوي - دليل الرجل العادي ىن تاريخ الفكر الاقتصادي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛. مكتبة الآسرة؛ 1996 ص 88. 
(5) تشمل قوى الإنتاج جميع أدوات الإنتاج التي يستخدمها الإنسان في العملية الإنتاجية. مثل 
الأرض والمباني والآلات والمواد الأولية. كما تشمل أيضا العمل الإنساني بما يحويه من خبرات 
ومعارف وقدرات عضلية وذهنية. وتحدد درجة تطور قوى الإنتاج مدى سيطرة الإنسان على 
الطبيعة. 
(6) تضم علاقات الإنتاج مجموعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد خلال العملية 
الإنتاجية. وهي لهذا تشمل: علاقات الملكية (وتعتبر هي أساس علاقات الإنتاج) وعلاقات التوزيع 
والتبادل. 
(7) ارتبط ظهور الإنتاج السلعي» تاريخياء يظهور الفائض الاقتصادي والملكية الفردية لأدوات 
الإنتاج. وهو لا يعبر عن تشكيلة اقتصادية اجتماعية محددة مم همده عتمرمهمء8 لم501 (أي نظام 
اجتماعي) لأنه وجد عبر أنظمة اجتماعية مختلفة. فقد وجد فضي المراحل المتأخرة من المجتمع 
العبودي, وفي المجتمع الإقطاعي؛ وفي مرحلة الرأسمالية التجارية, وبلغ ذروة نضجه في المجتمع 
الصناعي الرأسمالي. ولمزيد من التفاصيل راجع ١‏ 
علط عقاتع/؟ ,عناعاقدمنكلن لم2 عطءد )170150212115 ,عنصسمم م01 عاءمق ناوص «اعنطعطع[ : حتعاع1[معلاصع مانم 
2 صناتعظ8 بالمطءع س1 
(8) لمزيد من التفاصيل انظر: 
7 طنااعظ8 بالمداء5ز/1ا عندآ عماءء 7 ,1 للع'1' بغه 1001م كالعطمخ“ :تعغطءع81] .0 اسه جمععطاءظ .1 
(9) انظر فى ذلك: 
,1962 5-57 بعقاتء ١‏ جاع ذدآ ,23 لصدظ ,عكاء 117 واععصظ /عتنه]ط نضا بلصقظ تعاوتء ,”لمأتمه]1 قددط“ تعتتد81ة انتدكا 
اماه 
(10) قارن د. جلال أمين ‏ مقدمة إلى الاشتراكية مع دراسة لتطبيقاتها في الجمهورية العربية 
المتحدة. مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة .١1966‏ ص 04! . وقد حاول بعض أنصار ماركس (سويزي 
مثلا) حل هذه الإشكالية عن طر يق معرفة معدلات الأجور المدفوعة لكل من العمل الماهر والعمل 
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غير الماهر لتحويل العمل الماهر إلى عمل غير ماهر (أو العكس) . انظر: 

.43 .م ,1949 ,002جمءآ بأمعصمماعناع2آ أكتلة لم0 06 تجتمغط!' : بوجععنا5 اننوط 
)1١١1(‏ انظر: ل. ابالكين» س. دزاراسوف وأ. كوليكوف: الاقتصاد السياسىء ترجمة سعد رحمى. 
دار الثقافة الجديدة: القاهرة .١987‏ ص124١.‏ 
(12) هذا يعنيء أن الأجر حسب ماركس لا يمثل ثمنا للعمل (كما هو شائع في علم الاقتصاد 
الرأسمالي) بل ثمنا لقوة العمل. وبعبارة أدق؛ الأجر هو التعبير النقدي عن قيمة قوة العمل. 
(13) لمزيد من التفاصيل انظر: روبرت هيلبرونر ‏ قادة الفكر الاقتصادي. مصدر سبق ذكره.: 
ص76/ وما بعدها. د. جلال أمين. المصدر سايق الذكر. ص ١105‏ 109؛ د. رفعت المحجوب ‏ 
الطلب الفعلي مع دراسة خاصة باليلاد الآخذة في النمو. دار النهضة العربية ‏ القاهرة .١980‏ ص 
»4١ 9‏ د. زكريا أحمد نصر ‏ التطور الاقتصاديء. عرض لبعض النماذج التحليلية» مطبعة نهضة 
مصر ‏ القاهرة :١952‏ ص 1/73 183 ود. حازم الببلاوي ‏ دليل الرجل العادي.... مصدر سبق ذكره: 
ص 96 100, د . محمد دويدار ‏ مبادئّ الاقتصاد السياسي» تاريخ علم الاقتصاد السياسي؛ 
الاقتصاد السياسي والرأسمالي؛ الاقتصاد السياسي والاشتراكية. منشأة المعارف بالاسكندرية ‏ 
2 ص ١82‏ 185. 
(14) أطلق ماركس على هذه النسبة مصطلح معدل استغلال العمال. وقد يعترض البعض على 
ذلك بأنه لا يوجد استغلال؛ لأن الرأسمالي قدم أدوات الإنتاج؛ ومن ثم لابد أن يحصل على مقابل 
من وراء ذلك. لكن ماركس يرىء أنه لما كانت هذه الأدوات هي عملا مختزنا (أو ميتا) فإن قيمتها 
تنتقل إلى السلعة. خلال عمرها الإنتاجي؛ دون زيادة أو نقصان. وبالتالي فهي لا تسهم في خلق 
فائض القيمة. حر 
)015 قارن في ذلك: مؤلف جماعي ‏ الاقتصاد السياسي» دليل العلوم الاجتماعية؛. أكاديمية العلوم 
في الاتحاد السوفييتى ‏ ترجمة د. فوّاد أيوب؛ دار دمشق للطباعة والنشر ‏ دمشق .١986‏ ص 79. 
(16) انظر: د. عبد القادر محمود رضوان ‏ مبادىّ الحسابات الاقتصادية القومية (المحاسبة 
الوطنية)؛ ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر. منشورات عويدات؛ بيروت وباريس: 1990 ص 
3 
(17) راجع: ل. ابالكين وآخرين... مصدر سبق ذكره. ص 14١‏ . 
(18) قارن: روبرت هيلبرونر ‏ قادة الفكر الاقتصادي.. مصدر سلف ذكره؛ ص 178. 
(19) نفس المصدر السايق. ص 179. 
(20) كان هذا الافتراض محل نقد كثير من نقاد ماركس. 
(21) راجع . د. زكريا أحمد نصر ‏ التطور الاقتصادي... مصدر سبق ذكره. ص 181/180 . 
(22) ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن ماركس قد خصص ثلاثة فصول كاملة من الجزء الثالث 
من رأس ال مال للبحث في هذا القانون (من الفصل الثالث عشر حتى الخامس عشر). 
(23) يقول جوزيف شومبيترء وهو أعظم من أرخ لتاريخ الفكر الاقتصادي: «كان ماركس؛ كما 
أعتقد؛ أول عالم اقتصاديء» سما فوق المعرفة المألوفة. وسيق في آرائه مؤلف كليمنت جوجلار 
]8ن )معدمعك (مكتشف الدورات العشرية. ر. ز).. وهناك إشارات كثيرة أخرى تدل على أنه شغل 
نفسه فى معالجة مشكلة الدورات الاقتصادية بعيدا عن مشكلة الأزمات. ولا ريب في أن هذه 
الإشارات وحدها كافية لأن يحتل مكانة رفيعة بين رواد البحث العلمي في الدورات الاقتصادية». 
انظر جوزيف شومبيتر: الرأسمالية. الاشتراكية؛ الديموقراطية. ترجمة خيري حماد. الجزء 
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الأول؛ سلسلة «اخترنا لك», الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة 963١ا.‏ ص/77. 
(24) قارن جوزيف شومبيتر ‏ عشرة من أثمة الاقتصاد... مصدر سبق ذكره؛. ص 82. 
(25) أكد ماركس على الطابع الدوري للأزمة حينما أشار إلى «أن حياة الصناعة تتحول إلى 
سلسلة متتابعة من فترات الحيوية المتوسطة:؛ والرخاء؛ وإخراط الإنتاج» والآزمة والركود» ‏ انظر: 
.6 .5 ,.3.3.0 بلقف8 تتعاوتك ,لوأختمة؟]1 5ج[ تعتتد/1ة اتتدكا 
)226 راجع في ذلك: 
.5 ,1962 بمطتاتعظ ,مداع ١‏ جاعادآ ,25 .آل رععت1177 واععصعط / عتنهط نصا ملصفظ تاتيل بلمختمة ]ا قددآ تعتتد81 اتتدكا 
:259 
(27) انظرء. نفس المصدر السايق. ص 259. 
(28) قارن: ل. . ابالكين وآخرين؛. نفس المصدر المذكور. ص197. 
(29) لمزيد من التفاصيل راجع: 
.5 ,1962 بمستاتع8 مداع ١7‏ جاع ند[ ,26 .810 رععامع/1لا واععصط دت/لحنة]طا نضا ملصدظ تعناء:215 ,لماتمه! 5ددآ تعمد/8 انتدكا 
.1216 
(30) انظر نفس المصدر السايق؛ ص 409. 
(31) لمزيد من التفاصيل انظر: 
لصة ع05ع15016 ,مامخستطا1]0 صدول نط دمناع لم صا طكتز بملمغتصةن) 012 ممه تاتسبععة عطا] تعنهطصسعجسرآ ووهخ] 
.(1913 منتامعظ لعطمتاطنام أوق) 1957 ,سوط صسدوعءا 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب تراكم رأس ال مال لروزا لوكسمبورج قد أثار موجة هائلة من النقاش 
عقب صدوره في عام 19/13 . وكان أهم صدى لهذا النقاش هو كتاب نيقولاي بوخارين عن «الاستعمار 
وتراكم رأس المال» الذي ناقش فيه أهم ما توصلت إليه روزا في كتابها من نتائج. وقد تولت روزا 
بعد ذلك الرد على منتقديها في كتاب صدر تحت عنوان: نقد للانتقادات عداوناتن-ناهخ هذ . 
وقد نشرت دار مانثلي ريفيو في نيويورك ولندن كتاب بوخارين ورد روزا لوكسمبورج على منتقديها 
في مجلد واحد عام 072 
(32) ناقش ل.س. ستافريانوس هذه المسألة. مشيرا إلى أن ارتفاع الأجور الحقيقية في بريطانيا 
وفرنسا خلال الفترة 1850 ١913‏ كان يعود إلى حد كبير إلى هذا الاستغلال. ويقول في ذلك: «إن 
أرباح الرأسمالية الاحتكارية (وراء اليحار) كانت من الوفرة والسخاء يما يكفي لتقطير بعض 
قطراتها إلى الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل» ‏ انظر: ل.س. ستافريانوس ‏ التصدع العالمي, 
العالم الثالث يشب عن الطوق؛ ترجمة عيسى الزعبي وعبد الكريم محفوضء الجزء الأول؛ دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر ‏ دمشق 21988 0 9 
(33) كما اكتسبت أفكار روزا لوكسمبوج أهمية خاصة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
حينما طرحت قضايا تخلف وتنمية المستعمرات السابقة على بساط البحث. إذ أصبحت أفكارها 
مصدر إلهام ومرجعية لكثير من الدراسات الاشتراكية في هذا المجال. 
)34 انظر في ذلك: 
72 بووع© 1/1022 بعتملا لاع[ بلهده تلق ممع م1 أوتصناتصحمهن) عط 4ه كتتدعلا عتكلط أمتلط عط1' :تلاقام هآ .1 
(235) راجع: 
بتكتلة) 1ن تجتتطصعن) طاع تامع 3 10 ععصدء كتمع 51 115 ممه تتهرآ د أعتتة]/ط! معط 018 عندخ] عمتللهط عط]' نمقدصط 1 1ز0 .ل 
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(36) انظر: 

.لآ بطط ,لإأزواع كلصنآ مأطدمه001) ,عمط 08 عنهك]ا عطا 2ه تزعمعلمع]1' وستتللوظ عط 2ه كه[ عط :عع812 .5 
.1963 بعتملا تتكع]ط بمم لخو يءووزدآ 

(37) انظر في ذلك: 

.6 عدولا تلع[ رووعقط الأعالاعك] 'زلطكده]/8ة بلمختمهن) :0139م0د8]0 بممعتدظ .ى انتدط عد (إدعع5 .3/1 انتوط 
وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب تحت عنوان: رأس المال الاحتكاري؛» نك في النظام 
الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي. ترجمة حسين فهمي مصطفى. الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء. القاهرة .197|١‏ وإشارتنا لهذا الكتاب سوف تكون للترجمة العربية. 

(38) انظر.ء المصدر السابق مباشرة؛ ص .١١‏ 

(39) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الرابع من المصدر السابق. ص78 ومابعدها. كما سيجد 

القارئ عرضا تفصيليا لأفكار سويزي وباران في هذا الخصوص في: رمزي زكي - الليبرالية 

المتوحشة:؛ دراسة في التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة. دار المستقبل العربي. القاهرة 

3 ؛ ص 57 وما يعدها. 

(40) انظر سويزي وباران نفس المصدر السابق؛ ص .١١!‏ 

(41) نفس المصدر السايق. ص .١١3‏ 

(42) نفس المرجع آنف الذكر. ص .١١8‏ 

(43) نفس المصدر.ء ص 375. 

(44) ومن بين هذه الدراسات نذكر ‏ على سبيل المثال ‏ ما يلي : 

0 قاعة2 81001285 ,”10115 01 عنتقطة عسصتللة عط]' ,دنتقطلمه81 .11.10 عع5 لإتتقجد عدمتصة ,عامصمعع م1 

ع6 لمتعاع1 ,”جا للنطة مط عنه1وم001) صز عصناءعء0آ عط" ,ععاعممعا ,1717 .1 :1974 :1 ,واتحتاعة عتسمدمعظ 

بعكتاعأن5 .خآ 80 لصة طتزان اعتلصخ :1978 عصناآل-تجه]/8 ,لاع اتاعك] عتسمممع8 لسماعمط نوع لآ بدمؤأده8 02 علصدظ 

رعومكء .8 .خآ لصة عنصو .11 1972 ,008هم.آ بمتتاعمعط ,عجععنان5 مكلمع عطا سه كتتعع1ره/1لا بسكتلم) لم دن لامتاتصيظ 

لحة ذقععنا8 .0.1 ,1974 لتتوخ ,الاعتلاع] علصدظ8 كل:101.آ ,”تكتأكنالص]آ عسساعه سصدك8 امقتط 2ه متلتطمخقممط 

تتم ,تاعلاع] علصوظ 103:05.آ ,”تملعسن! لعتمتا عطا صا دعتقطاد )مط له مصستمع؟] آه و5عن2خ] ,طعء/1؟ .[.م 

,1031نا10 عتدصمصمعظ8 عط ,# تلدع؟] ننه انوا :دع متنا 15مضط دمملعصكك]ا لعغنصت] ع1 ,عمك] .ى .3/1 :1974 

48 .110 , الاعالاعك]ا الأع[ العلل ,“081 08 عنهك]ا عمتلله1 عط 02 تتتمعط]' عط" :نممدع 1100 .0 :1975 طعنتدل8 ,85 

عتم ممع دنه كتتعم 22 8100101155 ,”501622 2014© عط دده كتاعطصنلظآ لسة د5عغ10" تجتعط رآ .0 ,سنك[0 .3/1 :1974 

15 *7عطتللة1 1014م 06 عنهك]آ عطا 15 ,وتعسصتصسياك .آ لصة ستعفكلاع1 .5 .81 :1970 :3 .10آ8 ,واتحتاعم 

نط2 2:0 عن 1وم01ن) صا ملمع1' ,ددع :1/13 .5.0 ,لصة 11011 .31 .10 :1977 :1 .810 ,واتكتاعة عتستمسمعظ دده متعموط 

01 12165 ,5012ع1018 .11 .10 200 1ع12جاة11 .71 .8 ,1978 ,999-87 عمط عمكتره11 1111 ,”00515 لمأتمة0 له 

701.7 باللأعالاع] عللمسممعظ سمعتتعسم ,"1979 - 1978 ,5ع نهاك لعاتمنآ عطا ص جماعء5 لمتاكسلس] ترط متمعك1 

عنة1-ع21 عطا حمة عنه] عجد!]' ع كتاعع]81 عط]' بوطععاه2 .ل ,دنتدع:ز/ا-ماء01آ .آ ,متعأاملاء8 :1980 ج81 ,7 .ملا 

,“تناع ]1 01 5ع21 ]1 له غامنط بالنط .2 .1 ,1983 ,21 .10]ظ ,وعنتحةمصمعظ عنتاطتط 2ه لمتناو[ ,”مسساع؟] أه عندج[ 
.9 كتتةط ,080010 


(45) ارجع إلى نأك .00 بلطكتلمغتجة0 طمفتظ ,لكتاعية5 .1.8 امه منروات .م 
(46) انظر : مأك .جه ,لتاق ناكهآ عستتتاعه نط1 امناتظ 2ه والاتطمخقمءط :عوه010 .8 .خ1 ممه عتصوط .131 
(47() راجع : ,2008مرآ ,دوعاه80 لقعا نتاع]8 ,حتلم زمه عنم[ باعلصدك8 أمعصمط 
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(48) لمزيد من التفاصيل راجع : 
2 601101111 ,1 ختو باءدع 1 لامتادء ت[طناظ-ع ,1983 جز عم مقتنا 01 نزإعتكتناك علستمصمعظ8 ,كدم تند[ لعا نمل] 
.4 بع ممتتاظ 101 
(49) مصدر هذا الشكل» المرجع آنف الذكرء ص .63/١‏ 
(50) لمزيد من التفاصيل انظر: 
.م ,1991 ,آ1[]آ 0400 ,لاع نتكاعةا8 اأقد8 ,ذك19 ععصاد مسمكتلم ادن :ممكتضدآط .آ .تلطه منوا0 .لخ رعدمنتأمدسصة .2 
.250 
(51) انظر: 
لصة 5ع0115) ,دمغتاعم مهن ,عنهخ] عامط عط 02 دعتتمصمع8 ع1 :لزلاقآ عناوتسصتدروح»آ لصة لتمعصس»حآ تمدن 
بخكتآ لصة لسقاعصط ,تدعا كتته كلظ ,دمكتلة 1 تمة0) صذ وعاعمعلمع 1" لدع تمأقتط 
(52) انظر المصدر السايق. ص 225 231. ويشير هذان الباحثان إلى أن هذا الحد الأدنى لمعدل 
الربح لا يتوقف على مستوى الأجور والتقدم التكنولوجي فحسب. بل وعلى عوامل مؤّسسية؛ مثل 
نظام الضرائبء. السياسية النقدية والنظم والآعراف التي تحكم عملية توزيع الآرباح. 
(53) المقصود بمعامل رأس المال للعمل هو ذلك المعامل العددي الذي يوضح عدد وحدات رأس 
المال لكل عامل. 
(54) المقصود بمعامل رأس المال للناتج؛ المعامل العددي الذي يوضح لنا عدد وحدات رأس المال 
التي تلزم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج. 
(55) انظر فى ذلك: 
ييا ضيه نا 9 ,00 نكتاقه] دعسل 81001 ,ووعتع 0 عتسمومع8 لتنه عمدمعم] :صمغلنه]38 .0 ل مم1 
17مع1' لل :مأأعناعخ .11 :50لة ععد لصة :1941 عتتهلا برعل روعاء نن) وعصتحباظ لصه تزعناهط لوعواط :معمصدآط] ستكاكى 
.9 20025مآ ,كامهظ8 أاع] بزعلا بممتنهلسوع18] أكتلم تمه 01 
(56) راجع: جيرارد دومنيل ودومينكو ليقي. مصدر سبق ذكره. ص 236. 
)57( راجع بالتفصيل هذا النموذج, في المصدر السابق. ص ١١١‏ 139. 
(58) في بعض أجزاء الدراسة أضاف الباحثان إلى رأس المال الثابت التغير في المخزون السلعي. 
(59) انظر هذه المعادلة في دومنيل وليقي؛ نفس المصدر.ء ص 29. 
(60) مصدر الشكل» المرجع آنف الذكرن.صن (25: 
)6١1(‏ مصدر الشكل؛ نفس المرجع المذكور. ص ا25. 
(62) يقول دومنيل وليشي؛ إنه خلال السنوات الأولى من القرن العشرين كانت أوضاع العمال تزداد 
سوءا من سنة لأخرى؛ ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل غي كل البلدان الصناعية. 
ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يتحدث الماركسيون آنذاك (لينين) عن توقعاتهم بأن الرأسمالية 
قد دخلت مرحلة احتضارها النهائي بسبب استفحال تناقضاتها الداخلية. وكان قيام الثورة 
البلشفية في روسيا في عام 1917 من أهم العلامات البارزة لهذه الفترة ‏ انظر المصدر آنف الذكرء 
ص 328. 
(63) انظرء نفس المصدر السابق. ص 312. 
(64) راجع على سبيل المثال: 
مقصلاء8 عط]' رووعه15نا8 سممعتعسخ صا دمن ن[متاع] لمتعع دمد]8 عط]' بلصدط عاطنوز/؟ عط]' ع الصمطكن لعظام 
:11ل سقط لعتلخ :1977 ,نملدم.آ لطة كتأعةتاطعدة8]355 ,ع7705طحصدن) ,ووعقط تالدع كلصلآ له دآ 01 ووععط 
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انوا انصتآا لمةنتتدط 2ه ووعمط مرمصلاء8 عط ,سكتله لمهت لقتع1دنالم1] 01 دعتصحمنزجآ عط]' ,عممع5 لصة علوعك 
.0 بلتنقاعصظ ,200مآ تنه ,كماعةتااعودقة]8 ,عمل تتطسةن) ,ووعرط 

(65) مصدر هذا الشكل: دومنيل وليشي؛ نفس المصدرء ص 248. 

(66) مصدر الرسم,» نفس المرجع السايق. ص 253. 

(67) مصدر الرسم,» نفس المرجع السابق» ص 286. يتضح من هذا الرسم أن معدل التراكم يكاد 

يكون اتجاهه موازيا للمحور الأفقي بعد الحرب العالمية الثانية. 

(68) مصدر الرسم» المرجع نفسه؛ ص 267. 

(69) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: رمزي زكي 5 التاريخ النقدي للتخلف. دراسة 

في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخف بدول العالم الثالث. سلسلة عالم المعرفقة 

(رقم 0118 التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يالكويت - ١1987‏ 

(70) للاحاطة بهذه الظاهرة انظر: رمزي زكي - التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية؛ دار 

المستقبل العربي ‏ القاهرة .١996‏ ص 33 144. 

)27 راجع دومنيل وليقفي ‏ نفس المصدر. ص 276 277. 

(72) مصدر الشكل؛ نفس المرجع السابيق. ص 333. 

(73) للاحاطة بهذه الفكرة عند جون ستيوارت مل» راجع: رمزي زكي ‏ المشكلة السكانية وخرافة 

المالتوسية الجديدة, سلسلة عالم المعرفة رقم (84) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
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ففسير المطاله كد 
اليو كلاسيك 


كانت رؤى الاقتصاديين ونظرياتهم ومواقفهم 
تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية تتأثر دوما 
بالمشكلات المهمة التي كانت تشغل عصرهم.: 
وبطبيعة المصالح والقوى الاجتماعية التي يدافعون 
عنها. ولهذا ينبغي لنا الإحاطة بالخريطة 
الأقتصنادرهوالاجتها هب ة والسيادية الث فاش قروا 
الثيوكالالسيك وشيودت كروب شوسىن الاقتضاد 
السياسي الكلاسيكي. ومهدت السبيل لظهور ما 
يسمى بالمدرسة الحدية 01هطء5 لهمزععه31 أو المدرسة 
النيوكلاسيكية 1255101© 7167 (وتعرف أحيانا تحت 
مصطلح المدرسة التقليدية الجديدة). وذلك قبل 
أن نتعرف على فكر هذه المدرسة فيما يتعلق بطبيعة 
البطالة وأسبابها وسبل علاجها. وبادىّ ذي بدء. 
نشير إلى أن هذه المدرسة قد انقضت على منجزات 
الكلاسيك وتنكرت لأهم تعاليمهم: وغيرت بشكل 
جدري في مجال الاهتمام في البحث الاقتصادي 
على نحو شكل انقلابا واضحا في علم الاقتصاد 
آنذاك. وكان ذلك بداية التصفية الحقيقية لعلم 
الاقتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله 
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إلى علم تبريري يدافع عن مصالح القوى الاجتماعية الممسيطرة. على أن 
ظهور هذه المدرسة كان نتاجا للصراع الاجتماعي والفكري المرير الذي 
شهدته دول القارة الأوروبية بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية. 

كان الواقع الاجتماعي التاريخي آنذاك يزخر بألوان عديدة من المشكلات 
والتناقضات والمآسي والكوارث: الاقتصادية والاجتماعية والخلقية 
والإنسانية؛ التي صاحبت نشوء مجتمع الرأسمالية الصناعية. ورغم أن 
الاقتصاديين الكلاسيك قد حاولواء على تحو ما رآينا سايقاء من خلال 
قوانينهم المكتشفة التي أسبغوا عليها صفة الخلود والموضوعية والصرامة 
في السريان؛ أن يفسروا هذا الواقع الأليم؛ إلا أن جمهرة واسعة من المفكرين 
راحت تنتقد هذا الواقع وتشير إلى أنه ليس من فعل تلك القوانين: وإنما 
من فعل النظام الاجتماعي السيىء الذي جاءت به الرأسمالية؛ وأنه بالإمكان 
خلق مجتمع جديد. يوفر العمل والعدالة والسعادة للجميع. 

ولكن.. لنرّ أولا ماذا كانت تعكسه خريطة الواقع الاجتماعي آنذاك. 

وأول ما نلاحظ في هذا الصددء أنه قد ترتب على إنجاز الثورة 
الزراعية!" التي تمت في القرن الثامن عشر من خلال تحويل القطاع 
الزراعي من نمط إقطاعي إلى نمط رأسمالي يقوم على التخصص والمزارع 
الكبيرة. وخصوصا بعد تطبيق حركة الأسيجة©) 195 .-. ترتب على 
ذلك تحرير العمل الزراعي وخلق طبقة عاملة لا تملك شيئًا سوى قوة 
عملها . وهكذا ظهر عدد ضخم من العمال الذين هاموا على وجوههم في 
المدن الصناعية بحثا عن العمل. غير أنه لا حركة التوسع الصناعي في 
مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية اليدوية التي كانت تعاني من سكرات 
الموت والانهيار» استطاعت أن تستوعب هذا العدد الهائل من العاطلين. 
ولهذا أصبح الكثير من هؤلاء متسولين أو لصوصا أو شحاذين أو متشردين 
أو قطاع طرق" . ولم يكن لهم مورد رزق سوى المساعدات المالية والصدقات 
التي توزعها الأبرشيات والكنائس والملاجىٌ. 

ومن ناحة ثانية» عانى العمال الذين حالفهم الحظ بالحصول على 
فرص العمل بالمصانع الجديدة من ظروف غاية في القسوة. سواء من حيث 
انخفاض مستوى الأجورء أو من حيث عدد ساعات العمل التي وصلت إلى 
ست عشرة ساعة في اليوم؛ أو من حيث ظروف العمل نفسها داخل المصانع: 
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إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوادث العمل أو أماكن تهوية وإضاءة 
ملائمة. ويضاف إلى ذلكء التكدس البشري الشديد الذي حدث في المدن 
الصناعية والتي كان كنتكى أنسطل قواعه الرضابة حصيو" : 

ومن ناحية ثالثة. شهدت مرحلة الثورة الصناعية ظاهرة وحشية ولا 
إنسانية. وهى ظاهرة تشغيل الأطفال والأحداث بين سن الخامسة والتاسعة 
للعمل داخل عقومك الساغة الخامسة أو السادسة هبناحا حتق العاشرة 
أو الحادية عشرة مساء: من غير وقت للراحة إلا لفتراث قصيرة جدا 
لتناول الطعام””؟. وأكثر من هذا كان هؤلاء الأطفال يتعرضون لضرب شديد 
حينما يبدو عليهم التعب أو الإعياء. كما استخدم الأطفال في جر عربات 
الفحم والحديد في دهاليز المناجم تحت الأرض في ظروف لا يستطيع 
العقل تصورها الآن. 

ومن ناحية رابعة. كان هناك تفضيل ملحوظ من جانب الرأسماليين 
لتشغيل النساء والفتيات على الرجال؛ وخصوصا في صناعة المنسوجات. 
نظرا لانخفاض أجورهن وانصياعهن أكثر للأوامر وعدم تمردهن. وكان 
من الطبيعي أن يتمخض عن ظاهرة تشغيل النساء والأطفال تأثيرات خطيرة 
في انحلال الحياة العائلية. وتدهور مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع 
الرجل في المجتمع©. 

في هذا الجو الاجتماعي المليء بالبطالة وبأحط ألوان الوحشية 
والاستغلال؛ كان من الطبيعي أن يغلي المجتمع؛ وأن تلوح في الأفق بوادر 
هبات شعبية وثورية عفوية؛ تثير فزع البورجوازية. ففي عام 1779: على 
سبيل المثال «هاجم جمهور من ثمانية آلاف عامل مصنعا وأحرقوه حتى 
دمروه تماماء وذلك فى تحد لا يعقل لكفايته الميكانيكية التى لا تلين. وبحلول 
عام 81] عانت امخال هذه الاحتجاجات على التكنولو ميا لماخ وويطانيايا"'. 
كما زادت حوادث السرقة والقتلء وانتشرت ظواهر التسول والتشرد 
والدعارة... إلى آخره. هذا في الوقت الذي بات فيه واضحا أن ثمة احتداما 
شديدا في التناقض بين العمل ورأس ال مالء وبين الأسعار والأجورء وبين 
الريع والأرباح والتراكم. وأصبح من الجليء أن النظام الفكري الذي صاغه 
ديفيد ريكاردو في كتابه «مبادئ الاقتصاد السياسي والضراكب» المنشوز 
لآول مرة عام 1817: أصبح يمثل شبحا يحوم في أفق المجتمع وبنبيّ بالعديد 
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من الاضطرابات. كان هناك إحساس متزايد بأن عناصر الصراع التي 
اكتشفها ريكاردو في النظام الرأسمالي تشكل قيدا على إمكانات التقدم 
الإنساني في ظل هذا النظام. ذلك أن ريكاردو لم يوضح قوانين التوزيع 
فحسب, وإنما فسر أيضا كيف ينبغي أن يتم التوزيع. حيث بين كيف أن 
المنافسة تسوي بين الأرباح وتتحكم فيهاء وأن الأجور تتعرض دائما للضغط 
مع زيادة عدد السكان وزيادة تراكم رأس المال وارتفاع أسعار المواد الغذائية, 
وأن مالك الأرض يحصل على الريع بشكل متزايد كلما زاد عدد السكان؛ 
وهو الآمر الذي سيقود في النهاية إلى «الركود» وأنه لا أمل في تحدي هذه 
القوانين» فهي مثل قوانين الطبيعة؛ لا ترحم ولا يمكن تجنبها. 

في ظل هذا الجو المفعم بالغليان والاضطرابات والتناقضات. وفي ظل 
«الشبح الريكاردي المخيف» الذي يحوم في أذهان الاقتصاديين؛. صاغ عدد 
من المفكرين الإنسانيين عدة مدن فاضلة؛ وحملوا لواء الدعوة إلى إقامة 
نظام اجتماعي جديد؛ يكون أكثر رحمة وعدالة وقادرا على توفير العمل 
والدخل لجميع الأفراد. ومؤّهلا لتحقيق السعادة الإنسانية. 

* هذا هوء على سبيل المثال. سان سيمون «مصذك - غصتئةه5  ١1760(‏ 1825) 
يدعو في مدينته الفاضلة إلى الاتحاد والتعاون من أجل استغلال موارد 
الأرضء وتنظيم الإنتاج وتخطيطه حتى تتسنى زيادة حجم المنتجات وتنمية 
الثروة» وأنه يجب ألا يحظى أحد بنصيب من الثروة أوالإنتاج إلا بحسب ما 
يؤديه من خدمات وإنتاج؛ وأن لجميع الأفراد الحق في العمل والحياة الكريمة. 
كما نادى بأن إدارة الحكم يجب أن تكون للاقتصاديين والعلماء وليس 
لرجال السياسة© . 

* وها هو روبرت أوين 0/7 106616  1771(‏ 1858) رجل الأعمال الإنجليزي 
الناجح؛ ينتقد النظام الاجتماعي السائد في عصره. ويرى أن ندرة السعادة 
التي نلقاها بين صفوف الناس لا ترجع إلى قصور في العقل الإنساني أو 
إلى فساد في الطبيعة البشرية. ولكن مرجع ذلك هو الأخلاق. والأخلاق 
عنده وليدة الظروف التي يعيش فيها الإنسان. وبناء عليه؛ فإن العمل على 
خلق أخلاق جديدة: توفر الحياة الكريمة للبشرء يقتضي تغيير الظروف 
التي يعيش فيها الناسء: ويأتي في مقدمة ذلك القضاء على الفقر. وحتى 
يمكن القضاء على الفقر لابد من جعل الفقراء منتجين. ومن أجل تحقيق 
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ذلك دعا إلى تكوين القرى التعاونية ذات الحياة المشتركة97 . 

* وهذا هو شارل قورييه “عتنه7 .0  1772(‏ 1838) الذي عاصر أحداث 
الثورة الفرنسية؛ ينتقد أحوال المجتمع بلا هوادة؛ نظرا لما يسوده من بؤؤوس 
وفقر وشقاءء. ويحلق بخياله ليقيم مجتمعا متعاوناء يقوم على التتخصص 
والتربية السليمة؛ ويعمل فيه الجميع؛ ويقتسمون الفائض الناتج بنسب 
معينة: توزع فيما بين العمل ورأس ال مال والمقدرة (أو التفوق)". 

* وها هو بيير جوزيف برودون 2هطلناه:2 .2.1  ١1809(‏ 1865) ينتقد إساءة 
استفلال حق الملكية لتحقيق دخول غير مستحقة. وكان يعلن أن الملكية 
ليست إلا سرقة. ونادى بفكرة العدالة باعتبارها توازنا يقوم بين القوى 
المتصارعة في المجتمع. وأن إزالة عيوب المجتمع إنما تتأتى من خلال القضاء 
على الريع والفائدة والربح. كما نادى بإلغاء جهاز الإدارة الحكومية الذي 
يحمل طابع القسر والإكراه. ليحل محله نظام للمشاركة الاختيارية للأفراد. 
ولهذا عرفت آراؤه بنزعتها الفوضوية!!". 

وبالإضافة إلى سان سيمون:؛ وروبرت أوين؛ وشارل فورييه؛ وبرودون, 
هناك صف آخر من الكتاب الإنسانيين. ضم لاسال هالهوهمآ .1  1825(‏ 
4) ولوي أوجست بلانكي أناومة81 .ى ..آ )١881  1805(‏ وجون فرنسيس 
براي 37 وأعصمع] .[ (1809 1 5)) ورودبرتس 5نناء10060 آنه؟1 .[  1805(‏ 
5).. وغيرهم. وقد كونت أفكار هؤلاء المفكرين ما سمي فيما يعد 
«بالاشتراكية الخيالية» التي أجمعت على مساوئ النظام الرأسمالي. بيد 
أن هذه الأفكار عجزت عن أن تهتدي إلى سر هذه المساوئ؛ ومن ثم عجزت 
عن أن تهتدي إلى الوصول للبديل الأفضل الممكن. فقد ظنوا أنه عن طريق 
إقناع الرأسماليين بأن التغيير الاجتماعي سوف يكون في مصلحتهم: يمكن 
للمجتمع أن يتغير. 

ومع أن أفكار الاشتراكيين الخياليين قد انتشرت انتشارا محدودا في 
عصرهم بين صفوف المثقفين والبورجوازية الصغيرة وبعض أغراد الطبقة 
الأرستقراطية: إلا أن البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى آرائهم بعين 
يملؤها عدم الرضاء نظرا لما احتوته كتاباتهم من نقد شديد لمساوئٌ النظام 
الرأسمالي: ولعدم عدالة التوزيع فيه. وهجومهم على الملكية الخاصة 
والدخول المرتفعة التي لا تقابلها جهود . 
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تفسير البطاله عند الني 


كلاسيك 


الاقتصاد السياسى لليبطاله 


وضاعف من حرج الموقف الذي أصبحت توجد فيه البورجوازية: أن 
عددا من الاقتصاديين راحوا يفكرون من مواقع الدفاع عن الطبقة العاملة 
ومصالحها ومحاولة تثقيفها وبث الوعي بين صفوفها2'". وهنا نقابل ثلاثة 
أسماء شهيرة؛ سوف تلعب دورا بارزا بالاضافقة إلى منجزات الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي ‏ في تشكيل فكر كارل ماركس فيما بعد. وهذه الأسماء 
الثلاثة هي: وليام تومبسون. وتوماس هود جسكين. وجون جراي. 

* وفيما يتعلق بأفكار وليام تومبسون دهدمتدمط1 تسمنلل"1  1782(‏ 1833) 
التي احتواها عملاه الرئيسيان: «بحث في مبادئ توزيع الثروة المؤدية أكثر 
من غيرها إلى السعادة البشرية» الذي نشر في عام 1824 و «جزاء 
العمل» الذي ظهر في عام 1827: نراه يتمسك بالنظرية الموضوعية للقيمة. 
فالعمل عنده هو المصدر الوحيد للقيمة؛ ومن ثم فإن العمال هم الطبقة 
الوحيدة التي يجب أن تحصل على ناتج العمل. بيد أنه في ظل المجتمع 
الرأسماليء وتحت دعاوى أصحاب الأرض ورأس المال يحرم العمل من جزء 
من حقه. وهذا التناقض هو السر الكامن وراء ظاهرة الفقر مع الوفرة, 
ووراء الشرور الاجتماعية السائدة بالمجتمع. وفيما يتعلق برأس المال؛ كان 
تومبسون يرى أنه يضيف جزءا إلى قيمة السلعة. غير آنه بسبب الملكية 
الخاصة لرأس المال واعتماد العمال على الرأسمالية؛ يتمكن الرأسمالي من 
الحصول على فائض القيمة. والمخرج الذي قدمه تومبسون لعلاج أزمة 
المجتمع الرأسمالي يتمثل في إلغاء «الجزية» التي يحصل عليها الرأسمالي 
وإقامة نظام يقوم على التعاون!2". 

* وفيما يتعلق بجون جراي 0:33 اه  1799(‏ 1850) فقد تعرض بالنقد 
اللاذع للنظام الرأسماليء وأشار إلى أن العمل هو المصدر الوحيد للثروة 
والقيمة. ولكن نظرا للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» فإن الذين ينتجون 
حقيقة لا يحصلون إلا على قدر بسيط من ثمار عملهم, بينما تعيش الطبقات 
الأخرى غير المنتجة عيشة طفيلية بسبب ما تحصل عليه من أرباح وفوائد 
دون أن يقابل ذلك عمل منتج. وفي كتابه الشهير: «النظام الاجتماعي: 
رسالة في مبدأ التبادل»") الذي ظهر عام 1831ء يستند جراي إلى نظرية 
العمل في القيمة ليحل معضلة التبادل والتوزيع. فنراه يقترح إنشاء بنك 
قوميء تُعهد لفروعه مهمة إصدار أوراق قيمة؛ تعطى لمنتجي السلع وتمثل 





شارل فورييه 
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شهادات بقيمة العمل الذي أنجزوه. وهذه الشهادات من فنّة أسبوع:؛ أو يوم: 
أو ساعة عملء إلى آخره: تخؤل لصاحبها الحق في الحصول من البنك 
على سلع يتجسد فيها مقدار ممائل من ساعات العمل. وبهذا الشكل اعتقد 
جراي أنه يمكن إقامة التوازن بين الاستهلاك والإنتاج, وتحقيق العدالة 
الاجتماعية7؟!". 

* أما توماس هود جسكين مكاوع1100 25مط1  ١778(‏ 1869) فقد كان من 
رأيه العمل على استنارة العمال من خلال تعلم الاقتصاد السياسي وازدياد 
قوتهم عن طريق الاتحاد. حيث إن ذلك سيؤدي إلى حصولهم على ثمار 
عملهم كاملة. ويعد كتايه «الدفاع عن العمل» الذي ظهر فى عام 0025| من 
مستمد من الإلهام الناجم عن الحركة النقابية التى كانت آخذة في النمو 
في عصره. وهو يتضمن تشريحا مفصلا للنظام الرأسمالي. وفيه أرسى, 
لأول مرةء تعريف رأس ال مال باعتباره صورة معينة من علاقات الملكية وليس 
مجرد الآلات والماكينات. كما درج على ذلك الاقتصاد الكلاسيكي, وأن 
رأس المال الشابت (الأصول الإنتاجية الثابتة) لا تكتسب أي فاعلية إلا 
من خلال العمل الحيء وأنه يُكسب صاحبه ربحاء لا لأنه يتضمن عملا 
والراسمالى عن موحصكين بهو الرسيظ اذى يكدنذن بيت العمل والاشياء 
التي يتم عن طريقها العمل؛ والذي يستولي على النصيب الأكبر من الناتج. 
ضرورية؛ حيث يزول الانقسام الطبقي في المجتمه!؟"). 

وعندما ظهرت أعمال وليام تومبسون وجون جراي وتوماس هود جسكين 
مشكلات البطالة والفقر والبوّس السائدة في عصرهم تعود إلى طبيعة 
النظام الرأسمالي. وأكثر من هذاء أنها قد تمكنت من استخدام منجزات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة, 
وهي أمر لم يدر إطلاقا بخلد الاقتصاديين الكلاسيك. وها هو توماس 
كوبر الاقتصادي الأمريكي يهاجم في عام ١830‏ ما كتبه هودجسكين: ويعلن 
أن الاقتصاد السياسي الذي يتبناه هود جسكين هو نذير يتهدد الملكية 
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الخاصة”'". وها هو صمويل ريد ينتقد أيضا هودجسكين لأنه تعرض 
بالهجوم على رأس ال مال الذي يمثل ركيزة المجتمع الرأسمالي؛ ويصف أعماله 
بأنها خطر على المجتمع؛ ويحذر بأن أفكاره تؤدي إلى تبني المواقف الراديكالية 
الداعية للتغفيير الشامل29. 

ولما كانت أفكار هؤلاء الثلاثة من الاقتصاديين تستمد جذورها أساسا 
من أعمال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي: فقد ظهرت الحاجة إذن إلى 
اتخاذ موقف نقدي مضاد من ديفيد ريكاردوء والتشهير بآرائثه ومحاولة 
إثبات خطئها . ولهذا شهدت السنوات العشرة التي امتدت عقب وفاة ريكاردو 
 ١823(‏ 1833) هجوما ضاريا على فكر ريكاردو. قاده عدد كبير من 
الاقتصاديين المجهولين؛ بعد أن اتضح كيف استخدم الراديكاليون هذا الفكر 
في فضح المجتمع الرأسمالي والكشف عمًا ينطوي عليه من علاقات استغلال 
ومن شرور اجتماعية. وتكون لهذا الغرض في إنجلترا ما سمي «بنادي 
الاقتصاد السياسي» طبن نإدمهوءظ لدهنانا20 16" . وكانت القضية الرئيسية 
التي طرحها أعضاء النادي على بساط النقاش: ما التجديدات والتطورات 
التى طرأت على الاقتصاد السياسى منذ أن نشر ديفيد ريكاردو عمله 
رس «مبادئّ الاقتصاد اسان والضرائب». وهل مازالت المبادئ التي 
أشار إليها ريكاردو؛ في ضوء المعارف الجديدة. صحيحة: أم أنها تحتاج إلى 
تصحيح وإعادة نظرة"". 

وخلال الفترة الممتدة بين يومي 3١‏ يناير و ١5‏ أبريل من عام ١831‏ حدث 
نقاش عنيف بين أعضاء النادي حول هذه القضية. وفد لخص توردز 10505" 
نتائج الجدل بقوله : «لقد تبين أن الجزء الأكبر من مبادئّ ريكاردو قد تم 
التخلي عنهاء وأن أغكاره المتعلقة بالقيمة والريع والأرباح مليئة بالأخطاي 20 . 
وهاجم الاقتصادي ماليت 1121106 في بيانه الختامي, ريكاردو على أساس 
أنه تأثر بنظرية مالتس المتشائمة في السكان. وأشار إلى التطورات 
الاجتماعية الأخيرة التي تكذب ‏ في رأيه ‏ ريكاردو فيما ذهب إليه؛. من أن 
ثمة تعارضا بين الأجور والأرباح. حيث إن الأجور تتزايد بنسبة أكبر من 
زيادة تراكم رأس المال وفرص التوظف وعدد السكان. كما أشار إلى أنه لا 
يوجد تناقض بين طبقة ملاك الأراضي وغيرهم من الطبقات: ومن ثم 
فإن هناك شكا يحوم حول أفكار ريكاردو المتعلقة بالممستقبل الركودي 
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للرأسمالية210 . 

وهناء يدخل علم الاقتصاد السياسي مرحلة التبرير والابتذال. 

والمقصود بذلك تلك المرحلة التي برز فيها صف طويل من الاقتصاديين 
الذين لا هم لهم إلا الدفاع عن النظام الرأسماليء والنظر إلى الرأسمالية 
على أنها قمة التطورء ونهاية التاريخ؛ مستندين في ذلك إلى بعض منجزات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكيء؛ ومتنكرين: في الوقت نفسه؛ لجوانب الصراع 
الاجتماعي والتناقضات الطبقية التي كشف النقاب عنها الكلاسيك. إن 
هذا الصف الطويل من الاقتصاديين الذي ضم جان باتست ساي عادناصة8 .1 
5 في فرنساء وأنصار روبرت مالتس في إنجلترا ووليم ناسو سنيور 
5101 .]2 دصخخ77:11 وفريدرك باستيا غتنتاقة8 عتتناع:1, وجون ستيوارت مل 
11 .5 اهل ... راح يبدد جهده في تفسير أكثر الظواهر وضوحاء تاركين 
قضايا التوزيع والعلاقات الاجتماعية بين الطبقات خارج مجال التحليل 
الاقتصاديء وانصب اهتمامهم بشكل رئيسي على «تجميل» النظام الرأسمالي 
وتحليل عمليات السوق والتبادل. وكان باستياء على سبيل المثال؛ يرى أن 
العلاقات الاقتصادية بين الناس تنشأ فى عمليات التبادلء وأن تبادل 
القدمات غو اسان الرائظة اللمقباهرة بين انان 301 

والحق أن تجريد التحليل الاقتصادي من العلاقات الاجتماعية التي 
تنشأ بين الناس خلال عمليات الإنتاج لم ذكن سسا كلا عا بزو بولك أن 
«البورجوازية المنتصرة كانت تعتبر أن علاقات الإنتاج قد استقرت نهائياء 
أو أنها مسألة مؤكدة تماماء لا يجري بشأنها أي نقاش إلا إذا كان الهدف 
منه تبريرها . فاهتمام البورجوازية منصب الآن فقط على مشكلات السوق»؛ 
وعلى الأثمان وعلى النقود والائتمان بوجه خاص. ومن جهة أخرىء فالحركة 
العمالية شديدة الاهتمام بعلاقات الإنتاج؛ وبذلك فمن وجهة نظر البورجوازية 
كلما قل الحديث عن هذه العلاقات؛ كان ذلك أفضل»242 . 

وهكذاء كانت المهمة التاريخية التي قدمها هذا الاتجاه التبريري تتمثل 
في تبرير التناقضات الطبقية التي كشف الكلاسيك عنها النقاب. فإذا كان 
ريكاردو قد أوضح أن معدل النمو يتوقف على مستوى التراكم؛ وأن مستوى 
التراكم يعتمد على مستوى الأجورء وأن مستوى الأجور يتوقف على أثمان 
السلع الزراعية؛ وأن أثمان السلع الزراعية تميل للارتفاع مع زيادة التراكم 
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والأجور وعدد السكانء ومن ثم يتجه حجم الريع للارتفاع بشكل مستمر 
على حساب نقص الأرباح: وبالتالي فإن حركة الصراع الاجتماعي حول 
تقسيم الناتج تؤثر في مستقبل النمو؛ وأنه إزاء ذلك لابد أن يدخل النظام 
الرأسمالي في غياهب الركود على المدى الطويل.. جاء صف الاقتصاديين 
المبررين ليقدموا تبريرهم لهذه التناقضات. ولينفوا عن الرأسمالية طابعها 
الركودي في الأمد الطويل. وكان إنجاز هذه المهمة يتطلب منهم أولا: الهجوم 
على التفرقة التي أجراها الكلاسيك بين العمل المنتج والعمل غير المنتج. 
وثانيا: على نظرية العمل في القيمة؛ وثالثا: على قوانين التوزيع في الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي. 

وبالنسبة للنقطة الأولى: استقر رأي الاقتصاديين المبررين؛ على أن 
العمل المنتج هو العمل الذي يتمخض عنه نفع أو منفعة. ولهذا إذا شئنا أن 
نحكم على إنتاجية العمل الإنساني فيجب أن ننظر إلى مستويات المنفعة 
الناجمة عنه. وليس إلى طبيعة المنتج المادية أو غير المادية. وبناء عليه. 
يكون الإنتاج هو خَلقا للمنافع. ويهذا الشكل كان في الإمكان إضفاء صفة 
«الإنتاجية» على جميع ضروب النشاط الإنساني التي تخلق المنافع. أما 
فيما يتعلق بالقيمة؛ فقد نادى المبررون بأن القيمة تتوقف على المنفعة 
والندرة. وطبقا لصمويل بيلي «فإن القيمة تدل على التقدير الذي نكنه لأي 
شيء. وهذا التقدير لا يمكن أن ينشأ عندما ننظر إلى الأشياء في عزلة 
بعضها عن بعضء وإنما منشأ القيمة هو المقارنة بين شيئين. غالشيء إذن لا 
يمكن أن يكون ذا قيمة في ذاته إلا بالإشارة إلى شيء آخرء»!؟. وعند 
البحث عن أسباب القيمة يرى بيلي أن ذلك يكمن في الظروف التاريخية 
التي تؤثر في أذهان الناس وتؤثر في التبادل بين ضروريات الحياة ومتعها 
الكمالية. ويؤكد الاقتصادي ل. لونجفيلد 10287611 ..آ على فكرة المنفعة 
ودورها في تحديد القيمة حينما يقول: «إن القيمة تتضمن المنفعة؛ وإن 
علاقات التبادل تتوقف على النسبة بين المنافع التي تتضمنها السلع المتبادلة». 
ونفس هذا الموقف نراه أيضا عند وليم ناسو سنيورء حيث رأى أن المنفعة 
النسبية والندرة النسبية تحددان النسبة التي تتم وفقا لها مبادلة سلعة 
باخرو, 

كان الهدف من الهجوم على نظرية العمل في القيمة عند الاقتصاد 
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السياسي الكلاسيكي وتقديم نظرية المنفعة كبديل (هزيل) لهاء هو خلق 
أساس تبريري لوضع نظرية في التوزيع تبرر عملية الاستغلال في النظام 
الرأسمالي. وهنا نقابل نظرية «الخدمات الإنتاجية» أو تقسيم عناصر 
الإنتاج إلى أرض وعمل ورأس مال وتنظيم. وهي النظرية التي وضع بذورها 
الأساسية جان باتست ساي. ويقول أنصار هذه النظرية إن أصحاب عناصر 
الإنتاج يشاركون في العمليات الإنتاجية؛ ومن ثم يحق لهم أن يحصلوا على 
عوائد ودخول نظير هذه المشاركة. فالعمال يحصلون على الأجورء وأصحاب 
رأس المال يحصلون على الفائدة؛ وأصحاب الأراضي على الريع؛ وذوو 
المقدرة على تنظيم الإنتاج وإدارته على الأرباح. وها هناء يتساوى الإنسان 
مع الجماد. فالكل مشارك في الإنتاج». والكل (الإنسان والجماد) يجب أن 
يحصد ثمار هذه المشاركة. 

وهكذاء صمي المحتوى الاجتماعي في التحليل الاقتصاديء وقفزت إلى 
المقدمة مشكلات التبادل والسوق. وضي ظل هذا الإطار حاولوا تبرير المصالح 
الطبقية المتعارضة الكامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية. وقدموا 
الرأسمالية كما لو كانت تنظيما اجتماعيا منسجما لعلاقات تبادل تستفيد 
منها جميع الطبقات. كما يقول أوسكار لانجه27. 

ومع ذلك تمسك الاقتصاديون المبررون7*”) ببعض الخيوط الفكرية التي 
تربطهم بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي. وهي خيوط من المؤكد أنها كانت 
ماتزال في مصاحة البورجوازية الصناعية؛ مثل تمسكهم بأفكار الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة؛ وبنظرية التوازن التلقائي؛ وبقانون ساي 
للأسواق وقدرة الرأسمالية على التحقيق المستمر للتوظف الكامل؛ وبقانون 
الغلة المتناقصة.. إلى آخره. ولكن تجدر الإشارة هناء إلى أن بعضا من 
هؤلاء المبررين لم يستطع الهروب من التسليم بصحة التحليل المنطقي 
المتماسك الذي أنجزه ديفيد ريكاردو فيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي 
الذي سيدخل فيه النظام الرأسمالي في الأمد الطويل. فمثلاء نجد أن 
جون ستيوارت ملء؛ اعتقد أن الثروات لا يمكن أن تستمر في التزايد إلى 
مالا نهاية. فتراكم رأس المال؛ وزيادة الأجورء وزيادة السكان: وقانون الغلة 
المتتاقصة, والمنافسة الكاملة بين الرأسماليين... كلها عوامل ستتفاعل مع 
بعضها البعض لتؤدي في النهاية إلى تناقص معدل الربح وارتفاع حجم 


250 


تفسير البطاله عند النيوكلاسيك 


الريع. ومن هنا لا يمكنء بالرغم من احتمالات التحسينات الفنية المؤقتة, 
إيقاف انزلاق المجتمع إلى حالة الركود . بيد أن مل نظر «بعين راضية إلى 
هذه الحالة من التوازن السعيد. حيث يزول عندها الصراع التنافسي؛ 
وتقسم الثروة على نحو أدنى إلى المساواة: نتيجة حكمة الأفراد وتدبيرهم, 
فضلا عن التشريع»!”: على حد تعبير مؤرخ الفكر الاقتصادي إرك رول. 

ولئّن كانت أفكار ساي ومالتس وباستيا وسنيور وجيمس ستيوارت 
مل... وغيرهم: قد رسمت الإطار العام لمرحلة التبرير والابتذال في الاقتصاد 
السياسي. مصفية بذلك الطابع الاجتماعي لهذا العلم؛ فإن ثمة تطورا آخر 
طراً على التحليل الاقتصادي بظهور مدرسة التحليل الحدي 01هدء؟ [4منععه31 
التي صاغ أفكارها الأساسية كارل منجر :هوم»111:هه :)192١  1840(‏ وستانلي 
جيفونز 180005 تإعاصة:5  ١835(‏ 1887) وليون فالراس كدعلة77؟ دمك6.آ  ١1834(‏ 
0) في السنوات السبعينية من القرن التاسع عشرء. معتمدين في ذلك 
على أفكار جوشن مه55ه00 .11.11 التي كان قد صاغها حول المنفعة واللذة في 
عام 1854 في كتابه: «تطور قوانين السلوك الإنساني والقواعد المستخلصة 
من ذلك السلوك»/”). وكان ظهور تلك المدرسة في الحقيقة تعبيرا عن 
مرحلة جديدة تمر بها الرأسمالية؛ وهي مرحلة التحول نحو الاحتكار. إذ 
حققت حركة تركز وتمركز رأس المال درجة عالية؛ واحتل المشروع الكبير 
المكان الأول في النشاط الاقتصاديء وأخذ يمتص ويحنق المنشآت الصغيرة 
ويزيحها من السوقء مصفيا بذلك الإطار المفترض لشيوع حالة المنافسة 
الكاملة. وفي مقابل هذه التغيرات كانت التناقضات بين العمل ورأس المال؛» 
بين الطبقتين العاملة والبورجوزاية: تزداد عنفاء وتأخن أشكالا مختلفة من 
الصراع؛ وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة/1© . 

وهنا غدا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد التبريري عاجزين 
عن تفسير كثير من المشكلات وإيجاد الحلول لهاء وعاجزين عن الوقوف 
«في وجه الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملة» تلك الحركة السائرة 
في طريق النمو»/””. كما يقول إرك رول. 

غفي ذلك الوقت؛ أي خلال الفترة ما بين العقد الثالث والعقد السابع 
من القرن التاسع عشرء كانت الحركات الثورية تأخذ شكلا واسع النطاق 
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ضد الأحوال القائمة في أوروبا. وكانت الطبقة العاملة في البلاد الأكثر 
تصنيعا قد بدأت تثبت قدرتها على النضال من أجل مصالحها . كما كانت 
الاشتراكية الخيالية. بفضل مجهودات الاشتراكيين الخياليين. موضوعا 
للمناقشات العاصفة بين المثقفين وصفوف الشعب. وكان من الواضح لدى 
البورجوازية؛ أن ثمة تغيرات كبرى تحدث, وأن تغيرات أخرى أخطر منها 
على وشك الوقوع(0©. 

فمن ناحية؛ استطاعت الطبقة العاملة في صراعها مع رأس المال؛ ومن 
خلال تضحياتها العديدة؛ أن تظفر ببعض الحلول والإجراءات التي تستهدف 
حماية مصالحها وتحسين أحوالهاء ولاسيما من خلال القوانين والتشريعات 
التي أصدرها البرلمان الإنجليزي لتنظيم أحوال العمل وإباحة حرية تكوين 
النقابات. فصدر في عام 1819 أول تشريع يحرم استخدام الأطفال ممن 
تقل أعمارهم عن التاسعة؛ وحدد يوم العمل للأطفال فوق السن المذكورة 
باثنتي عشرة ساعة يوميا. وقد طبق هذا القانون في بادئ الأمر على 
معامل القطن فقط. وفي عام ١825‏ صدر قانون يبيح تكوين نقابات العمال 
كوسيلة مشروعة للمطالبة سلميا بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل؛ 
مع النص صراحة على «منع التهديد والإرهاب وإقامة العراقيل». وذلك 
على الرغم من معارضة الاقتصاديين والرأسماليين لهذا القانون. وفي عام 
3 صدر قانون آخر لتنظيم أحوال العملء أوسع تأآثيرا من سابقه. وقد 
منع هذا القانون تشغيل من يقل عمره عن الثامنة عشرة؛ وطبق على جميع 
مصانع النسيج. وتبع ذلك تعيين مفتشين حكوميين. مزودين بصلاحيات 
معينة لمراقبة تطبيقه. وفي عام ١842‏ صدر قانون المناجم الذي حرم: لأول 
مرة. تشغيل الأطفال دون العاشرة في العمل بالمناجم تحت الأرض ومنع 
استخدام النساء والفتيات للعمل بالمناجم. وفي عام ١844‏ صدر قانون جديد 
للعمل يحدد ساعات اشتغال النساء باثنتى عشرة ساعة يومياء وأعطى 
الحكومة حق الرقابة الشديدة على 5 وخلال الفترة ما بين 1846 
6+ صدرت تشريعات أخرى خفضت ساعات العمل من اثنتي عشرة ساعة 
يوميا إلى عشر ساعات. وفي عام ١855‏ صدر في بريطانيا أيضا قانون آخر 
يلزم أصحاب المناجم بضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة التي تؤمن سلامة 
العمال. وبين عامي 1860 1870 صدرت عدة تشريعات أخرى لتنظيم شروط 
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العمل في صناعات أخرى. مثل صناعة المصبوغات والكبريت والأسلحة: 
وغيرها””. وتوسعت بعد ذلك حركة تكوين النقابات وفرضت على أعضائها 
اشتراكات بسيطة بحيث تستطيع بما يتجمع لديها من مال أن تكفل لهم 
بعض التعويضات في حالة البطالة؛ وأن تمول بعض الإضرابات. كما زادت 
الحركة التعاونية التي كان رائدها روبرت أوين. 

وفضلا عما سبق: شهدت الفترة الواقعة ما بين العقد الثالث والعقد 
السابع من القرن التاسع عشر وقوع أزمات دورية في بريطانياء في عام 
١6‏ ., 1864 , 1873ء وهي أزمات لم تكن معروفة إبان ظهور الاقتصاد 
السياسي الكلاسكي الإنجليزي. وقد كشفت هذه الأزمات عن ذلك التناقض 
الذي بات واضحا بين قوى الإنتاج التي بنتها الرأسمالية وبين القاعدة 
الاستهلاكية الضيقة التي لا تستوعب الإنتاج المتدفق من هذه القوى. وكانت 
الطرق المتبعة في التغلب على كل أزمة تضاعف من حدة الأزمة التالية. وقد 
وقف الاقتصاديون المبررون أمامها حائرين: واستكانوا إلى النظر إليها على 
أنها قلاقل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الرأسمالي وإنما من فعل السياسة 
الاقتصادية الناجمة عن التدخل الحكومي: ومن مظاهر عدم الكمال التي 
تحدث في السوق نتيجة لجمود بعض الأسعار والأجور وعدم استجابتها 
للتغيرات المطلوبة التي يحتمها وضع توازن التوظف الكامل. كما فسر بعضهم 
هذه الأزمات على أنها تنتج من الحروب والكوارث الطبيعية. 

وفي فرنساء لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعتلت السلطة في 
يوليو ١830‏ من وقف نمو التناقضات الاجتماعية التي حدثت في عصرها 
بعد زيادة حركة التصنيع. إذ تردت أحوال المعيشة للعمالء. وتزايد الطابع 
الديكتاتوري للحكم ولجوؤه إلى العنف. وهي أمور عجلت بقيام الثورة في 
باريس في 22 فبراير سنة 1848 . وهي الثورة التي نجحت في إقالة لويس 
فيليب واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية مؤقتة. اشترك فيها خليط من 
حزب اليعاقبة الجمهوري والكاثوليك ولويس بلان 00ها8 ونسامآ الاشتراكي 
وأحد زعماء العمال. وقد تعهدت الحكومة بضمان العمل لكل فردء وذلك 
من خلال إنشاء مصانع وطنية (اقترحها لويس بلان) ليتولى العمال إدارتها. 
غير أن هذه التجرية قد فشلت سريعاء واكتفت الحكومة يتشغيل العمال 
العاطلين في السكك الحديدية وحفر الخنادق وفي الأشغال العامة وإعطاء 
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كل منهم إعانة مالية. ثم قامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في 
يونيو 1848 بإلغاء تشغيل العمال ودفع الإعانات المالية لهم. مما أدى إلى 
قيام الثورة في شوارع باريس لمدة ثلاثة أيام» انتهت بسحق الجيش للثوار 
وإعدام بعضهم ونفي حوالي 4000 شخص إلى المستعمرات الفرنسية. وفر 
لويس بلان إلى إنجلتراء وتم سجن برودون. 

وما لبثت ثورة 1848 أن اندلعت بعد ذلك في معظم دول أوروباء في 
بروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا وألمانيا والدانمارك وهولندا ... وهي ثورات 
أدت فيها البورجوازية الصغيرة والمثقفون والعمال أدوارا مهمة. بيد أنها 
في مجملها كانت تنادي بالديمقراطية وتندد بحكم الفرد وبطفيان رأس 
امال وتطالب بحرية الانتخابات والتمثيل البرلماني لمختلف الفئات والطبقات, 
وتحسين الظروف المادية للطبقات الكادحة. على أن هذه الثورات ما لبثت 
أن كبحت الأسياب: مختلفة لآ محل للتمرطن لهنا هنا وأاعقب ذلك عودة 
الحكومات الرجعية والقمع البوليسي في معظم أنحاء أوروباء واضطر الثوار 
والمفكرون الثوريون في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والمجر إلى الفرار 
إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. ولكن تنبغي الإشارة 
هناء إلى أن هذه الثورة وما صاحبها من عنف وتدمير وقتل وتعذيب ظلت 
تمثل ذكريات أليمة للبورجوازية الصناعية وشبحا مرعبا ومخيفا لها. 

وضاعف من حرج الموقف. بدء ظهور أعمال كارل ماركس عها3 1ئمكآ 
 1818(‏ 1883) وفريدريش إنجلز واءوم8 »فل»:: (البيان الشيوعي 1848, 
والجزء الأول من رأس المال 1867) وسرعة انتشار تأثيرها فى صفوف 
الحركة الحدانية والاتسامات الالتتتراكية حى اكانيا وعرقيا وإيظاليا والتعببا 
والمجر. وفضلا عن ذلك تم تكوين «الدولية الأولى» في عام 1862 وهي أول 
تنظيم عالمي للحركة العمالية. 

كما شهدت هذه الفترة نقدا عنيفا من جانب المدرسة التاريخية 
الألمانية20. لمنجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. حيث أنكرت هذه 
المدرسة وجود قوانين موضوعية تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل. 
ونادت بأن المجتمع؛ بخلاف الطبيعة,. لا وجود للانتظام فيه. ومن ثم طرحوا 
جانبا فكرة القوانين الاقتصادية العلمية. وذهب مفكرو هذه المدرسة 
(فيلهم روشر نعطء5ه8 ."1 .0 .717, برونو هيلد براند 0صهتطء8110 .8 وكارل 
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كينيز 5ءنص؟! [تدكا. وماكس ظيبر 7761 <313: وسومبارت أنةطصده55 .717...) إلى 
أن لكل أمة من الأمم قوانينها الخاصة في التطورء وأن مهمة الاقتصاد 
السياسي هي صياغة التطور التاريخي للأمة. وبذلك رخضوا أن يكون 
الاقتصاد السياسي علما نظرياء وإنما اعتبروه علما تاريخيا. في رأيهم 
أنه توجد في كل أمة من الأمم؛ وخلال تعاقب مراحل تطورها «روح» :ه66 
تسود في عصور اقتصادية مختلفة؛ وعلى أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة 
الاقتصادية لمرحلة معينة من التطور. وبناء عليه؛ فإن مفتاح فهم التطور 
الاقتصادي لا يكمن في معرفة أسلوب الإنتاج وقوانين تطوره. ولكن في 
الاتجاهات «النفسية» التي تشكل «روح» عصر تاريخي © . وكانت تلك 
المدرسة, بهذا الشكلء مثالية هيجيلية. كانت تهدف إلى تحويل الاقتصاد 
السياسي إلى علم للتاريخ الاقتصادي””". ومن هنا ليس من قبيل المصادفة 
أن يتحول اسم «الاقتصاد السياسي» لديهم إلى اسم «الاقتصاد الوطني 
عنسعده 01 لهده هل الذي بلغ ذروته عند فريدرش ليست 6ؤنآ .1 (1789 
6 الاقتصادي الألماني المعروف!08. 

في ظل هذه الظروف» الافتصادرة والاسياهية والسياضية الليخة 
بالتناقضات. والمشبعة بروح التمرد والثورة. وما صاحب ذلك من صراع 
فكري وسياسي وأيديولوجيء كان من الطبيعي أن تنجب البورجوازية نخبة 
من مفكريها في الاقتصاد؛ لتخرج بفكر جديد. يعبر عن هذه المرحلة, 
وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي. 
ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود مدرسة التحليل الحدي. وكانت المهمة 
الأساسية التى اضطلعت بها هذه المدرسة هى ابتكار أسلوب جديد للتحليل؛ 
تا مك الاقتستاء من خطاق فنظيل العاؤقات الاجكبامية: إلى ذاكرة القطيل 
النفسي لسلوك المنتج والمستهلك, مستندة في ذلك إلى فلسفة اللذة والأله 2 , 
فمشكلة علم الاقتصاد أضحت. كما يقول ستانلي جيفونز. هي البحث في 
حسابات اللذة والألم. أو بعبارة أخرى. هي البحد اف كيني إشباع حاجاتنا 
إلى أقصى حد بأقل جهد. أي الحصول على أعظم قدر مما نرغب فيه 
على حساب أقل قدر مما لا نرغب فيه؛ وهو ما يعني تحقيق الحد الأعلى 
من اللذة. وبيهذا الشكل تتحول المهمة الأساسية لدى الحديين إلى البحث 
عن قواعد أو قوانين «السلوك الرشيد» التي تجعل الإنسان العاقل يصل 
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إلى المنفعة القصوى في ضوء المعطيات التي يعيش في ضوئها. وعلى 
القارئ هنا أن يلحظء أنه بينما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يبحث 
في علاقات الناس خلال عمليات إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والثروة, 
نرى مدرسة التحليل الحدي تهتم بالبحث في علاقة الإنسان بالأشياء. في 
ضوء عزلة كاملة عن العلاقات الاجتماعية. 

ولما كانت قوانين الحركة والنمو للمجتمع قد أسقطت تماما من التحليل؛ 
فإن التركيز الأساسي عند الحديين أصبح ممثلا في التحليل الستاتيكي؛ 
الذي يهمل عنصر الزمن وكذلك التغيرات الجذرية في النظام الاجتماعي. 
ولم يكن من المصادفة إذن: أن يحل «الرجل الاقتصادي 5نءأتودمءظ - 0م110 
و «روبنسون كروزو» و «الرجل المنعزل في الجزيرة» في تحليل المدرسة 
الحدية؛ محل «العمال والرأسماليين وأصحاب الأراضي» في تحليل الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي. وأن يكون تحليل التغيرات الصغيرة والطفيفة التي 
تمس بشكل غير جوهري الظواهر والعلاقات الاقتصادية هي طريقة 
التحليل: التي اعتمد عليها الحديون وذلك مقابل التغيرات الاجتماعية 
التي احتلت المكان المركزي في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. ونظرا لأن 
الجانب الاجتماعي قد أهمل بشكل نهائي في التحليل؛ فإن براعة التحليل 
الاقتصادي يمكن أن تتغلف الآن بأكثر أشكال التحليل دقة وأناقة؛ وهي 
التحليل الرياضي7 الذي ارتبط زحفه على علم الاقتصاد الواسيماتي 
بنشأة المدرسة الحدية. 

تركزت الهموم العلمية عند الحديين في البحث عن أوضاع التوازن 
الساكنء. سواء فيما يتعلق بتوازن المستهلك, أو توازن المنتج: أو التوازن 
الاقتصادي العام. وهي أوضاع يتعين على الجميع البحث عنهاء والوصول 
إليها إذا أرادوا أن يحققوا لأنفسهم أوضاعا مثلى. وكان ذلك في الحقيقة 
انعكاسا للوعي الطبقي الكامن لدى الحديين. حيث كانت لديهم قناعة 
كاملة؛ بأن أسلوب الإنتاج الرأسمالي قد استقر وانتصرء وأنه لا سبيل 
لتغييره؛ لأنه الأسلوب الذي يتماشى مع قوانين الطبائع البشرية:» وأن المهم 
الآن هو البحث عن «السلوكيات الرشيدة» للأفراد التي تجعلهم يصلون إلى 
السعادة وتعظيم المنافع. وبهذا الشكل قطع مفكرو المدرسة الحدية صلتهم 
نهائيا بمنجزات الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. ولم يعد يربطهم به إلا 


202 


تفسير البطاله عند النيوكلاسيك 


خيط واهن ورفيع؛ وهو الاستناد على فلسفة الحرية الاقتصادية؛ والإيمان 
بفاعلية المنافسة الكاملة. فهي افتراضات أساسية لديهم؛ على أساس أن 
الوصول إلى أوضاع التوازن تقتضي وجود الفرد الحر الذي يبحث عن 
منفعته بشكل إرادي وذلك في ضوء الملكية الخاصة وحرية العمل والتعاقد 
وآليات السوق الحرة. ا 

وعند تحليل توازن المستهلك, نقابل هنا مستهلكا نمطياء لا يوجد له أي 
انتماء طبقي أو اجتماعيء له دخل نقدي معين. ويتعامل مع أسعار محددة 
في السوقء ولا تأثير له فيهاء وله سلم تفضيل معين بالنسبة للسلع والخدمات 
التي يود اقتناءها . ومن هنا تصبح مشكلة وصول هذا المستهلك إلى التوازن 
هي البحث عن الكيفية التي يوزع بها دخله المحدود على شراء السلع 
والخدمات ذات الأسعار المتفاوتة. ونقطة التوازن المثلى يبلغها إذا ما تمكن 
أن يعادل بين المنافع الحدية لوجوه إنفاقه المختلفة. أو بعبارة أخرى. إذا 
تساوت المنفعةالحدية (6ذ1ن] [همزع:ه31 لوحدة النقود عند كل مجالات 
الشراء010, 

أما في تحليل توازن المنتج؛ فإن المشكلة تتمثل هنا في البحث عن تلك 
الكميات التوازنية التي يتعين عليه إنتاجها حتى يصل بأرباحه إلى حدها 
الأقصىء, وذلك في ضوء معلومية تكاليف الإنتاج المتغيرة والثابتة. وأسعار 
السوق المحددة بعيدا عن إرادته (وهو ما يعنى افتراض حالة المنافسة 
الكاملة امو القوائى هنا مكو الوصيول إلبد إذاها تساوى الإيراد الحدي مع 
التكاليف الحدية220 . 

وسواء كان التحليل منصبا على توازن المستهلك أو توازن المنتج؛ فإن 
الافتراض الأساسي عند الحديين هو أن المشتغلين بالنشاط الاقتصادي 
مستقلون بعضهم عن البعض الآخرء ولا تربطهم أي علاقة؛ إلا علاقة 
التبادل في السوقء وأن حالة المنافسة الكاملة هي السائدة: أي خلو 
السوق من أي عناصر احتكارية. وهو افتراض كان يجافي الواقع أيام 
ظهور المدرسة الحديةةة , 

وبعد أن بين الحديون كيف يستطيع الفرد. المستهلك أو المنتج. تدبير 
شؤونه الاقتصادية على نحو توازنيء ينتقلون إلى تحليل عملية التبادل التي 
تنشأ بين الأفراد من أجل تحقيق منافعهم الاقتصادية وتحديد الأسعار 
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التي تتم بها عمليات التبادل في الأسواق؛ وذلك على أساس أن تبادل السلع 
والخدمات هو امتداد طبيعي للنشاط الاقتصادي للأغراد. والتبادل هناء 
هو عبارة عن تنازل الفرد عن شيء تقل رغبته فيه مقابل الحصول على 
شيء تزيد رغبته فيه. وهنا نلحظ أيضاء أن التركيز لا يكون على علاقات 
الناسى الالحضافية خلال هملياف الاتفاع والكيادل؛ وإنما غتن العلاقة 
بالأشياء. وفي هذا الخصوص يتوصل الحديون إلى نظرية في القيمة: 
تذهب إلى تحديد القيم التبادلية للسلع؛ ليس على أساس ما تتضمنه من 
عوامل كامنة فيهاء وإنما على أساس المنفعة الحدية والندرة النسبية للسلع. 
وتوهموا بذلكء أنهم قد اكتشفوا نظرية في القيمة ذات صلاحية مطلقة, 
مستقلة عن أي نظام اجتماعي. والحقيقة أنهم في ذلك كانوا قد ورثوا 
وطوروا ما كانت إرهاصات الاقتصاد التبريري المبتذل قد توصلت إليه في 
هذا الخصوص. وبالذات أفكار وليم ناسو سنيور وصمويل بيلي. 

والواقع أن الحديين كانوا يهدفون من خلال نبذ النظرية الموضوعية في 
القيمة عند الكلاسيك وتقديم نظرية المنفعة الحدية والندرة النسبية كبديل 
لهاء إلى تقديم نظرية في التوزيع تهدف إلى تبرير علاقات الاستغلال في 
النظام الرأسمالي: وطمس معالم علاقات التبادل اللامتكافي الذي ينطوي 
عليه. وكانت تلك مأساة نظرية الإنتاجية الحدية44) "جا انع ملمءط لمسصتع 1/1 
لعناصر الإنتاج الأربعة (العمل؛ ورأس المال؛ والتنظيم: والأرض). فالأجور 
والأرباح والفوائد والريع إنما تحدد على أساس إنتاجية آخر وحدة مستخدمة 
من هذه العناصرء وليس على أساس إنتاجيتها الحقيقية. ولهذا زعم الحديون 
أنه ليس لأي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج أن يحتج بضآلة عائده 
(دخله) في التوزيع مادامت إنتاجيته الحدية منخفضة. 

أما في مجال تحليل التوازن الاقتصادي العام فقد كان ثمة اقتناع 
ضمني لدى الحديين بصحة انطباق قانون ساي للأسواق. وهو القانون 
الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له. ومن ثم ليس من 
المتصور حدوث بطالة على نطاق واسع من جراء حدوث أزمة إفراط إنتاج 
عامة. وعليه؛ ليست هناك أي مشكلة أمام النظام للوصول إلى مرحلة 
التوظف الكامل. وتنبغي الإشارة هناء إلى أن أهم إسهام نظري قام به 
الحديون. هو تحديد شروط التوازن الاقتصادي العام على المستوى الكلي. 
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وهنا نقابل الإسهام البارز الذي قام به ليون مالراس 7212285 ه16 مؤؤسس 
مدرسة لوزان. وقد استند فالراس عند تحديده لهذه الشروط إلى مجموعتين 
رئيسيتين من العلاقات. الأولى هي علاقات الاعتماد المتبادل بين عناصر 
النظام الاقتصادي. والثانية هي علاقات التبادل (العرض والطلب) وذلك 
بهدف تحديد الشروط أو الضوابط التي تؤول بالنظام إلى الوضع الأمثل 
لتخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية. ويمكن القول إن ليون فقالراس يعد 
من أوائل الاقتصاديين في تاريخ الفكر الاقتصادي الذي توصل إلى نظام 
متكامل ومتسق لتحليل فكرة التوازن العام من خلال نظام منطقي للمعادلات 
الرياضية. 

وإذا تأملنا في الطريقة التي اعتمد عليها هالراس في تحليله لشروط 
التوازن العام فسوف نلحظ أن هذه الشروط توصل إليها عبر مراحل 
مختلفة. وفي كل مرحلة كان تحليله يكتسي طابعا جديدا . ففي البداية لجا 
فالراس إلى تحليل شروط التوازن في علاقات التبادل مع إهمال الإنتاج. 
وفي مرحلة تالية أدخل «الإنتاج» في التحليل ليوضح شروط تحقيق التوازن 
العام في مجال تخصيص ال موارد . ومن خلال الربط بين تحليل توازن عالاقات 
التبادل؛ وتحليل توازن الإنتاج. استطاع الوصول إلى قلب نظريته في مجال 
التوازن العام للاقتصاد القومي. 

وضي المرحلة الأولى من تحليل هالراس!45) التي حلل فيها شروط التوازن 
للتبادل والاستهلاك؛ نجد أنه قد توصل إلى نفس النتائج التي كان ستانلي 
جيفونز قد توصل إليها قبله بسنتين من ظهور أبحاث ظهالراس؛ ولكن من 
خلال طريق آخر غير الطريق الذي سلكه جيفونز. ففي هذه المرحلة اعتمد 
قالراسء؛ على فكرة منحنيات العرض والطلب ليشتق منها دالة المنفعة. وقد 
بدأ بالحالة الافتراضية البسيطة؛ وهي افتراض أن هناك شخصين يودان 
تبادل سلعتين استهلاكيتين (مهملا هنا ظروف إنتاج هاتين السلعتين) . وقد 
بين أن حجم طلب هذين الفردين على سلعة كل منهما إنما يتوقف على ثمن 
التبادل. أو بعبارة أخرىء على السعر الذي يعبر عن هاتين السلعتين. وأن 
منحنيات طلب هذين الفردين تتجه نحو الانخفاض مع ارتفاع السعرء وتتجه 
نحو الارتفاع مع انخفاض السعر. ولما كانت كل علاقة تبادلية بين سلعتين 
إنما تتناسب مع حجم معين للطلب على هاتين السلعتين؛ فإنه من السهل 
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على المرء إذن أن يشتق من منحنى الطلب منحنى العرض. والتبادل يصبح 
ممكنا إذا كان الطلب مساويا للعرض عند التوصل لتحديد السعر. وإذا لم 
يكن العرض والطلب متساويين عند هذا السعرء يعلن ثمن جديد؛ ويستمر 
الإجراء إلى أن تتحقق المساواة والوصول إلى السعر التوازني. وهذا يعني 
أن حجم الطلب عند سيادة شروط معينة للتبادل إنما يعبر في الوقت 
نفسه. عن حجم العرض عند نفس هذه الشروط. وتأسيسا على ذلك 
يمكن القول إنه إذا كانت الكميات المتبادلة من سلعتين معلومتين وكذلك 
الكميات المعروضة منهاء فإنه من الممكن إذن تقدير أسعار التوازن لهما. 
وبعد ذلك فى مرحلة تالية؛ أدخل غفالراس فى التحليل مشكلة الخدمات 
الإنتاجية (خدمات عناصر الإنتاج)؛ والقفق مدا معاذلاك الشواؤخ متفس 
المنطق الذي طبقه على السلع الاستهلاكية. ثم قام بعد ذلك بالربط بين 
أسواق سلع الاستهلاك وأسواق عناصر الإنتاج. وفي ظروف التوازن؛ وضي 
ظل المنافسة الكاملة؛ فإن تكاليف الإنتاج لابد أن تكون متساوية مع مجموع 
المتحصلات من بيع جميع السلع الاستهلاكية. 

ومادامت لدينا معادلات عن العرض والطلب لكل السلع والخدمات, 
فإنه من الممكن بعدئن الانتقال إلى مشكلة التوازن العام. «وهنا يستخدم 
فالراس بدعة خاصة من ابتكاره هي بدعة العداد عتنة1ع نال 16". وهي 
سلعة تستخدم كمقياس للحساب. غير أنها ليست نقودا بالمعنى المألوف 
للكلمة؛ لآن هالراس يفترض أنها مجرد وحدة محاسبية؛ وأنه ليس من طلب 
عليها سوى الطلب الذي يرتبط بصفاتها غير النقدية. واستخدام هذه 
الوسيلة يجعل في استطاعتنا القول إنه إذا كان هناك «ن» من السلع؛ لكان 
لدينا « ن  »١‏ من معادلات العرض والطلب (والمعادلة الخاصة بالعداد 
عننة1ء دن مشتقة من المعادلات الأخرى).؛ «ن  »١‏ من أثمان مجهولة يراد 
تعيينها". وبهذا الشكل يصبح عدد المعادلات مساويا لعدد المجاهيل؛ 
وبالتالي يكون هناك حل لمشكلة التوازن العام وتحديد الأسعار النسبية. أما 
قيمة النقودء أو المستوى العام للأسعار. فتتحدد بناء على نظرية كمية 
النقود الكلاسيكية. 

وأيا ما كان الأمر؛ فإن ليون هالراس بنظامه المبتكر في تحليل التوازن 
العام ؛ كان ذا رغبة شديدة في أن يدافع عن فلسفة الحرية الاقتصادية 
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أمام الهجمات التي كانت قد تعرضت لها من مختلف الاقتصاديين والمفكرين 
وأراد أن يثبت أنه لو توافرت الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة فلن 
تنشاً أي مشكلة في التوازن الاقتصادي العام. 

ومع أن الفترة التي سبقت ظهور التحليل الحدي قد شهدت عدة أزمات 
اقتصادية دورية؛ كما حدث في عام 1847 وعام 1857 وعام 1866 وعام 1873 
وظهرت فيها موجات شديدة من البطالة؛ إلا أن الحديين نظروا إلى تلك 
الأزمات على أنها أمور عارضة ومؤقتة, ولا صلة لها بالنظام القائم. ونظرا 
لأنهم ابتعدوا تماما عن تحليل بنية النظام الرأسمالي وعوامل الحركة 
والاضطراب فيه. وراحوا يبحثون في علاقات شكلية وأمور بديهية لا صلة 
لها بمشكلات الواقع؛ فليس غريبا إذن أن يتوصل ستانلي جيفونز إلى 
تفسير وقوع الدورات الاقتصادية خلال نظريته الساذجة عن البقع 
الشمسية27 :دهءم1 :0م5 من5 التي نشرها عام 1878. وقد حاولت هذه 
النظرية أن تفسر دورية وعمومية الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي 
من خلال التغيرات الجوية. وفحوى هذه النظرية أنه كل عشر سنوات 
تقريباء يحدث بانتظام وجود بقعة شمسية. يترتب عليها تغيير درجة الحرارة: 
وبذلك تتأثر المحاصيل الزراعية. ولما كانت هناك علاقة وثيقة بين حالة 
الإنتاج الزراعي وحالة النشاط الصناعي والتجاري والائتمان؛ فإن التدهور 
الذي يحدث في مستوى النشاط الاقتصادي العام؛ كل عشر سنوات تقريباء 
إنما يعود إذن إلى تلك البقع الشمسية. وقد استند جيفونز في تبريره لهذه 
النظرية على تكرار حدوث الأزمة الاقتصادية كل عشر سنوات في المتوسط. 
وأن ذلك يتفق مع دورية البقع الشمسية. وليس هناك أسخف من تلك 
النظرية. ذلك أنه «إذا كان سبب الأزمات يرجع إلى عوامل طبيعية أو 
فلكية؛ فلماذا لم تحصل الآزمات بانتظام قبل ذلك5: كما يقول الاقتصادي 
المصري عبد الحكيم الرفاعي. فالأزمات الدورية؛ بحكم التاريخ: لم 
تعرفها البشرية إلا في ظل النظام الرأسماليء ومن ثم لابد أن تكون هناك 
علاقة بينها وبين هذا النظام. 

ومهما يكن من أمر الحال الذي آل إليه وضع الاقتصاد السياسي على 
يد المدرسة الحدية؛ فإن القارئ لا شك قد أدرك مدى التغيير الجذري 
الذي أحدثته هذه المدرسة في المبادئ والمفاهيم والأسس والقوانين التي 
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كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد توصل إليهاء وأن الانقلاب الذي 
أحدثته هذه المدرسة داخل دائرة التحليل الاقتصادي كان مرتبطا بظروف 
تاريخية؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وأيديولوجية محددة. وأن تلك 
المدرسة كانت في نهاية الأمر تعبيرا عن تحول الرأسمالية من مرحلة المنافسة 
إلى مرحلة الاحتكار. كانت تعبيرا عن مصلحة رأس المال الاحتكاري في 
بداية تكونه. ْ 

على أن ما تنبغي الإشارة إليه؛ أنه إذا كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
قد بينء في حدود جهازه التحليلي ونظرته الاجتماعية؛ طبيعة العلاقات 
المتناقضة للمصالح الطبقية في النظام الرأسماليء وأن الاقتصاد التبريري 
(المبتذل) قد عمد إلى تبريرهاء فإن المدرسة الحدية كانت تهدف إلى إنكار 
هذه التناقضات وإخفائها أصلاء وتصوير الرأسمالية على أنها نظام مستقرء 
يكون التوازن فيه (في مجال المستهلك والمنتج والاقتصاد القومي) هو 
الوضع العادي والمألوف. 

والحقيقة, أنه بظهور مدرسة التحليل الحدي تمت عزلة الاقتصاد 
السياسي عن مجال العلوم الاجتماعية؛ فالعوامل والعلاقات الاجتماعية 
أصبح ينظر إليها على أنها تقع خارج دائرة «الاقتصاد السياسي». ولهذا 
ليس من قبيل المصادفة أن يحلء بعد ذلكء تعبير «الاقتصاد البحت» عدم 
وعتسمممع8 أو «علم الاقتتصاد» وعنههمع85 محل تعبير «الاقتصاد 
السياسي»!*" :إسههمءظ اهءناناهم. وقد علق الاقتصادي النمساوي المعروف 
رودولف هلفردنج 1118 .2 على هذه المدرسة بقوله: «... فبدلا من 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تتخذ من العلاقات الفردية بين 
الإنسان والأشياء نقطة البدء في مذهبها . فهي تتصور العلاقات من وجهة 
نظر سيكولوجية على أنها تخضع لقوانين طبيعية لا يمكن تغييرهاء وتستبعد 
علاقات الإنتاج التي تتحدد اجتماعيا .كما أن مفهوم تطور العملية الاقتصادية 
وفقا لقوانين محددة؛ مفهوم غريب تماما عنها. هذه النظرية الاقتصادية 
هي نقيض للاقتصادء فكلمتها الأخيرة هي.. أن يصفي الاقتصاد نفسه 
بنفسه!!”). وتصفية الاقتصاد السياسيء كعلم اجتماعيء معناها ‏ من ناحية, 
كما يقول أوسكار لانجه؛ أن علاقات الإنتاج؛ فضلا عن العلاقات الاقتصادية 
الأخرى بين الناس. لا تعود تؤخذ في الحسبان. ومعناهاء من الناحية الأخرى, 
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أن العلاقات الاقتصادية التي يتصف بها أسلوب الإنتاج الرأسمالي يجري 
تربره بافكراتهها ثافجة هن سياد شاملة كتسمدها اللعمرلية 
الاقتصادية!52 , 

وعموماء فقد ظهر بعد ذلك صف آخر من الاقتصاديين الذين يمكن 
اعتبارهم بحق الجيل الثاني لمؤسسي مدرسة التحليل الحدي. وهذا الصف. 
يمكق سد ممق التاحية الشعلية إلى تكدى ارس يصروقة هي المارننة 
الإنجليزية التي تزعمها ألفرد مارشال الهاسمه3 415:00  1842(‏ 1924) والمدرسة 
النمساوية التي ضمت بوم باشرك 800-821  1851(‏ 1904) وفون مايزس 
155 70 1107/18آ  ١815(‏ 1926) وفريدريش فون هايك 112:6 دهم طاء صلع م1 
 1899(‏ 1992): والمدرسة الفرنسية التى ضمت أوجستين كورنو «ناذناعنا4 
فشو (1681 1877 والدسمة السويدية الك درة هما درت مكيل 1 
لاععاء11؟ أنتصكا هاون  1885(‏ 1926) والمدرسة الإيطالية التى تزعمها فيلفريدو 
باريتو ماعتهط هلع71116  ١848(‏ 1923). فقد ورث هؤلاء الاقتصاديون منجزات 
التحليل الحدي ورااحوا يهذبون كر الحديين في إظار محكم من التحليل 
المنطقيء الذي يقوم على مقدمات فكرية محددة. ذات علاقات مترابطة: 
وذن كم استعلصنوا منيا نقائع منطقية تتواقى مد هذه القدمات سيق 
معها. وهم بهذا انتهجوا منهج المنطق الشكلي أو الصوريء الذي يبحث 
فقط:في هدى اتساق الفكر مع نفسه. اتساقا بقع في الذات الإنسانية دون 
أوفكون للاهلؤقة بالواق االرحتيفي اوبالعاله الخ الجارجي: 

كان ما يجمع هذا الجيل الثاني من مواقف وأفكار أكثر مما يفرقهم 
فيما اختلفوا عليه. فكلهم ينطلقون من مبدأً عزل النشاط الاقتصادي 
للفرد المستهلك أو المنتج عن العلاقات الاجتماعية. فكل فرد أو مؤسسة أو 
ونخدة اقتصادية يمثل كيانا متعؤلا,اقاكما ناكف ولا ضلة له بالحيظ أو 
البيكة الالجتياعيه الح دوجن شيهاءزكليم ايشا يتطللقون من مكار هيدر 
جوشن عن المنفعة وسعي الفرد نحوها وخضوعها للتناقص مع زيادتها . كما 
أنهم جميعا يهتمون بتحليل التفيرات الطفيفة جداء المتناهية في الصغر 
(معتمدين في ذلك على حساب التفاضل هنالناء081 [68م01/16:6) . وكلهم أسرى 
فكرة التوازن الستاتيكي والبحك هن الشروط الشى تحققه: كما أتهم. 
جميعا ‏ قد استبدلوا بنظرية التوازن الاقتصادي العام نظرية النمو والتراكم 
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عند الكلاسيك. فلم يعد يعنيهم البحث في تناقضات عملية النمو على 
المدى الطويل؛: وارتباط هذه التناقضات بمشكلات الأجور وزيادة عدد 
السكان وارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة النصيب النسبي للريع من 
الناتج. على نحو ما أوضح الكلاسيكء؛ فتلك أمور تتعلق بالأجل الطويل 
وتثير نوعا من القلق والانزعاج؛ بينما انصب جل اهتمامهم على الأجل 
القصير ومحاولة البحث عن عوامل استقراره. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص, أن النيوكلاسيك أعادوا 
تأكيد ثقتهم في قانون ساي للأسواق؛ ومن ثم أنكروا إمكان تعرض النظام 
لأزمات إفراط الإنتاج العامة ومن ثم نفوا احتمالات وجود البطالة على 
نطاق واسع. وقد أكن ذلك يشكل واضع الفرد مارشال: الذى يمذل افضل 
من تولى:صياغة وتفسير وتتعيق قراث المدرينة السيزيةة5 . كذتك اثفيق 
النيوكلاسيك على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر مرونة أسواق 
العمل وعدم جمود الأجور لعلاج ما عسى أن يحدث من بطالة جزئية في 
بعض القطاعات. وعليه؛ فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون 
بطالة اختيارية أو هيكلية. وهي الأمر الذي أكده الاقتصادي البريطاني 
الشهير أ. س بيجو نامعئ2 .0 .لهم في كتابه المعروف «نظرية الطانة تماد 
في عام 291933". ولهذا كان النيوكلاسيك يعتقدون أنه يوجد ميل كامن في 
النظام يدفعه نحو تحقيق التوظف الكاملء باستثناء الفترات التي تحدث 
فيها كوارث طبيعية أو حروب أو اضطرابات نقدية شديدة. 

وإذا كان النيوكلاسيك قد أنكروا الأزمات العامة والبطالة الواسعة 
واهتموا أساسا بالأجل القصيرء فهل يعني ذلك أننا لا نعثر لديهم على أي 
رؤية عن النمو في الأجل القصير وما يرتبط بذلك من رؤى تتعلق بالعمالة 
والبطالة والأجورة 

عند الإجابة عن هذا السؤال؛ سنجد أنه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل 
منجر وستانلي جيفونز وليون قالراس) لم توجد لديهم نظرية: أو رؤية؛ 
محددة بشأن مستقبل النمو وقضايا العمالة في الأجل الطويل؛ حيث استنزف 
بحثهم في عمليات وشروط التوازن في الأجل القصير جل جهودهم. أما 
فيما يتعلق بالجيل المفسئر والشارح للنيوكلاسيك بمدارسه الخمس سالفة 
الذكر فقد كان؛ بصفة عامة؛ أكثر تفاؤلا بقدرة النظام على التحرك المستمر 
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في معارج النموء وبقدرة الإنسان على التغلب على القيود التي تفرضها 
الطبيعة (ندرة الأراضي وشحة الخصوبة). وآمن هذا الجيل أيضا بفاعلية 
التقدم التكنولوجي ودوره في مواجهة قانون الغلة المتناقصة. من هنا فقد 
نظر أبناء هذا الجيل إلى النمو الاقتصادي المصحوب دوما بالتوظف الكامل 
على أن غملية تدزيجية ومستمرة: وأنها كذلك تراكمية وست !53 , 

والحق أن تلك النظرة المتفائلة بشأن مستقبل النمو التي طغت على 
الفكر النيوكلاسيكي كانت تعود إلى الظروف التاريخية التي شهدتها البلدان 
لماعت ريا و جد ار قر لحرن اإحاقي لسر حي سويت 
هذه الفترة تحسنا كبيرا فى الفنون الإنتاجية ووسائل النقل والمواصلات, 
وتوسعا في تراكم رأس الخال ونهبا كبيرا لموارد المستعمرات وشبه المستعمرات 
والبلاد التابعة. الأمر الذي وفر قدرا كبيرا من الموارد التي وضعت لخدمة 
النمو الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من تناقضات النظام الرأسمالي. 
ولهذاء ما أن دخلت البلدان الصناعية أعتاب القرن العشرين. حتى كانت 
هناك سلسلة من المخترعات والآلات والمنتجات الجديدة التي لعبت دورا 
قاطرا للنمو. نذكر في هذا الخصوص: التليفونء السيارات؛ ومحركات 
القوى الكهربائية. وبالفعل أصبح تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي 
يبعثان على التفاؤل بإمكانية التقدم المستمر. «وكانت الأجور الحقيقية فوق 
حد الكفاف بدرجة ملحوظة: وكان معدل الربح عالياء ولم يمثل الريع نصيبا 
كبيرا متزايدا من الدخل القومي. وبعبارة أخرى. تضاءل الخوف من فكرة 
الركود وأجور الكفاف»©” التي توصل إليها الكلاسيك. 

كذلك وفر التقدم ارين في تلك الآونة إمكان الإحلال دمتانهناوطب5 
بين عوامل الإنتاج من خلال بدائل مختلفة. إذ أصبح من الممكن إحلال 
الآلة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من الممكن أن يتحقق دون 
أن يترتب على ذلك زيادة في القوى العاملة. وبذلك أمكن للنيوكلاسيك أن 
يفصلوا نظرية التراكم عن نظر ية السكان. على أن هذا الإحلال وإن كان 
من الممكن أن يسبب بطالة احتكاكية؛ فإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوال؛ 
لأن عملية النمو مستمرة ومترابطة: وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية 
5عتمه ممع لممسعام] عد اممعرط ١‏ لتي تتحقق تتحقق من عمليات التو سع المستمرة 
داخل المنشأة وخارجهاء وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث 
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في الإنتاجية أو الانخفاض الذي يحدث في متوسط تكاليف الإنتاعد6”7, 
وما يولده ذلك من انتعاش وطلب مستمرين على العمالة. كذلك لم يقبت أن 
ندرة الأراضي الزراعية من الممكن أن تشكل عبئًا أو عقبة لتراكم رأس 
المال. ذلك أن ثمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقطت على القطاع 
الزراعي وأحدثت به قفزة في النمو. من هناء ما أصدق الكلمات التي 
ذكرها ألفرد مارشال في هذا السياق حينما قال: «بينما نجد الدور الذي 
تؤديه الطبيعة في الإنتاج يميل لإحداث غلة متناقصة:؛ فإن الدور الذي 
يؤديه الإنسان يميل لإحداث غلة متزايدة9©. 

ولعل أفضل من صاغ رؤية النيوكلاسيك في مجال التراكم والنمو والتغير 
التكنولوجي هو الاقتصادي الأمريكي الشهير روبرت سولو «1.11/.5010, 
الحائز على جائزة نوبل في نموذجه الذي نشره في عام 1956 تحت عنوان 
«مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي»/”*”). وهو النموذج الذي أصبح لدى 
الكثيرين مفتاحا لفهم عمليات النمو في كثير من الاقتصادات الصناعية 
المتقدمة, وتم تطبيقه عمليا في كثير من الدراسات لتحديد وقياس عوامل 
النمو في هذه الاقتصادات. 

ويقوم النموذج” على إفتراض وجود سلعة واحدة متجانسة؛ تنتج 
باستخدام عاملين فقط من عوامل الإنتاج؛ هما رأس المال والعمل. ويفترض 
النموذج . على عكس الرؤية المالتوسية ‏ أن النمو الذي يحدث في عنصر 
العمل يتحدد بعوامل خارج المجال الاقتصادي ولا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية 
.كما أنه من المفترض أن الاقتصاد القومي يعمل في ظل المنافسة وفي 
حالة توظف كامل. في ضوء ذلك راح سولو يحلل النمو في الناتج الممكن 
أنا1ا0 31تأجعاه. وأهم متغيرين في هذا النموذج هما: رآس المالء والتغير 
التكنولوجي. ولغرض التبسيطء افترض سولوء في البداية» ثبات عنصر 
التغير التكنولوجي واهتم أساسا بالدور الذي يلعبه رأس المال في عمليات 
النمو وتأثير ذلك على الأجور والعائد على رأس المال. والمقصود برأس المال 
هناء مجموعة السلع المعمرة التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى. وهو يتضمن 
البنية الأساسية؛ والمصانع؛ والمباني والمنشآت والماكينات والمعدات 
والتجهيزات. وكذلك المخزون من المواد الخام والسلع نصف المصنعة. وقد 
افترض سولو أن هناك سلعة رأسمالية واحدة متعددة الاستخدامات: 
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ويرمز لها بالرمز كا. وهي عبارة عن مجموع القيم الثابتة لكل السلع 
الرأسمالية العمرةسالفة الاكر, ويشيرسولن إلى أنه هن ظل التناكسة 
العاملة وفع عد اختراض المخاطر ار وجو هه :قن معدل العاكد على 
رأ إثال سكين مساوا سبي المائدة | لععييى علي سجاه علي 
الأفيون اكالية الكخرى: 

وإذا نظرنا الآن إلى عملية النمو الاقتضادي فإن الاقتصاذيين 
النيوكلاسيك يؤكدون دوما على أهمية تعميق رأس المال عمزمءءط لمخزمد 
تحشر لتم ورالصية بتعدرة راقن انافاه 1 ذظاستوسيطل راس الخال لكل 
عامل عا كدان الزم : وتحتى عدا قينا كرابو تراس :انان يسول اكير 
من معدل زيادة عنصر العمل. ومن أمثلة ذلك مضاعفة الآلات والمعدات 
الستخدمة داخل المصات وؤيادة استغداء الماكينات فى غمليات الزراضة 
واقري والحصيام فى كرارق وإتقياج الطرق الستريقةرالجشوى والكبارق 
نتقرية شبكة لتقل واكوامتلات :+ واسعفو ام الحيرة الكومبيوس وانظمة 
الاتصال السريعة المتقدمة فى البنوك... إلى آخره. ضفي كل هذه الحالات 
وت رادلا فى مكوس راس أكال للسامل. وحكوى تقيسة ننه ارتشاغ 
إنتاجية العامل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع 
التقل والوااسلاة وقطاغ البتوف؟ والسقال الهم الذى راع سولو سف ع 
إجابة له هو: ما الذي يحدث بالنسبة للعائد على رأس المال ولمعدلات 
الأجور مع حدوث عمليات لتعميق رأس المال؟ 

رحبب سولق شخ يذلك: يانه باطراحى كباس موزل القدير« العو ريض : 
فإن الارتفاع الذي يحدث في معدل الاستثمار من شأنه أن يؤدي إلى خفئض 
معدل العاف على راش الال (آق إلى خفن فن مسر الفاقدة الحشيفى), 
ويحدث هذا لأن عملية تعميق رأس ال مال تأخن في البداية شكل إنشاء 
روات وترعيك ا رخاال هذه العملية يكزايت اللالتبيطي العجالة ولكن 
نحمية اكلا سن قدية ونا كرابن لقال بزيظال | طابر ينف صل تكويق :رانين 
المال الثابت إلى أن تصل الآرباح إلى حدها الأقصىء ثم تنخفض بعد ذلك 
تحت كاكير فافوع انعلة الشدإاكسيق , وعدزي سعفكن معدل العاكه خلن 
الأمكبا سر وياءة غملثة ديق راس اكال كان جعر النائرة تشقن إلدن 
مكويات قن لا تكرح سحرية القياء بالامتفان آما معول الأحوي كانه ينجه 
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للقواين فم عواياف تميق زآبن امال .وذلف اسمي بسيظ: وسوازة كل حامل 
أصبح يساعده قدر أكبر من رأس ال مال الثابت بالمقارنة مع الفترات الماضية, 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيته الحدية: وهو ما يدضع بالأجوز 
للتزايد مع تزايد هذه الإنتاجية. 

ويمكن تصوير الآثار التي تنجم عن التراكم الرأسمالي على الأجور 
وعلى العائد على رأس ال مال بالنظر إلى الشكل رقم .)47)1١-8(‏ ففي 
الجانب الأيسر من الشكل (أي الجزء « أ » ) تتضح العلاقة بين متوسط 
نصيث عامل مق راض كال الثايك معي على امور الأققى) مهد 
الغائه على رامن اناق اوسسر القاقزة الحقيفي ولفيسها على الحو 
الرأسي). ويوضح لنا المنحنى 21 هذه العلاقة. وهو ينحدر من أعلى إلى 
أسفل ناحية اليمين؛ دلالة على أنه بافتراض حجم معين للعمالة: فإن الزيادة 
في تراكم رأس ال مال تؤدي إلى خفض الإنتاجية الحدية لرأس المال. وهنا 
نجد أن قانون الغلة المتتناقصة ينطبق على رأس امال أكثر من انطباقه على 
عنصر العمل. أما في الجانب الأيمن من الشكل ( أي الجزء « ب »)., 
فتفيس كلح المحونالراسى اضيا تعد العاكف على راقن الال اوتقيين فلن 
المحور الأفقي الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل. والعلاقة بين هذين 
المتغيرين يطلق عليها سولو: حدود أسعار العوامل #عناممء5 عمط - ماعو 
وهو ما يصوره المنحنى :8. فهو يوضح لنا العلاقة بين معدل الأجر الحقيقي 
الذي يتحدد من خلال المنافسة؛ ومعدل سعر الفائدة الحقيقيء المحدد, 
أيضاء بشكل تنافسي. وحينما تحدث عمليات تعميق رأس المال؛ فإن الاقتصاد 
القومي يتحرك على هذا المتحنى من أعلى لأسفل متجها نحو اليمين: مما 
يعني أن معدل سعر الفائدة الحقيقي يتجه نحو الانخفاض بينما يتزايد 
معدل الأجر الحقيقي. ولا يخفى أنه من الممكن تصور الحالة العكسية؛ أي 
تحرك الاقتصاد القومي صعودا على هذا المنحنى نحو الشمال. فلو افترضناء 
على سبيل المثال؛ أن حربا مدمرة قد حدثت وأهلكت قدرا كبيرا من الأصول 
الرأسمالية الثابتة. مما يعنى أن معامل رأس المال إلى العمل - لماتمه> 
هنأ ناوطة.آ قد إنخفض» يم المتوقع تماما أن يتجه سعر الفائدة الحقيقي 
نحو الارتفاع وأن يتجه معدل الأجر الحقيقي نحو الانخفاض. 

وإذا افترضنا الآن بلدا نامياء به ندرة نسبية في رأس المال» مما يعني 
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انخفاض متوسط رصيد رأس المال لكل عاملء وأن النقطة ى في الرسم 
(الجزء « أ » ) معبرة عن هذا الوضع.؛ وافترضنا غيبة التغير التكنولوجي؛ 
وأن تراكم رأس المال قد زادء فانتقلنا إلى وضع جديد تعبر عنه النقطة 8 
على المنحنى 22: فإننا عندئذ سنجد أن معدل العائد على رأس المال؛ أو 
سعر الفائدة الحقيقي؛ قد انخفض. وحينما يمعن سعر الفائدة الحقيقي 
في الانخفاض فقد نصل إلى نقطة يكون فيها هذا السعر من الانخفاض 
بحيث لا يغري الناس على الادخار إذ يفضل الناس والحال هذه استهلاك 
كل دخلهم. ويشير الخط 55 في الرسم إلى مستوى سعر الفائدة الذي يكون 
عنده الادخار الصافي للمجتمع مساويا للصفر. وعند النقطة 8 فإن الرغبة 
في عدم الادخار تضع حدا لإمكانية تراكم رأس المال في المستقبل. 

كما يمكن أيضا الاستعانة بالشكل رقم (8 ١‏ « ب ») لتوضيح العلاقة 
بين الأجور الحقيقية ومعدل العائد على رأس ال مال (سعر الفائدة الحقيقي) 
حينما يحدث تراكم في رأس المال» وهي العلاقة التي يوضحها منحنى 
حدود أسعار العوامل #. وهنا دعنا نفترض أن النمو الاقتصادي سوف 
يبدأ من النقطة التي تكون فيها الأجور الحقيقية منخفضة:؛ وأن سعر 
الفائدة الحقيقى التوازنى عند هذه النقطة 8. وعندما تحدث عملية تعميق 
زأمن لقان الاقتساء اتوم سيخمرك غلن التحتى 11 إلى النقاظة ب 
وعندها تكون الأجور الحقيقية قد تزايدت بينما ينخفض سعر الفائدة 
الحقيقي. وضي النهاية سيصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن عند ©. 
وعندها يكون معامل رأس المال إلى الناتج 26خ غنامن0 لمازمهك وكذلك 
معامل رأس المال للعمل؛ مرتفعين. 

وبحث سولو أيضا في سمات الوضع التوازني في الأجل الطويل في ظل 
غيبة التقدم التكنولوجيء وتوصل إلى أن هذا الوضع يتسم بأنه يعكس حالة 
ثابتة أو مستقرة 546 51:6203. وفيه تتوقف عملية تعميق رأس المال؛: وتكف 
معدلات الأجور الحقيقية عن الارتفاع؛ ويكون سعر الفائدة الحقيقي ثابتا . 
وربما يصل الاقتصاد القومي إلى هذه الحالة بعد أن تكون الأجور الحقيقية 
للعمال قد ارتفعت: ومتوسط دخل الفرد قد تزايد؛ وبخاصة إذا كان الاقتصاد 
القومي قد حقق عمليات كثيرة لتعميق رأس المال. وتجدر الإشارة هناء إلى 
أنه على الرغم من أن هذه الحالة تعكس وضعا سكونيا أو ركوديا. حيث 
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العائد على رأس امال (سعر الفائدة الحقيقي) 
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الأجر الحقيقي للعامل © - امتوفتط رأسن لكان لكل عامل 


شكل رقم (1-8): تأثير تراقم رأس المال في الأجور وفي عائد رأس المال 


(ب) )1( 





7 , 
3 
35 
1 
8 
3-3 
2 
١‏ 1 
3 
8 
ْ 
1 
الأجر الحقيقي للعامل + متوسط رآسن امال لكل عامل 
شكل رقم (1-8): تأثير التغير التكنولوجي في الأجور وفي عائد رأس 
المال 


2237 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


يتوقف التحسن في مستويات الدخول والإنتاج. فإن صورة الركود هنا مع 
ذلك تعبر عن وضع أكثر تفاؤلاعن ذلك الوضع الركودي الذي صوره 
الكلاسيك. 

والسؤال الآن: ماذا يحدث لو أننا أدخلنا في الصورة عامل التغير 
التكنولوجي؟ وما تأثير ذلك في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل؟ 

لقد كان التغير التكنولوجي قضية حظيت بعناية فائقة من قبل الجيل 
الحديث للنيوكلاسيك؛ إذ أكد عدد كبير منهم على أن هناك تدفقا مستمرا 
من المخترعات والمكتشفات التكنولوجية التي أدت. ومازالت تؤديء؛ إلى 
تحسينات هائلة في الممكنات الإنتاجية في الولايات المتحدة وكندا ودول 
غرب أوروبا واليابان» وعلى النحو الذي لا يجوز إهماله عند البحث في 
قضية النمو الاقتصادي. ويقصد بالتغير التكنولوجي هناء التغيرات القن 
تحدث في العمليات الإنتاجية وترفع من مستوى الإنتاجية, أو أنها تؤدي 
إلى ظهور منتج جديدء أو أنها تقود إلى تحسينات على المنتجات. وتؤدي 
إلى الحصول على نتائج أفضل باستخدام نفس كمية الموارد المتاحة. ويعتقد 
النيوكلاسيك أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي غالبا ما يظهر في الصناعات 
الحربية سرعان ما ينتقل إلى ميدان الإنتاج المدني. وعموماء فإن التقدم 
التكنولوجي يعني. في التحليل النهائي. الحصول على إنتاج أكثر باستخدام 
نفس كمية المدخلات من العمل ورأس المال؛ مما يعني أن ممكنات الإنتاج 
تتزايد. 

ويمكن إيضاح التآثير الذي تباشره التكنولوجيا في الإنتاج ومستويات 
الأجور وضي عائد رأس ا مال بالنظر إلى الشكل رقم (7)28©). وفيه نقئيس 
على المحور الرأسي (في الجزء « أ » والجزء « ب »») معدل العائد على رأس 
المال» أي سعر الفائدة الحقيقي. ونقيس على المحور الأفقي في الجزء )١(‏ 
من الشكل؛ متوسط رأس المال لكل عامل؛ وعلى المحور الآفقي في الجزء 
(ب) الأجر الحقيقي للعامل. ويوضح الرسم. أنه على الرغم من أن الاقتصاد 
القومي يتحرك نحو حالة الاستقرار أو الثبات 6ئ5)8 و5650 (التى توضحها 
النقطتان ه, 8) والتي يثبت فيها حجم الإنتاج ومعدلات الأجور وأسعار 
الفائدة: إلا أن التقدم التكنولوجي يزيد من حجم الإنتاج لكل وحدة من 
مدخلات العمل ورأس المال. وهو ما يعكسه تحرك المنحنى 22 إلى :1:2 
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وإلى ”8”1. ونتيجة للتقدم التكنولوجيء يكون متوسط نصيب العامل من 
رصيد رأس المال قد تزايد . وحجم الإنتاج للعامل قد ارتفع؛ والآأجر الحقيقي 
قد زاد©. وهو ما تعبر عنه النقاط ”88:8 وأيضا ”56”6. وحتى معدل 
العائد على رأس ال مال لا يميل للانخفاض. ولهذا اعتقد النيوكلاسيك؛ أن 
التقدم التكنولوجي يرفع من إنتاجية رأس المال» ولهذا فإنه يحد من تأثير 
اتجاه معدل الربح نحو الانخفاضء وهو الاتجاه الذي كان يؤكد عليه 
الاقتصاديون الكلاسيك. 

ومهما يكن من أمرء فإن النظرية النيوكلاسيكية لم تعط قضية البطالة 
اهتماما يذكر. لأنها آمنت بقانون ساي للأسواق؛ ومن ثم افترضت حالة 
التوظف الكامل. 

وقد عانت هذه النظرية من عيوب أساسية كثيرة فيهاء مثل افتراضها 
حالة المنافسة الكاملة؛ وهي حالة لا وجود لها في عالم الواقع؛ وأن دخول 
عوامل الإنتاج تتحدد بإنتاجيتها الحدية: وأن أسعار عوامل الإنتاج مرنة 
بشكل كاملء وأن الادخار يتعادل مع الاستثمار دائما عند مستوى التوظف 
الكاملء وتجاهلت بذلك واحدة من أهم المشكلات التي شغلت جيلا كاملا 
من الاقتصاديين (كينز وأنصاره). كما أنها نظرت إلى التغير التكنولوجي 
باعتباره شيئًا خارجيا يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي. 
ويمكن القول إنها . بشكل عام . قدمت صورة تجميلية للنظام الرأسمالي 
خالية من التناقضات. ولهذا لم يكن عجيباء أن تتعرض هذه النظرية لنقد 
لا هوادة فيه من قبل منظري مدرسة كامبردج (جوان روبنسون دهىمنطه .ل 
ونيكولاس كالدور 2100! 5دامء:] وبيروسرافا60)؛ دتقدية .5 .) وغيرهم من 
الاقتصاديين. 
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الهواصمش والمراجع 


(1) من المعلوم أن الثورة الزراعية التي قامت في إنجلترا في القرن الثامن عشر كانت هي الشرط 
الأول والضروري لنمو وتطور الرأسمالية الصناعية. وقد تمت هذه الثورة من خلال إنجاز تحديثات 
شاملة للنظام الزراعي. عن طريق نظام الإنتاج الكبير (المزارع المتتخصصة الواسعة) واستخدام 
المحراث الذي يجره الحصان. وتحسين السلالات الزراعية وأجناس الحيوانات الداجنة. وتحويل 
الريع الزراعي من ريع العمل أو ريع مادي (ريع السخرة) إلى ريع نقدي. واستخدام عنصر العمل 
الأجير. وقد نتج عن تلك الثورة نتيجتان ضروريتان لأي نمو رأسمالي: الأولى؛ هي توفير عنصر 
العمل الرخيص للاشتغال بالصناعة؛ والثانية: هي خلق فائض زراعي غذائي يزيد على حاجة 
المشتغلين بالزراعة ليحول إلى القطاعات غير الزراعية. ااا 
(2) حركة «الأسيجة» هي تلك الحركة التي نشأت من خلال «تسوير» وتجميع الملكيات والحيازات 
الزراعية الصغيرة والمتوسطة لتزرع في شكل حيازات رأسمالية كبيرة. وبعد أن كانت هذه الحيازات 
تنتج من قبل القمح وسائر المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية. تحولت بفعل هذا التمركز إلى 
مزارع لتربية الأغنام يهدف إنتاج الصوف. وقد تمت هذه العملية بالعنف الذي لا رحمة فيه. حيث 
قام الملاك بطرد المزارعين الحائزين لمساحات صغيرة وأرغموهم على التخلي عن أراضيهم 
وأكواخهم. وهكذا تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من المستطاع زراعتها بغير عدد كبير من 
الأفراد والعائلات إلى مزارع يكفيها عدد قليل من الرعاة. وقد صدرت في ذلك الوقت قوانين 
خاصة بإحاطة الأراضي الشائعة بأسيجة لتأمين هذه العملية. انظر: رمزي زكي ‏ المشكلة السكانية 
وخرافة المالتوسية الجديدة. مصدر سيق ذكره. ص 27 28: وانظر أيضا: 
هن" ,2002ه0.آ ,0آ1نآ ستححمتن] عع معالخ ععنتمعء0 ,ذأة:زلهسة عتسمصمع8 01 تإزم115ظ :تعاءمسباطء5 .لخ بامعومل 
.49 - 145 .مم ,1961 ,عسمتتصقط 
(3) انظر لمزيد من التفاصيل الكتاب الشهير الذي ألفه فريدريش إنجلز والذي يصف فيه أحوال 
المدن الصناعية البريطانية ومستوى معيشة العمال الإنجليز خلال فترة الثورة الصناعية: حال 
الطيقة العاملة في إنجلترا. ترجمة د. فخري لبيبء دار الثقافة الجديدة, القاهرة 1980. 
(4) لتفاصيل أكثر راجع المصدر السابق. 
(5) انظر: كارلتون ج.ه. هيزن الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية؛ ترجمة أحمد 
عيك الباقي, الطبعة الثانية. منشورات مكتية المثنى بيبغداد. 962|. ص .10١‏ 
(6) يقول كارلتون ج. ه. هيزن: «وضي الحقيقة لم يكن غريبا أن تتغير العلاقات العائلية: فيصبح 
الزوجات والأطفال معيلين: بينما يبقى الرجال الأشداء في البيت يبحثون عبثا عن عمل؛ أو 
يسلمون أنفسهم لبطالة مزمنة» ‏ انظر نفس المرجع السابق, ص 102. 
7( راجع: روبرت هيلبرونر : قادة الفكر الاقتصادي؛ ترجمة د. راشد البراوي, مكتية النهضة 
المصرية» القاهرة .١1979‏ ص .١118‏ 
(8) لمزيد من التفاصيل حول فكر سان سيمون؛ انظر : بول لويس . الفكر الاشتراكي في مائة 
وخمسين عاما. ترجمة عيد الحميد الدواخلي؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء الجزء الآول؛» 
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القاهرة .١972‏ ص 23 34. 
(9) لمزيد من الإحاطة انظر: المرجع السالف الذكر مياشرة. ص 49 58. 
)10( راجع المرجع سالف الذكر. ص 35 48. 
(11) للمزيد انظر نفس المرجع السايق. ص ١45‏ 158. 
(12) لمزيد من التفاصيل انظر المقالة المهمة التالية: 
,65 .110 بتالتك .7/01 بوعلتتممضمعء8 نضا بلمقاعصط صا دعتتتمصمع8 سمنتلهدء1] 01 ستاععج7آ عطا]' عاعء31 ..آ لسهامخ]1 
43-0 .مم ,1950 .ع1 
(13) للاحاطة بتفاصيل أكثر راجع 0 
.9 .م ,1974 بعتملا تلع[ رووعاط جالواع تنمآ 021010 ,كزةزلمصكة عتستمصمعظ8 02 نوزم أذ نط تعاءمسبااء5 .ىح .ل 
)014 راجع : 
بلاعتتاطصتل8 ,عع مقطء8 0 عامتعصوط عطا جره عمتوع:]' لل بتسعأوتر5 لواء530 عط] :جهد0 مطمل 
(15) الاحاطة بتفصيل أكثر حول فكر جون جراي راجع : 
.8 - 246 .2 ,.أك .م0 بأخطعنامط]' عنستمسمعظ 0 تجتمأملط ى :1امك] عاعترط 
(16) انظر لمزيد من الإحاطة : 
.9 .م نأك .مه ,قد لإلمصكخ عتستمصمعظ8 0 نجدمأدونآط جتعاءم سباءد .لح .ل 
(17) ربما يكون من الطريف هنا أن نقتبس جزءا مما أشار إليه توماس كوبر في صدد نقده 
لهودجسكين : 
7137 ]20 غتاط بلع أهأة عتتة دعتسم طاععت! :زه دع 'كتلوتاعم0 عطلا 5متقة (تتمصمع8 لدع نا ناو 01 قمهنامط تتتعلممم ع1“ 
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لصة ,ع105 0 نجتتعم 0م عنتقط مطانز عدومطلا :10 عدصنا طاعتط 15 غ1 بأععلاء مغصا تكتتوء 0 عمتطصرمء 5ع تمقطععصم عط تفط 
.”عع مععل ع5 صا عسمتطحدمء ما أععامعم ما وعتلتسهة1 
والنص مقتبس من مقالة رونالد ميكء. سالفة الذكر. ص 59. 
(18) راجع مقالة رونالد ميك؛. سالفة الذكر. ص 29. 
(19) نفس المرجع السابق مباشرة. ص 55 56. 
(20) نفس المصدر.ء ص 56. 
(21) نفس المصدرء ص 56. 
(22) مشار إلى ذلك عند: أوسكار لانجه ‏ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول: مصدر سبق ذكره: 
ص 253 (هامش رقم 5 
(23) انظر: رمزي زكي ‏ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي؛» دراسة منشورة 
في مجلة «الطليعة» التي كانت تصدر في القاهرة. مصدر سيق ذكره. ص ا9. 
)224 راجع: أوسكار لانجه.: المرجع سالف الذكر. ص 320. 
(25) مشار إلى ذلك عند : إرك رول» مصدر سبق ذكره. ص .32١‏ 
(26) نفس المصدر السابق الذكر. ص 359. 
(27) انظر أوسكار لانجه. المرجع آنف الذكر. ص 320. 
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أهمية خاصة: راجع 5 


.903 بتتن: .110 ,33[1تنا10 عتطتمسصمعظ نما ,”كأقتحممصمعظ لامتاتظ لعإأععاعع11 مود م0“ :سممموناء5 .ى .]1 .8 
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(29) راجع: إرك رول؛ نفس المصدر المذكور. ص 358. 
(30) للاحاطة بمزيد من التفاصيل عن أفكار هرمان هينرش جوشن: انظر: 
.1 910 .م مأك .مه ,قندلإلمصك عتستمصمعظ 0 تودمأونآط :تعاعم سباراءد .ىح .ل 
(31) انظر: رمزي زكي ‏ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي... مصدر سبق ذكره؛ ص 92. 
(32) ارجع إلى : إرك رول . مصدر سبق ذكره؛. ص 364. 
(33) قارن: بول سويزي. الاشتراكية ترجمة عمر مكاوي؛ سلسلة :من الفكر السياسي والاشتراكي؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1963؛ ص 130 2131 
(34) راجع : كارلتون ج. ه. هينز ‏ الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية. مرجع سبق 
ذكره. ص 160 164. 
(35) للمزيد عن هذه المدرسة راجع: 
.0 - 507 .مم بنأك .جه ,كل لإلمصك عتستمممعظ8 01 جتمأملاط تعاءمصباء5 .ىح .ل 
(36) قارن أوسكار لانجه: الاقتصاد السياسيء الجزء الأول. مرجع سلف بيانه. ص 297. 
(37) ليس من قبيل المصادفة؛ أن تظهر المدرسة التاريخية في ألمانياء حيث لم يظهر فيها «اقتصاد 
سياسي» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. بسبب تأخر ظهور الرأسمالية فيهاء بالمقارنة مع بريطانيا 
وفرنسا. فبينما كان أسلوب الإنتاج الرأسمالي قد دشا وترسخ في بريطانيا وفرنسا حتى عام 
0 غير أن عملية ظهور هذا الآسلوب في ألمانيا - حتى هذا التاريخ ‏ كانت تواجهها مقاومة 
ضارية من جانب النبلاء والمؤوسسات والنظم الإقطاعية. ومع ذلك؛ كانت أفكار جان باتست ساي 
وباستيا وجون ستيوارت مل معروفة ورائجة في ألمانيا آنذاك. ولكن لم توجد مساهمات نظرية 
ألمانية في هذا الخصوص. ولهدا يجمع عدد من الباحثين: على أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
الرائج آنذاك في ألمانيا كان بمنزلة سلعة مستوردة من العلاقات البورجوازية المتقدمة في بريطانيا 
وفرنسا. ولهذا السببء فإنه عندما بدأت الرأسمالية الألمانية في الظهور لم تجد ما يعضدها من 
«اقتصاد سياسى كلاسيكى ألماني». ولكنها وجدت ذلك عند مفكري المدرسة التاريخية الذين رأوا 
أن التسليم بأفكار الاقتصاد السياسي الإنجليزي, وبالذات فيما يتعلق بمبداً الحرية الاقتصادية: 
ونظرية التكاليف النسبية وحرية التجارة وتقسيم العمل الدولي: هو تسليم بتفوق إنجلترا وفرنسا. 
وهو أمر كان مرفوضا للرأسمالية الآلمانية الوليدة. لمزيد من التفاصيل انظر : 
معطء5 1ع مبتناط تعل صا معاء ممع]/1 دعل عصنادمه برخ عل علناتك] عبج - أتقطء 11/15 لصن اعممعا/8 نع نخنكاء[[معلصعم نم 
5.78 ,1967 صنتامع8 بمعقطءدمعد1715ا تعل عماءء ١"‏ تعطاءناناء0آ 1/118 ,عتصسدمممع01 معطاءئة1[مم 
(38) فريدريش ليست  1789(‏ 1846) اقتصادي ألماني. لعب دورا مهما في مد شبكات السكك 
الحديدية بين المقاطعات الألمانية. وقد اشتهر ندفوتة فى حماية السنثاعات الوليدة من المنافسة 
الأجنبية. وأهم أعماله الفكرية «النظام الوطني للاقتصاد السياسسي» تمعاةتزة علقمه هم قوط 
.عنصمص م01 معطعئلن تامط عل 
(39) وفى ذلك يقول ستائلي جيفونز في كتابه «نظرية الاقتصاد السياسى» ما يلي: 
0 م ...هلهم له عتتاموعام 02 كتالتاعلةء 2 35 (تتتمصمعظ8 لوعن 10 ا عنتقط 1 علته18 قلطا مآ“ 
71 1911 2002م.آ ,.0غ1آ .0ن لقة سمللتصسعد]/8 بممقغتلظ لباه , ودممسصمع8 لدع تكتاوط 2ه تجتمعط1' عطا]' :مممرعل 
)40( راجع مقدمة د. إسماعيل صبري عبدالله لترجمة كتاب شارل تبلهيم: التخطيط والتنمية: 
دار المعارف ‏ القاهرة 966١ا.‏ ص 4. 
(41) المقصود بالمنفعة الحدية؛ منفعة آخر وحدة يستهلكها الفرد من سلعة معينة متجانسة الوحدات. 
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فإذا كان الفرد يستهلك. على سبيل المثال. عشر يرتقالات: فإن المنفعة الحدية هنا تعني منفعة 
البرتقالة العاشرة. وقد اعتقد الحديون أن هناك قانونا أساسيا يحكم الاستهلاك. هو قانون 
تناقص المنفعة. بمعنى أن «حجم» المنفعة الحدية يميل للتناقص كلما زاد استهلاك الفرد من سلعة 
معينة. ولا يتسع المجال هنا لشرح شروط توازن المستهلك عند الحديين.. وأرجو من القارئ غير 
المتخصص أن يرجع إلن أي كتاب من كتب مبادئّ الاقتصاد المتداولة في جامعاتنا للاحاطة بهذه 
الشروط. 
(42) للاحاطة بتفاصيل هذا الشرط التوازني ارجع إلى كتب مبيادئ الاقتصاد. 
(43) انظر في نقد مدرسة التحليل الحدي في هذا الخصوص: 
ع رآ تنلتتقططتقع]ط بطاعتنة عطعزة لصن :99-159 .5 ,.3.3.0 ,..أتقطاء 1115 امه لاعممع]8 :ع تتكتاءاء| ماصع مانم 
.8 بصتاءعظ ,عماءء ٠7‏ جاعندآ ,عترمعطامع ان معمع :01 
(44) يقصد بالإنتاجية الحدية» الزيادة التي تطراً على الناتج الكلي نتيجة استخدام وحدة إضافية 
من عنصر ما من عناصر الإنتاج؛ مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى على ما هي عليه. 
(45) ربما يجد القارئ غير المتخصص صعوبة في فهم هذه الفقرة. ولهذا يمكن له أن يتجاوز 
قراءتها. 
(46) انظر : إرك رول - المرجع آنف الذكر. ص 385. 
(47) لمزيد من التفاصيل حول تحليل هالراس للتوازن الاقتصادي العام انظر: 
بلتتمعط1' ترط تاتباوظ لهتعمع0 :1 تدم ,ممقغتلع لعقتتاع:1 200 ,تتتمعط]” عتسمصموع8 صز وعتساعع.] :لاعمصفآط أدرعظ 
تتقعطاآ :50101 .خآ عى 02واع اتوك ل.© ,تتقحطه2آ .1 :2150 ععه لصة :22 - 18 .مم ,1964 ,منتتة0 - طلل1 
بعاتملا نتاع]ظ ركزة:(لهصمث عتسمصمء8 مه عستستسمتعمءط 
(48) لمزيد من التفاصيل انظر : 
.3 - 742 .مم بنأك .نه ,كأ لإلمصك عتستمممعظ8 01 جتمأمناط :تعاعمسبااء5 .ىح .ل 
(49) انظر: عيد الحكيم الرفاعي ‏ الاقتصاد السياسي» الجزء الأول» مصدر سبق ذكره. ص 929. 
(50) كان الاقتصادي الإيطالي م. باتليوني, أحد أنصار المدرسة الحدية؛ أول من استخدم تعبير 
«الاقتصاد البحت» بدلا من علم الاقتصاد السياسي» وذلك في كتابه : ميادئّ الاقتصاد البحت» 
الذي صدرت طبعته الأولى في عام 1889 . 
(51) النص مقتبس عن: أوسكار لانجه ‏ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول» مصدر سبق ذكره؛ 
ص 270. 
(52) قارن: المرجع آنف الذكر مبياشرة. ص 321١‏ 322. 
(53) قفي أحد أعماله المبكرة الصادر عام 9 يعنوان «اقتصاديات الصناعة» أكد مارشال على 
صحة قانون سايء كما بتضح من النص التالي: 
لع1206 15 غ] .00115 7صحصمء 01 له دعع تعد 01 عنم اعتنام عطا صذ لع0معءمعء 15 عجرمعم1 5 مهمد 2 02 عامط ع1“ 
تتقتلنصطعة 2 15 غ1 أناظ .تعطلامصة 5ع523 320 عطتمعصآ قلط 01 0105م عددهد كلعم5 تقح جه غقطا 5210 :([مصتصرمء 
تأعنط/ا عستمعمصا قنط 01 ممم أقطا طخزي 165ل متصصدمء لصه متنامطة! 5عمم اع تنام طقحط 2 غ2 مله عتسمممءء 
له وععاتكاع5 عط حم امعط زمزم المعوعم سمتقاطه مغ معاععة عط معطنا 5ع00 عط كه اأعناحم 5ه أكتاز وعنكود عط 
5ه عط لصة نتناهطج] عطا دعقتاقء عط معطت عتكود 10 10د5 15 ع1 .5عمقطعكنام عط حاعتطز 5ع16لمصتصدمء 
عطا عتتعل مغ كاأععمعء عط لاعتطن؟ صمت لوعن 02 دمناء همهم عط مغ لعام عل ع6 م وعمقطعمنام عط اعتطاير 


.“تاكن عطا مذ أمعص زه زع 01 5مدعصر 
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انظر في ذلك 
.79 ,20012همآ ,ننه [لتنصسعد]8 ,نتناكدلم] ه وعتستمصمعى8 عط" : للماستة]8 لعتام 
ولكننا أخذنا هذا النص من : 
.7 نأك .مه .. بأتاعحط زه[ مسعصت] 001021 :نوع:00026 سنتد 1 
(54) لعل أفضل بلورة لموقف النيوكلاسيك في مسألة البطالة نجدها في الفقرة التالية المأخوذة 
من بيجو : 
375 1/111 ماعطا ..رع امح نولأععاتعم عتنامطةا لصة عاممع 70:1 عتمطتة دم نتاء محدمء عع لإلأععلاعم طخلا ...“ 
ع0 [محمةء ذ1 نجل طتزاعلء أقطا لممدصمعل م لعتماع؟ هد ع6 ما دعله1-عع172 101 تإعمعلمعا عدمناةد 2 عله غه ع 
طعناك أخقط) 15 صملغدء تاصصا عط .لعنزمامصء عط /جللمبدعة 8111 عمه تتتعلكع كممغتلممء عاطماى صز بعمعمع[ 
ع3 005ئلممء لممتمعل صذ وععصهفطاء غقطا غأعدة عط مغ تزل[مطنا عبسل 15 عصنا نإصة غة كأكلرع 25 أمعدط تزه[ مسعمن 
كاأمعحكنا 20 ع725 1124م 0 ممه عطا خمع زعام وععصوأكلوع؟ لمدمتاع تآ غقطا مه ععدام عسمتلهما رالسسقكممء 
.**/(151امعتطةأصماكصا علهحم عمتعط 
راجع في ذلك 
.م ,1933 ,2002هآ ,ممللتسعد]8 بأمعحدط زه[ مصسعمت] 0 جتمعط]' عط]' :بمعتط .ل .م 
لكننا أخذنا هذا النص من : مارتن جودفراي - مصدر سبق ذكره. ص 53. 
(55) انظر: د. خليل حسن خليل . محاضرات في التنمية الاقتصادية. معهد الدراسات العربية 
العالية. جامعة الدول العربية ‏ القاهرة 963١ا.‏ ص |ا18. 
(56) نفس المصدر السابق. ص 176. 
(57) يعود الفضل إلى الفرد مارشال في تأصيل فكرة الوفورات. 
(58) هذا النص اقتبسناه من د . خليل حسن خليل - مصدر سيق ذكره. ص 186. 
(59) انظر لمزيد من التأصيل والتفاصيل: 
روع تحط مصمع8 01 [مقتتنا0ل /113معة 01 نضا ,”0101505 عتمم ممع 01 تتتمعط]' ع1" م1 ده نط نم00 لخ“ :501013 .1717 .1 
تقنتتاع1 ,70 .0ل 
(60) سوف نعتمد في عرضنا للنموذج على ما عرضه سامولسون ونورد هاوس عن هذا النموذج, 
انظر في لك 
- 549 .72 ,نأك .م0 ,وعتطمضمع8 :5تتق 81001 .0آ تصذن !1711لا عع هداع تسود .ىح انط 
)6١(‏ مصدر هذا الشكل المرجع آنف الذكر. ص ا55. 
(62) مصدر هذا الشكل نفس المصدر السايق؛ ص 552. 
(63) من الواضح أن تأثير التكنولوجيا في عوائد عناصر الإنتاج ليس تأثيرا محايدا أو متساويا. 
فهناك أنواع من المخترعات تكون مفيدة لرأس المال؛ وأخرى مفيدة لعنصر العمل. فعلى سبيل 
المثال: نجد أن الآلات والجرارات الميكانيكية تقلل من الطلب على العمل بينما تزيد من الطلب على 
رأس المال. وهذا النوع من المخترعات يعرف تحت مصطلح: المخترعات الموفرة للعمل تنادطة.آ 
و15[ عمثلة5, وتؤدي إلى زيادة معدللات الأرباح بالمقارنة مع الأجور. وهناك مخترعات تقلل 
من الطلب على المعدات الرأسمالية بالمقارنة مع الطلب على العمل. ومن أمثلة ذلك طرق زيادة 
الإنتاج عن طريق زيادة عدد دوريات التشغيل. ولهذا فهي تعرف تحت مصطلح المخترعات الموفرة 
لرأس المال عهذ520 1تنامه0: وهي تؤدي عادة إلى زيادة معدلات الأجور بالمقارنة مع الأرباح. وبين 
هذين النوعين من المخترعات يوجد نوع ثالث؛. يمكن أن يطلق عليه المخترعات المحايدة 21ن1ا 


2064 


تفسير البطاله عند النيوكلاسيك 


التي يكون تأثيرها النسبي على الطلب على العمالة وعلى رأس ا مال متساويا ومن ثم تأثيرها يكون 
محايدا بالنسية للأجور وللعائد على رأس المال. بيد أنه من الثابت تاريخياء ومنن الثورة الصناعية. 
أن الاتجاه الرئيسي في المخترعات هو الاتجاه الموفر للعمل ‏ انظر : 

.2 ونأك .00 ,وعتتمصمعظ ,ونتقطل810 .نآ حسة]1/11ا عن دهواع تسود .ىك انط 
(64) انظر في نقد النيوكلاسيك الأعمال المهمة التالية : 
ةا نسصعة] :01015 عتدمممعظ 01 جتمعط!' عطا مذ 855235 صخ ,لدأزجة0) 01 2005 [تاحسباءععة عط]' :مممصتطهخ] سومل 
عتتطمسمع8 1ه إعل8]100 بعلل هخ“ :زووع8111 .5 .1 له 1221001 5د[معلا8 :1962 صملدم.آ ,لآ ,لإمومحده0) لمة 
00131720013 01 امناءع 200 : وأ]كهتتد5 .2 :1962 عصيال ,29 .810 بوع1 نم5 عتدسمسمع8 01 الع اكع 18 مذ ,”10160 


.960 ,بع#105طتصهن) ,وع11ل0تصحصمن 01 قصدعل38 برط 


تفسير البطالة في المادرسة 
الكسيرية 


ونأتي الآن إلى المدرسة الكينزية صدزوعمرع]1 
ادهطء5: وهي واحدة من أهم وأكثر المدارس تأثيرا 
على الصعيدين الفكري والعملي. وهي المدرسة التي 
تنسب إلى جون ماينرد كينز وعد تزع؟! .11 صطاه1 (883! 
1946) الذي أصدر في عام ١936‏ كتابه الشهير 
«النظرية العامة فى التوظف وسعر الفائدة والتقود 
واحيكا يه ما يفيه الكوره فى هاقه الاقتضاذ 
السياسي: وقد وصف كين من الاقخصاديين 
النظرية العامة لكينز بأنها نظرية للكساد والبطالة: 
حيث كانت القضية المحورية التي بحثها كينز هي 
كيف يمكن إنقاذ النظام الرأسمالي من ويلات 
البطالة وضمان تحقنيق التوظف الكامل. وهذا 
صحيح إلى حد بعيد. حيث احتلت مشكلة البطالة 
في هذه النظرية ما يمكن آن يمثل القلب فى جسد 
لك التطارية , وزالات خرع كيدو على الحفانية 
الفعدرينة السمارمةالعضصسرة وهى العقالين 
النيوكلاسيكية التي كانت وعلى نحو ما رأينا آنفا 
تنكر حدوث البطالة على نطاق واسع؛ وتفترض 
أن تحقيق التوظف الكامل هو الوضع الطبيعي 
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والعادي والمألوف للنظام الرأسمالي. 

حقاء إن كينز كان قد بدأ حياته العملية كلاسيكيا. حيث تأثر كثيرا 
بتعاليم أستاذه ألفرد مارشال الدطدته]ة لعظاى  ١1842(‏ 1924): وقام بتدريس 
النظرية الكلاسيكية؛. كما طغت على كتاباته الأولى مبادئّ هذه النظرية. 
لكن معايشة كينز لأحداث الكساد الكبير (1929 . 1933) كانت من أهم 
العوامل التي أثرت في تغيير فكره وتشكيل وعيه الجديدء خاصة أنه حينما 
اندلع هذا الكساد كان عمر كينز آنذاك 46 سنة. وهو سن النضج. وبعد 
سبع سنوات من حدوت الكساد الكبير كان كينز قد فرغ من نشر الطبعة 
الآأولى من نظريته العامة وفيها قلب المائدة على رؤوس كل من سبقوه من 
الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك. بعد أن هدم ترسانتهم الفكرية. 

نعم... لقد كان الكساد الكبير الذي أثر بعمق شديد في تفكير كينز 
ووعيه. أسوأ أزمة اقتصادية عالمية طاحنة في تاريخ النظام الرأسمالي؛ 
ولم ينج من آثارها ووطأتها أي بلد في العالم (باستثناء الاتحاد السوفييتي 
آنذاك). ولعل الصورة الكثيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الأزمة تعود. 
ليس فقطء إلى عنف هذه الأزمة وطغيانها المدمر؛ وإنما لأن العالم عرف 
قبل اندلاعها مباشرة بضع سنوات مزدهرة ولامعة (من 1924 1928): فكان 
التغير السريع من «الازدهار اللامع» إلى «الكساد المظلم» ملحوظا ومفاجتًا!". 
فما جاء خريف 1929 حتى بدأت بوادر الأزمة في الظهور. لتضع الفكر 
النيوكلاسيكي في محنة شديدة. وكانت البداية هي ما حدث يوم 24 أكتوبر 
من هذا العام بمدينة نيويورك؛ وهو اليوم الذي عرف باسم «الخميس 
الأسود». حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هائلة من الأسهم 
والسندات التي تمثل أعظم رأسمال الشركات الكبرى. فهبطت أسعارها 
إلى أسفل الدرك. وخسر آلاف الأفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون 
ساعات قليلة. وظلت الأسعار بعد ذلك في هبوط مستمر. وأعقب ذلك 
موجات طاغية من الذعر وعدم الثقة. فاندفع الأفراد يسحبون ودائعهم من 
البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكنوت ذهبا . ولما كانت كميات كبيرة من 
التداول النقدي (حوالي 260) لا يقابلها غطاء ذهبي؛ فإن تكالب الأغراد 
على الصرف بالذهب قد عرض البنوك لحالة عجز حقيقي صارخ: فتعرضت 
بذلك للافلاس. وقد وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها في عام 1930 
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إلى 1325 بنكاء ثم ارتفع الرقم إلى 2294 بنكا في 1931 . بل إنه في عام واحد 
هو 932! أفلس 1456 بنكا فى الولايات المتحدة. وإزاء هذا الموقف المتدهور 
لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في 26 مارس 1933 إيقاف 
دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزارة الخزانة مقابل إعطائهم أذونات 
حكومية. ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطلب والأسعار 
والناتج المحلي؛ وانخفض معدل الإحلال والاستثمار؛ مما أدى إلى مزيد من 
الهبوط في مستوى الدخل القومي. هذا في الوقت الذي تراكمت فيه السلع 
في المحال والمخازن ولم تجد تصريفا. وضاعف من حرج الموقف أن السوق 
العالمي الذي كان يرتبط بأوثق العلاقات مع السوق المحلي قد حدث به 
أيضا هبوط شديد. 

وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة. بل إنه ما حل عام 1931 حتى كان 
عدد العاطلين في الولايات المتحدة قد بلغ اثني عشر مليونا. وانخفض 
حجم الأجور المدفوعة في سنة واحدة. هي 1929, بنسبة 60/. واكتظت 
المدن بالعمال العاطلين والجياع والمفلسين الذين راحوا يبحثون عن الخبز 
بأي وسيلة. وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل 9 .)١‏ 
واعتقد الكثيرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة0© . ويصف ديفيد أ . 
شانون فى كتابه الطريف «الولايات المتحدة الأمريكية فى الأزمة الاقتصادية» 
حالة التردي التي وصل إليها المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت فيقول: 
التفاح. على حين أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشوا 
على تلميع الأحذية ومسحها. وأخذن المتعطلون والمشردون يرحبون بالقبض 
عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن. وطلب 
أكثر من مائة عامل أمريكي العمل في الاتحاد السوفييتي»". كما عم 
البلاء والبؤس في الريف. وقاسى المزارعون والمستأجرون وأصحاب الأراضي 
الآأمرين بسبب الانهيار المريع الذي حدث في أسعار المنتجات الزراعية. 
وزادت عمليات نزع الملكية للأراضي المرهونة. وبيع كثير من الأراضي بأبخس 
الأثمان في المزادات العلنية وغاء للديون المتراكمة عليها. ويصف شانون 
طرفا صغيرا من الأوضاع السيئة التي سادت الريف الأمريكي في تلك 
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الشكل رقم (9. |١):من‏ صور الكساد الكبير طايور طويل من 
المتعطلين يتنافسون لشغل خمس وظائف فقط أمام أحد المصانع 
بمدينة نيويورك عام 1933 
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الآونة فيقول: «.. إن آلاف الأرادب من القمح قد تركت من دون حصاد في 
الحقول بسبب سعرها المنخفض جدا الذي لا يقابل تكاليف حصادها. إن 
آلاف العبوات من التفاح متعفنة على أشجارها في الحدائق ولم يبق منها 
سليما سوى ما يقرب من الربع. وفي الوقت نفسه يوجد ملايين الأطفال لن 
يتذوقوا في هذا الشتاء طعم التفاح بسبب سوء أحوال آبائهم. إن آلاف 
الخراف الصغيرة يقتلها الرعاة لأنها لا تأتي بتكاليف نقلها إلى السوق)0©. 

وكان ما حدث في دول أوروبا الصناعية مشابها لما حدث في الولايات 
المتحدة الأمريكية إبان سنوات الكساد الكبير. بيد أن وطأة الأزمة فى دول 
رونا كانم قيلة للحاية:,ورطناعتك مره كنة | الفدل :ذلك لكر ابل (السصدوي 
الذي كان قائما بينها وبين الولايات المتحدة من خلال النظام الشاذ 
للمدفوعات الخارجية الذي تمخضت عنه الحرب العالمية الأولى نتيجة 
تسوية ديون وتعويضات الحرب©. فمعظم دول أوروبا الغربية خرجت من 
الحرب وهي دائنة ومدينة في نفس الوقت. دائنة لألمانيا بقيمة التعويضات, 
ومدينة للولايات المتحدة بقيمة القروض التي أخذتها منها إبان سنوات 
الحرب. ولهذا لم تكد تحدث أول شرارة للكساد الكبير في الولايات 
الملتحدة حتى لمع ضياؤها بقوة وسرعة في سماء أوروبا. 

كذلك فإن البلاد النامية التي كانت آنذاك مجرد مستعمرات وشبه 
مستعمرات وبلاد تابعة: والتى كانت تربطها بالبلاد الاستعمارية الرأسمالية 
مغانت قعية وفرائط شنديدة في المجالات التجارية والنقدية. قد تأثرت 
بهذا القدر أو ذاك بأحداث الكساد الكبير. 

وبشكل عام يمكن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك بلدا لم تمسه. 
ولهذا ما أصدق كلمات جوزيف شومبيتر 1عاءم تصداطاك5 .4 .1 حينما كتب يقول: 
«لم توجد أي منطقة محصنة من آثار أزمة عام 1929, لأنها كانت أزمة 
صناعية وزراعية؛ فانطبقت آثارها السيئة على الجميع. وحُمّضت الدخول 
والمرتبات في جميع البلاد ولجميع الأفراد؛ إما بطريق غير مباشرء ناجم 
عن سقوط قيمة العملات؛ وإما بطريق مباشر بتخفيض الإنفاق الحكومي 
الذق اسطزت إلبه الحكومات فدده) كميقت مواردها بنسية سراوع. بين 
5 و 45“ كما قدرت المؤسسة الآلمانية للبحوث الاقتصادية. ولم يحدث 
قط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن تدهورت دخول الناس كما هوت 
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في هذه الأزمة التي لم تبق على مرتبات الموظفين وذوي الدخول الثابتة 
والزراعيين. وهي الدخول التي من النادر أن تكون قد مست أو لم تمس 
على الإطلاق في الأزمات السابقة7. 

ولا يتسع المجال هنا لآن نستعرض تفاصيل أزمة الكساد الكبير وأسبابها 
والآليات التي انتقلت بها من بلد لآخر بعد أن توحدت السوق العالمية؛ ولا 
أن نتعرض للنتائج التي نجمت عنها بالتفصيل في كل بلد على حدة. ولكن 
قد يكفي هناء أن نعلم أنها أدت إلى : 

|. انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح 
بين 45/ و7/60. 

2 . حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي 100 مليون عاطل في 
مختلف بلاد العالم. 

3 إفلاس مثات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية. 

4 أن الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير 
يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى (طبقا لتقديرات 
ميخائيل هدسون)!. 

5 انهيار قيم عملات 56 بلدا رأسماليا وحدوث تدهور بليغ في التجارة 
العالمية. 

6. انهيار نظام النقد الدولي. 

أما عن المناخ الفكري الذي عاصر سنوات الكساد الكبير. فقد غلب 
عليه فكر المدرسة النيوكلاسيكية؛ الذي وقف موقف اللامبالاة من هذا 
الكساد؛ وراح أنصار هذه المدرسة يقدمون في تحليلهم صورة جميلة 
ميتافيزيقية للنظام الرأسمالي ولقدرته التلقائية على تحقيق التوظف الكامل؛ 
وأنه نظام قادر على تحقيق التخصص الأمثل للموارد في ظل حرية السوق 
والمنافسة؛ وأن كل فرد سيحصل على دخل عادل يتساوى مع الإنتاجية 
الحدية للعنصر الذي يملكه (عملء. أرضء رأسمال...). ولم يكن لديهم 
الكثير مما يمكن ذكره حول أوضاع الأجل الطويل؛ كما رأينا في المبحث 
الثامن. وظل عدد كبير من أنصار هذه المدرسة يردد أن أحداث الكساد 
الكبير؛ التي كادت أن تدمر النظام الرأسمالي. هي مجرد قلاقل عابرة لم 
تنتج من طبيعة النظام وإنما من فعل السياسة الاقتصادية ومن مظاهر 
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عدم كمال السوق وجمود الأجور وعدم استجابتها للانخفاض المطلوب 
لعلاج أزمة البطالة". واستمروا ينددون بالتدخل الحكومي في النشاط 
الاقتصادي9". 

على أنه تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أنه خلال سنوات الكساد 
الكبيو لم ققق يحكرمات البلد اق الصسداضرة إل امسالية مر هف الاذضالاة إن 
المتفرج للأمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدث في مستويات الإنتاج 
والدخول والعمالة؛ بل اندفعت بكل قواهاء وفي حدود رؤيتها للأزمة؛ لكي 
تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأسمالية من قبل» وهي سياسات انطوت 
على التدخل السافر نجهاز الدولة في النشاط الاقتصادي. وكانت في ذلك 
أسبق بكثير من فكر كينز نفسه؛ الذي قدم فيما بعد التبرير النظري لهذا 
التدخل. فقد شعرت الحكومات بأن هناك حاجة ملحة لكي تقوم بعمل ماء 
إذا ما أريد ألا يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظام الرأسمالي. وها هو 
الرئيس الأمريكي روزفلت يطبق برنامجه «النهج الجديد» لدء2 2060 الذي 
تفرعت عنه جملة من السياسات والتوجهات الجديدة. مثل تخفيض قيمة 
الدولار الأمريكي وزيادة حجم الإنفاق العام الموجه للأشغال العامة (بناء 
الطرق والجسور والمطارات...) وانتهاج سياسة عجز الموازنة العامة لزيادة 
حجم الطلب اتعزي" 0 وتكوين هيئة وادي التنسسي اتتمطانخ نإلله/؟ ءووعصمء 1 
وهي السياسات التي خفضت من معدل البطالة, خرف الاقتصاد الأمريكي 
إلى أوضاع أفضل. وفي بريطانيا تم تخفيض قيمة الإسترليني؛ وزاد تدخل 
الحكومة في النشاط الاقتصادي وآليات السوق وتوسعت في منح المعونات 
للتخفيف من آثار البطالة والفقر. وفي ألمانياء التي عانت أكثر من غيرها 
من تفشي البطالة ونقص السلع ومن عبء الديون والتعويضات. تزايد 
تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وبخاصة بعد تولي هتلر وحزبه 
النازي مقاليد السلطة في عام 1933 حيث تم تنفيذ برنامج ضخم للتسلح: 
وتم ضخ أموال كثيرة في مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية. وتم 
تنفيذ برنامج السنوات الأربع للاكتفاء الذاتي» وزادت قبضة الدولة على 
دوائر الأعمال والبنوك, وفتحت الحكومة بذلك أبوابا واسعة للعمل أمام 
جحافل العاطلين!2". 

ونفس الشيء يمكن رصده أيضا للتدخلات الحكومية التي مارستها 
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دول أوروبية مختلفة؛ بل وحتى في البلاد المستعمرة والتابعة'"؛ لمواجهة 
كارثة الكساد الكبير. 

هذا هو العالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نظريته العامة التي سيعطي 
فيها «الدولة» دورا محوريا لإنقاذ النظام الرأسمالي من خلال تدخل الحكومة 
في النشاط الاقتصادي. وكان من الواضح تماما أن علم الاقتصادي آنذاك 
قد تحول إلى معتقدات جامدة (دوجما) لا علاقة لها بالواقع وبالمشكلات 
التي تغلي فيه. بيد أن الانهيار الاقتصادي الذي عم كل دول العالم خلال 
سني الكساد الكبير قد انتقص بشكل واضح من هيبة مفهوم التوازن 
التلقائي ومن هيبة اليد الخفية التي تنظم الأمور على نحو هارموني. ومن 
مقولات الحرية الاقتصادية وضمان التوظف الكامل. لقد كان الاقتصاديون 
النيوكلاسيك في وادء والواقع الذي يمور بالتناقضات في واد آخر. وكل 
ذلك مهد الطريقء وهياً المناخ» لظهور النظرية العامة وتقبل ما جاء فيها من 
أفكار وسياسات. 

والسؤال الآن هو: ما أهم ملامح النظام الفكري الذي جاءت به النظرية 
العامة لكينز في مجال البطالة من حيث تفسيرها وسبل علاجها؟ 

وللاجابة عن هذا السؤالء لابد أن نتعرضء بادئّ ذي بدءء للنقد الضاري 
الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواق؛ الذي كان ينص على أن العرض 
يخلق الطلب المساوي له دائماء ومن ثم ليس هناك مجال في النظام 
الرأسمالي لظهور أزمات إغراط الإنتاج العامة؛ أو حدوث بطالة على نطاق 
واسع. ذلك أن هذا القانون الذي قدسه الكلاسيك كان ينطوي على عدة 
فروض مستخلصة منه؛ رخضها كينز بالكامل2". 

* الفرض الأولء أنه لا مجال لتأثير التفيرات التى تحدث فى النقود 
على النشاط الاقتصادي. فالنقود إن هي إلا مجرد عو لنقل 5 إلى 
الأسواق:وآن نظرية الإنتاج والعوظف يمنكق إذن أن تشيد على أشاين 
المبادلات الحقيقية. 

* الفرض الثانيء هو أنه لما كان كل ادخار هو بمنزلة عرضء فإن هناك 
دائما طلبا عليه (استثمارا)؛ مما يعني أن كل ادخار يعرض بالسوق النقدي 
والمالي يتحول مباشرة إلى استثمارء لأنه توجد دوما فرص لا نهائية 
للاستثمار؛ وأن التوازن بين الادخار والاستثمار أمر حتميء ويتحقق من 
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خلال حركات سعر الفائدة. 

* الفرض الثالث؛. هو أنه في ظل قانون ساي يستطيع كل من يعرض 
عمله للبيع؛ أو بعبارة أخرى. كل من يبحث عن عملء أن يجد طلبا عليه. 

لقد كان من المفهوم والمقبول لدى الكلاسيكء أنه طبقا لقانون ساي 
للأسواق؛ أن وضع التوظف الكامل للعمال هو أمر مفروغ منه؛ باستثناء 
حالات البطالة الإرادية الناجمة عن رفض بعض فتات العمال أن تقبل أجرا 
معادلا لإنتاجيتها الحدية ؛ والبطالة الاحتكاكية التي تنشأ في الأجل القصير 
بسبب الفترة التي لابد أن تنقضي للانتقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة 
جغرافية مختلفة وما يتطلبه ذلك من وقت. فبخلاف هذين النوعين من 
البطالة لا توجد بطالة أخرى لدى المنطق الكلاسيكي والنيوكلاسيكي؛ 
ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح فورا أي اختلال 
جزئي يظهر في أسواق العمل. فلو حدثء مثلاء أن ظهرت بطالة في قطاع 
ماء مما يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه؛ فإن الأجورء باعتبارها 
سعرا للعمل (عند الكلاسيك) سوف تهبط أسوة بأي سعر آخر. وبمجرد أن 
ينخفض الأجر بالدرجة الكافية؛ يجد رجال الأعمال أنه من المربح لهم 
استخدام عدد أكبر من العمال» ما دامت الإنتاجية الحدية للعامل أكبر من 
أجره. وسيكون من شأن انخفاض الأجورء ومن ثم انخفاض الأسعارء أن 
تتتخفضن الأسعان (سيب افتراكن خالة المتنافسة الكاملة). ولهذا اعتفد 
الاقتصاديون السابقون على كينز أن معدل الأجر النقديء ولو أنه سيهبط. 
إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل على حاله بسبب انخفاض مستويات 
الأسعار. ومن هنا خلص أنصار هذا النوع من الفكرء إلى أن حل مشكلة 
البطالة يتمثل في ترك الأجور لكي تهبطء وتعيد التوازن المفقود بين العرض 
والطلب في سوق العمل. ولهذا وحسب هذا المنطق. افترض الكلاسيك 
والنيوكلاسيك أن استمرار البطالة وانتشارها لا يمكن أن يسببه سوى عناد 
العمال ورفضهم تخفيض الأجور. ومن هنا كانوا من معارضي نقابات العمال 
لدورها في زيادة الأجورء وكانوا أيضا من منتقدي قوانين الحد الأدنى 
للأجور. 

رفض كينز هذا المنطق لأنه في رأيه لايمثل العالم الواقعي. فالعمال 
كثيرا ما يعارضون الانخفاض في أجورهم النقدية. كما أن نقابات العمال 
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في البلدان الصناعية أضحت كيانات واقعية وجزءا من النظام ولا يمكن, 
من ثم: إهمالها في التحليل أو المناداة بحلها. كما أن البطالة التي عرفها 
النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء سني الكساد الكبير لم يكن سببها الأجور 
العالية وتعنت نقابات العمال5". 

وقد اعتقد كينز أن الانخفاض في الأجور. وهو الحل الذي ينادي به 
الكلاسيك والنيوكلاسيكء يعادل من الناحية النظرية ومن حيث النتائج 
المترتبة عليه؛ الانخفاض في سعر الفائدة؛ وأن ما يمكن تحقيقه من خلال 
انخفاض الأجور يتم بصورة أفضل عن طريق خفض سعر الفائدة. ومع 
ذلك: فهو يعتقد أن أيا من السياستين ليست بالعلاج الشافي لأزمة البطالة. 
ولهذا فقد دخل في خلاف عميق مع البروفيسور بيجو نامعنط .0 .4 فيما 
ذهب إليه من نتائج في كتابه عن نظرية البطالة©"" . 

ومن ناحية أخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لابد أن تتمخض 
عن انخفاض الأجور لم يذكرها الكلاسيك أو النيوكلاسيك. ولها تأثير بليغ 
في النشاط الاقتصادي. فقد نظر كينز إلى الأجورء ليس فقط باعتبارها 
بندا من بنود التكاليف فحسب. وإنما أيضا باعتبارها دخلا يتولد عنه طلب 
على السلع والخدمات المختلفة. وعليه؛ فإنه حينما تنخفض الأجور كعلاج 
لمشكلة البطالة. فإن هذا الانخفاض وإن كان سيقلل من تكاليف الإنتاج 
ومن ثم من زيادة ربح الرأسماليين؛ إلا أنه من ناحية أخرى يقلل من دخل 
العمال؛ وبالتالي من طلبهم على السلع المنتجة؛ وهو أمر يعقّد بلا شك؛ من 

شكلة تصريف السلع بالأسواق. كما أن تخفيض الأجور من شأنه أن 

يجري إعادة توزيع للدخل القومي لمصلحة الرأسماليين الذين يتميز ميلهم 
للاستهلاك بالانخفاضء لو قورن بالميل الاستهلاكي للعمال!7". 

ما سرٌ وجود البطالة إذن؟ 

بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك فيما 
يتعلق بأسباب البطالة وسبل علاجهاء راح يؤسس نظريته العامة على أساس 
أن حالة التوظف الكاملء التى ادعى الكلاسيك والنيوكلاسيك بأنها الوضع 
العادي والمألوف للاقتصاد القوميء ليست إلا حالة خاصة جداء وأن التوازن 
يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكامل. 
وقادته الأدوات التحليلية التي اعتمد عليها إلى القول بأن الطلب الكلي 
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الفعال 0تقصت<ا[ عكتاءعع ]8 علتدوع وعلط (الذي هو طلب متوقع) هو الذي يحدد 
حجم العرطى الكل ووالقالي عم الفائح والوكل والفرخلفه وقاء علق 
فإن قوة العمل تكون مستخدمة استخداما ناقصا في حالة عدم كفاية 
الطلب الكلي الفعال. وعليه؛ فإن زيادة تشغيل العمال تتطلب العمل على 
زيادة حجم الطلب الكلي الفعال: الذي ينقسم؛ عند كينزء إلى طلب على 
بلع الانيثيللاك: وطلب على ملم الاستمان: 

واتمرة ادوهي قديله بصرى التقليات الك بريه فى مقر 
الكل القومى ونا مره هعياش حدابات :في سوق العمل كان يعاق أهمية 
خاصة على مسألة تعادل الادخار مع الاستثمار كشرط ضروري لتوازن 
الدخل القومي في أي فترة: منطلقا في ذلك من المعادلات التعريفية التالية 
التي تقرر أن : 

الدخل القومي - الاستهلاك + الادخار 

الناتج القومي - الاستهلاك + الاستثمار 

وأن الدخل القومي - الناتج القومي 

إذن الادخار - الاستثمار 

لقد نظر الكلاسيك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل بين الادخار 
والاستثمار على أنها مسألة بديهية وتتحقق بصفة تلقائية (طبقا لقانون 
ساي). ومن هنا فإن الادخار في رأيهم لا يمكن أن يمثل تسربا من دورة 
الدكل القومي» ولح رفسب من قم في | سرتفي قرازن ليجل 
القومي ووصولة إلى متوى الفوكلت العام أي أنهم نظروا إلى الاخار 
والاستثمار على أنهما وجهان لعملة واحدة,. الأمر الذي يعني أنهم لم يفرقوا 
بين طبيعة العوامل التي تتحكم في قرارات المدخرين وتلك التي تتحكم في 
قرارات المستثمرين. فكلا المجموعتين من القرارات تخضع في اعتقادهم 
لعوامل والحدة: وريما يكوخ السيب الذى بحدا بهم ككل هذا الاعتقاد كو 
طبيعة العالم الواقعي الذي عاشوا فيه في أوائل القرن التاسع عشرء حينما 
كأن الذين يقومون بالادنكارهم انفسهم الذين يقومون بالاستثمان. فالاموال 
التي كان يحتجزها بعض الأفراد من دخولهم الجارية (المدخرات) كانوا 
يستخدمونها بصورة مباشرة في شراء الأراضي والآلات وبناء المصانع لكسب 
المزيد من الدخل. بيد أنه مع تطور النظام الرأسمالي تغيرت الصورة. إذ 
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أصبحت إمكانية الادخار متاحة لعدد كبير من الأفراد . ولم يعد من الضروري 
أن يقوم هؤلاء الأفراد باستثمار مدخراتهم بأنفسهم. وفي الوقت نفسه. 
أصبح عالم الاستثمار والأعمال أكبر حجما وتعقيداء وتضاءل الدور 
الشخصي فيه. وراح المستثمرون يستثمرون. ليس فقط مدخراتهم 
الشخصية: وإنما أيضا مدخرات الآخرين عبر السوق النقدي والسوق المالي. 
وبهذا الشكل انفصلت عملية الادخار عن عمليةالاستثمار. ومن هنا ظهر 
إمكان حدوث الاضطرابات في دورة الدخل القومي واحتمالات وقوع الكساد 
إذا لم يتعادل الادخار مع الاستثمار. 

وانطلاقا من هذه الحقيقة: راح كينز يفرق بين الميل للادخار (ومن ثم 
الميل للاستهلاك) وبين الميل للاستثمار أوء1007 0] ااعدرع00لم] ع1 . فكلا 
الميلين عنده يخضعان لعوامل مختلفة. ومع ذلك؛ فإن كينز يرى أن توازن 
الدخل القومي يتحقق حينما يتعادل الادخار مع الاستثمار. أما إذا حدث 
اختلاف بين حجم ما يدخره المجتمع وحجم ما يستثمرهء فإن توازن الدخل 
لابد أن يختل؛ حيث يتقلب صعودا أو هبوطا حسب الحال. 

فلو افترضناء مثلاء أنه في فترة ماء زاد حجم الادخار على الاستثمار, 
فإننا نجد حسب المنطق الكينزيء أن الطلب الكلي الفعال سوف يقل عن 
العرض الكلي. في هذه الحالة سنجد أن المخزون السلعي في قطاع الأعمال 
يتزايد عن مستواه الطبيعيء. وتتراكم السلع في المحال التجارية. وتنخفض 
الأسعار. وتقل الأرباح, ويقل الناتج؛ وتتزايد الطاقة العاطلة؛ وتحدث بطالة, 
وينخفض مستوى الدخل القومى. ولما كانت هناك علاقة دالية (علاقة 
ارتياط) [002اءمن8 بين مستوى السخل القومي ومستوى الادخار القومي,» 
فإن انخفاض الدخل القومي سيؤدي خلال الفترة الجارية إلى تقليل حجم 
الادخار. حتى يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة. وبذلك يتحدد 
توازن الدخل القومي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة. وخلال 
هذه الفترة يكون هناك انكماش قد حدث؛ مسيبيا معه حدوث يطالة بين 
صفوف العمال. إذن» وبحسب هذا المنطقء نجد أن توازن الدخل القومي 
قد تحقق عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل. وهذا عكس ما كان 
يتخيله الكلاسيك والنيوكلاسيك. 

أما إذا تصورنا الحالة العكسية لما سبقء أي إذا افترضنا أن الاستثمار 
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كان أكبر من الادخارء فإن الوضع العكسي يحدث. فزيادة الاستثمار على 
الادخار تعني أن الطلب الكلي الفعال سوف يكون أكبر من العرض الكلي. 
وفي هذه الحالة ينقص المخزون السلعي وتتزايد المبيعات؛ وترتفع الأسعار 
والأرباح. فإذا كانت هناك طاقات إنتاجية عاطلة فسوف يلجأ المنتجون 
لتشغيلها لمواجهة الطلب المتزايد؛ فيزيد بذلك حجم الناتج والدخل القوميين. 
ولما كانت هناك علاقة دالية بين مستوى الدخل القومي ومستوى الادخار 
القومي: فإن تزايد الدخل القومي سوف يؤديء أثناء الفترة الجارية:؛ إلى 
زيادة حجم الادخار على النحو الذي يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية 
الفترة. وبذلك يتحدد توازن الدخل القومي عند مستوى أعلى من مستواه 
في بداية الفترة. ومن الواضح أنه خلال تلك الفترة يكون هناك انتعاش قد 
حدث بسبب زيادة الاستثمارء مسببا معه زيادة في تشغيل عدد العمال, 
فتقل البطالة؛ وربما تختفي. 

ويمكنء ببساطة شديدة: أن نشرح وجهة نظر كينز في هذا الخصوص 
باللجوء إلى الشكل رقم  9(‏ 2). وفيه يمثل المحور الرأسي تطور الادخار 
والاستثمار؛ والمحور الأفقي يمثل مستوى الدخل القومي. أما الخط 45 
درجة فيمثل ما يُسمى بخط الدخل. وهذا الخط يقع على بعد متساو بين 
المحورين الرأسي والأفقيء مما يعني أن أي نقطة واقعة عليه تشير إلى 
حجم معين من الدخل القومي على المحور الآفقيء يقابله بالتساوي حجم 
معين من مجموع الاستهلاك والاستثمار. أما المنحنى ك ك فيمثل دالة 
الطلب الكلي (أي الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار). 

الآن... افترض أن المنحنى ك ك يمثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة 
ما من الفترات. هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه الدالة 
مع الخط 45 درجة. وعندئد نجد أن مستوى الدخل القومي يساوي وي» 
ويقابل هذا المستوى بالضرورة حجما متساويا من مجموع الاستهلاك 
والاستثمار (ون). وسوف نفترض أن هذا المستوى هو مستوى التوظف 
الكامل؛ مما يعني أن جميع الموارد الاقتصادية (الآرضء وقوة العمل؛ ورؤوس 
الأموال...) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا المستوى. 

الآن... دعنا نفترض أنه في الفترة التالية سيكون حجم المدخرات التي 
قرر المجتمع القيام بها أكبر من حجم الاستثمارات التي ستنفذ خلال نفس 
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مستوى الدخل القومي 


شكل رقم (2-9) 
تحديد مستوى الدخل القومي مع وجود ثغرة انكماشية ويطالة 


الفترة. هذا معناه. وطبقا لما أوضحنا سابقاء أن الطلب الكلي الفعال 
سينخفض بمقدار الفرق بين الادخار والاستثمار. وهذا يجعلنا نرسم دالة 
الطلب الكلي من جديد, وتحت دالة الطلب الكلي السابقة. افترض أن هذه 
الدالة الجديدة ستأخذ الشكل المنقط ك ك. وفي ضوء هذا الوضع الجديد 
سنجد أن المستوى التوازني للدخل القومي يتحدد عندما تتقاطع دالة الطلب 
الكلي الجديدة مع الخط 45 درجة؛ أي عند النقطة هّ. وعندها نجد أن 
مستوى الدخل القومي الذي تحقق في نهاية الفترة يكون مساويا للمسافة 
وي؛ أي أقل من المستوى الذي تحقق في الفترة السابقة. لقد انكمش 
الدخل هنا بمقدار ي ي؛ نظرا لقلة الاستثمار عن الادخار. ويعكس هذا 
الوضع وجود مخزون سلعي راكد. وطاقات إنتاجية عاطلة وموارد غير 
مستغلة وبطالة بين صفوف العمال. 

وعندما بحث كينز في العوامل المتحكمة في تحديد شقي الطلب الكلي 
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الفعال (أي الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار) اعتمد على 
التحليل النفسي لسلوك المستهلكين والرأسمالينء ولم يلجا إلى القوانين 
الموضوعية التي تظهر في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع. وهذه تمثل نقطة 
ضعف أساسية عند كينزء لأنه جعل سر التقلبات التي تحدث في النشاط 
الاقتصادي في الرأسمالية راجعا إلى عوامل كامنة في نفوس البشرء وليست 
لها صلة بالعالة الواقعي الذي تين كيه, وفنا تجدر الاشاوة إلى لاك 
القانون النفسي الذي ادعى كينز أنه ذو صلاحية مطلقة: لأنه في رأيه 
متصل بالطبيعة الإنسانية. وينص هذا القانون على «أن الناس يميلون إلى 
زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهم؛ ولكن ليس بنفس القدر الذي يزيد به 
دخلهم»9'". ولهذا فإن الارتفاع المطلق والمستمر في مقدار الدخل يسهم 
عادة في توسيع نطاق التباعد بين الدخل والاستهلاك. مما يعني تزايد 
الادخارء الأمر الذي يستدعي استثمارا متزايدا لامتصاص هذا الادخار 
المتزايد . وإذا لم تتحول المدخرات المتزايدة إلى استثمار فإن الطلب الكلي 
سوف ينقصء ومن ثم ينخفض حجم الدخل والتوظف وتظهر البطالة. ولن 
يمكن غلاج البطالة إلا يتزايد فسية الاستثمار: 

لكن المعضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوصء وتعكس 
جوهر نظريته تتمثل في القضية التالية: أنه مع تزايد الدخل القومي يتزايد 
الميل للادخار (وبالتالي ينقص الميل للاستهلاك) مما يستدعي زيادة في 
الميل للاستثمار. حتى يتحقق التوازن. ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد 
الاستثمار تنخفض الكفاية الحدية لرأس المال 2ه زعمعنء ا امسنععمدل! ع1 
1زمة (التي تعبر تقريبا عن معدل الريح) مما يجعل الميل للاستثمار 
ينخفض كلما أمعن الدخل القومي في التزايد''. وهنا تلوح في الأفق 
مخاطر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار؛ وتظهر آغاق انخفاض مستوى 
الدخل القومي. وظهور شبح البطالة والركود والكساد. إن كل رواج اقتصادي 
إذن مهدد على الدوام بالانهيار. إن ضعف الحافز على الاستثمار ‏ كما 
يقول كينز ‏ كان في كل زمان مفتاح المسألة الاقتصادية. فإذا كان الاستثمار 
منخفضا انكمش حجم النشاط الاقتصاديء وإذا ارتفع جذب معه هذا 
النشاط لأعلى؛ وإذا عجز الاقتصاد القومي عن أن يحافظ على مستوى 
مرتفع للاستثمار؛ فإنه يسمح لقوى الانكماش أن تسري في عروقه. إن 
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الدخل والإنفاق» والغنى والفقرء واليطالة والتشغيل» والرواج والكمناة ... 
كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار. 

ومهما يكن من أمرء فمن الواضح تماما أن كينز قد اختزل مشكلة 
البطالة وعدم استقرار مستوى الدخل؛: إلى مشكلة العلاقة بين الادخار 
غير ثابت؛ فإن التفير في الاستثمار هو المسؤول الأول عن تغير الدخل. 
وفي ضوء الخبرة التي تجمعت لدى كينز توصل إلى أن المستوى التوازني 
للدخل سيكون؛» في غالب الأحوال؛ أقل من مستوى التوظف الكاملء لأن 
كمية الادخار (الدخل الذي لم يستهلك) والتي تتناسب مع مستوى التوظف 
الكامل. ستكون دائما أكبر من الكمية المستثمرة: الأمرالذي يعني أن النظام 
محكوم عليه بالبطالة المستمرة والتعرض للأزمات. 

والسؤال الذي يبرز أمامنا هو :لماذا يعاني الاستثمار من عدم الثبات؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤال تتعين الإشارة إلى أن كينز في تحليله 
الفائدة: والثاني هو الكفاية الحدية لرأس المال (معدل الربح الصاضي المتوقع) . 
بيد أنه لما كان سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رأي كينز 
) لا يمكن أن يهبط دون مستوى معين (وإلا وقعنا في مصيدة السيولة) فإن 
استخدام تخفيض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الاستثمار: له حدود معينة. 
كما أن التغيرات في سعر الفائدة تكاد لا يكون لها علاقة بمستوى الادخار: 
حيث إن الادخار يتحدد. في التحليل النهائي عند كينز. بمستوى الدخل. 
ومن هناء فإن العامل الثاني, وهو الكفاية الحدية لرأس المال؛ يلعب الدور 
المسيطر على تقلبات الاستثمار. والكفاية الحدية للاستثمار ليست سوى 
منحنى لمعدل العائد المتوقع من الاستثمارات. وهو منحنى يهبط من أعلى 
إلى أسفل نحو اليمين. معبرا في ذلك عن أن الفرص الاستثمارية المربحة 
خلال فترة معينة هي فرص محدودة. من هنا سيظل الرأسماليون يستثمرون 
حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح المتوقع مع سعر الفائدة السائد 
الإنتاج (أي الاستثمار الإحلالي)؛ ولكن دون القيام بأي توسعات استثمارية. 
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الأمرإذن يتوقف في النهاية على ما يتوقعه المستثمرون. والتوقعات في رأي 
كينز لا يمكنها أن تكون مستوحاة من تنبؤ رياضي دقيق؛ وإنما تتوقف في 
النهاية على حالات التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلة أنفسهم. ويقول 
كينز في هذا الصدد: «.. يجبء حين نبحث في آفاق الاستثمارء أن نأخذ 
بعين الاعتبار الأعصاب والأمزجة؛ وحتى عمليات الهضم وردود الفعل 
المناخية الصادرة عن أفراد يتحكم بهم النشاط العفوي إلى حد كبير»!20. 
إن التغيرات الفجائية التي تحدث في معدل الكفاية الحدية لرأس المال وما 
تسببه من اضطراب في النشاط الاقتصاديء تعتمد إذن: في التحليل النهائي. 
على عوامل سيكولوجية بحتة. 

وعموماء فإن النتيجة المهمة التي توصل إليها كينز. هي أن الاقتصاد 
الرأسماليء وهو في حالة الكساد والبطالة. يعجز عن أن يولّد من ذاته . 
وبطريقة تلقائية ‏ سبل إنعاشه. وللخروج من هذه الحالة افترح كينز ضرورة 
التدخل للتأثير في حجم الطلب الكلي الفعال حتى يتسنى رفعه إلى المستوى 
الكافي لتحقيق التوظف الكامل. وهو يرىء أن الدولة (الحكومة) هي الجهاز 
الوحيد القادر على إحداث هذا التأثير. وهنا يكمن سر تمرده على مبداً 
عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 

وحينما يكون الكساد هو المسيطرء اقترح كينز جملة من السياسات في 
مجال الائتمان والمالية العامة لزيادة حقن الاقتصاد القومي بجرعات منشطة, 
لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال. فدعا إلى تخفيض سعر الفائدة. حتى 
تنخفض تكاليف الإنتاج؛ ونادى بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام في 
مجال الخدمات والأشغال العامة: حتى لو تطلب الأمر مجرد توظيف عمال 
يقومون بحفر خنادق في الشوارع وإعادة ردمها من جديد7. فكل ذلك 
من شأنه أن يزيد من حجم الدخل والإنفاق ومن ثم توظيف العمالة. 

ولئن كان كينز قد دعا إلى خفض سعر الفائدة والضرائب وزيادة الإنفاق 
العام. لكي يرتفع حجم الطلب الكلي الفعال وتقل البطالة وتسري موجة 
انتعاش في أوصال الاقتصاد الذي يعاني من الكسادء فإنه دعا إلى نقيض 
ذلك حينما يصل الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل ويلوح في 
الأفق شبح التضخم: حتى يمكن «كبح» نمو الطلب الكلي الفعال و«تبريد» 
سخونة النشاط الاقفتصادي. 
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وحتى لا يُساء فهم كينز . وهو الاقتصادي المحافظ . من دعوته لتدخل 
الحكومة. وحرصه على أن يظهر أمام الرأي العام بوصفه من أشد المدافعين 
عن النظام الرأسماليء كتب يعتذر عن هذا التدخل قائلا : «إن توسيع وظائف 
الدولة. وهو توسيع لازم لمطابقة الميل للاستهلاك مع الحافز على الاستثمار 
مطابقة متبادلة؛ قد يبدو لأحد كتاب القرن التاسع عشر الاقتصاديين أو 
لأحد رجال الأعمال الأمريكيين في يومنا هذاء على أنه مخالفة فظيعة 
لمبادئّ الفلسفة الفردية. ولكن؛ يبدو لنا هذا التوسيع وسيلة وحيدة لتجنب 
تهدم المؤسسات الاقتصادية الحالية تهدما تاماء وشرطا للقيام بالمبادرة 
الفردية بنجاح/2”. وبهذا الشكل قدم كينز دصك غفران» لخطيئة تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية. على أن تلك الخطيئة كانت كما رأينا آنفا ‏ 
قد ارتكبت بالفعل قبل ظهور النظرية العامة لكينز. ولم يكن إقرار النظرية 
العامة لكينز بمشروعية التدخل الحكومي سوى تعبير عن مرحلة جديدة 
لتطور الرأسمالية؛ وهي رأسمالية الدولة الاحتكارية؛ التي يمتزج فيها رأس 
المال بجهاز الدولة ويستخدم هذا الجهاز لمصلحته. كما أن مصلحة هذا 
الجهاز مرتبطة بخدمة رأس المال. 

وحينما صدرت النظرية العامة لكينز اعتبرت حدثا فريدا في تاريخ 
الفكر الاقتصادي. ووسمها الكثيرون بأنها «ثورة,(). وسرعان ما وجدت 
لها صدى سريعا بالآأوساط الأكاديمية» بل ووجدت طريقها نحو التطبيق 
لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية في 
عالم ما بعد الحربء وليبدأ ما يمكن تسميته «بالعصر الكينزي». على أنه 
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الاقتصاديين كانوا قد سبقوا كينز في 
الإشاراة إلى كثير من الأفكار والآراء التى جاءت بالنظرية العامة, 5 
فيما يتعلق بفكرة الأزمة (كما هو الحال 5 مالتس قناطئلهة]3 .2 .1 أو كارل 
ماركس 81:2 .16: أو كاليتسكي 16160 .21..) أو فيما يتعلق بالسياسات 
التي أوصت بها النظرية (وهو ما نراه إلى حد ما عند مالتس وعند مدرسة 
ستكهولم في جانبها النقدي). لكن براعة كينز الأساسية تمثلت في إقامته 
للنظرية على أساس مترابطء وفي التوقيت المناسب الذي ظهرت فيه 
وجرأتها الشديدة على معارضة وانتقاد ما كان مألوفا في ذلك الوقت. كما 
أن سرعة انتشارها كانت راجعة إلى شهرة كينز آنذاك كاقتصادي بارع. 
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وإلى ما كان يتمتع به من صلات شخصية متينة. وبخاصة مع المسؤولين 
ورؤساء الدول20. 

ومهما يكن من أمرء وكما يقول بول أ. باران فإنه « مع خطر المبالفة 
الشديدة في قيمة العمل الثقافي الذي قام به كينزء يمكن أن يقال؛ إن ما 
انتهى إليه هيجل بالنسبة للفلسفة الألمانية الكلاسيكية؛ أنجزه كينز بالنسبة 
للاقتصاد الكلاسيكى. وبالتفكيرء وفق الوسائل المعتادة للنظرية التقليدية: 
والعزات إظاووالاتعساه البحبه هو والاتصر هه بإتكلاضن هن التان إلى العملية 
الاقتصادية الاجتماعية كوحدة متكاملة. وصل التحليل الكينزي إلى حدود 
التفكير النظري للاقتصاد البرجوازي. وفجرٌ هيكله بكامله )[25©. 

نعم... لقد فجر كينز هيكل الاقتصاد الكلاسيكي والنيوكلاسيكي حينما 
أوضح عدم صحة الدعائم النظرية التي قام عليها هذا الهيكلء: وآليات 
توازنه وانفصامها تماما عن واقع الرأسمالية التي عايشها آنذاك: وخاصة 
واقع الكساد والبطالة. على أن كينز وهو يهدم هذا الهيكل لم يستطع أن 
يقيم هيكلا أكثر قوة من الهيكل الكلاسيكي والنيوكلاسيكيء بسبب العيوب 
الكثيرة التي شابت نظريته؛ وهو الأمر الذي أثبته واقع الرأسمالية منذ 
بداية السبعينيات وحتى الآن؛ وأسهم من ثم. في موت النظرية العامة 
وانزواتها الآن في إحدى زوايا الفكر الاقتصادي. على الرغم من الضجة 
الفكرية التي أثارتهاء وعلى الرغم من طغيانها لمدة ثلاثة عقود زمنية متوالية, 
وذلك على نحو ما سنرى فيما بعد. 
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الهواصمش والمراجع 


(1) للاحاطة بتفاصيل أكثر عن الكساد الكبير انظر ‏ رمزي زكي: الكساد الكبير يحطم الاقتصاد 
الكلاسيكي. وهي الحلقة الثالثة من دراسة موسعة نشرت على مدار خمس وعشرين حلقة بمجلة 
الأهرام الاقتصادي. خلال الفترة ما بين سبتمبر 1982 وأبريل 1983, وانظر ايضا: 
عط" نطاتة ةرط له .>1 .[ ,1944 ,ده 1لدم.آ ,01010 ,معتخقتتط]' سعع مصاع[ 01 قدوووع.آ عتستمسمعظ عط]' :خلسم .11.1717 
,1939 - 1929 تمتووعامع2آ غخوع01 عط : تعوععط للمك] .0.2 ,1954 ,علهه80 متناومع8 ,1929 حامدت نوع رن 
01005آ ,لآ ,.0ن0 لتنة طنهللتصسعد]8 بهنستمكتله0) 1ه تالمع حتمل] 
(2) لمزيد من التفاصيل راجع مؤّلفنا ‏ التاريخ النقدي للتخلف؛ دراسة في أثر نظام النقد الدولي 
على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث. مصدر سبق ذكره. وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
الكتاب يبحث تفصيلا في أزمة الكساد الكبير من حيث تأثيرها في نظام النقد الدولي؛ راجع ص 
114 :3ه 
(3) يصف الاقتصادي الأمريكي المعروف روبرت هيلبرونر :6د0نطاع11 .1 .5 هذه الأيام السوداء 
بالقول: «وبحلول عام 1933 كان الشعب قد خر على وجهه بالفعل. فهبط الدخل القومي إلى 39 
مليار دولار. وزال الرخاء الذي عرقته البلاد منذ أريع سنوات خلت. ودون أن يخلف أي أثر وراءه؛ 
وعاد متوسط مستوى المعيشة إلى ما كان عليه قبل ذلك بعشرين عاما. وكان هناك 4!/ مليونا من 
العاطلين يجلسون شي الشوارع والبيوت والمعسكرات التي عرفت باسم «هوفر شيل» أي مدن 
الرئيس هوفر. وهؤلاء كانوا شبحا يطارد البلاد. لقد بدا كأنما فقدت أمريكا بصورة دائمة روح 
الأمل الفخورة التي كانت تمتليٌ بها نفسها». راجع مؤلفه ‏ قادة الفكر الاقتصاديء ترجمة د. 
راشد البراوي, مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الثانية .١979‏ ص 288. 
(4) انظر: ديفيد أ. شانون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية؛ ترجمة صلاح 
أحمد سليمان عزب, الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة (من دون تاريخ)؛ ص ١!‏ . 
(5) انظرء؛ نفس المصدر السابق؛ ص 34. 
(6) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة؛ انظر مقالتنا ‏ «التشابه بين أزمة الديون والتعويضات 
الألمانية والأزمة الراهنة لديون العالم الثالث». منشورة في كتابينا ‏ محنة الديون وسياسات 
التحريرء دار العالم الثالث؛ القاهرة ا99ا. ص 259 269. 
(7) انظر فى ذلك: 
.0 .م ,1939 بعتملا لتاعلظ بالناط -كهرنع812 ,وعاء نون وعماسناظ :تعاءم سصتااء5 .ىح بل 
)©( راجع في ذلك: 
,1973 بعتتملا نتاع[1 ,عتتمصاظط مدع تتعسك 0 '(عع521 عتمتمصمع8 عطا]' ,مدت لمتعء محس] معمناك :ممملسط اعمداء 13/1 
523 
(9) ومن عجب. أن هذا هو بالضبط الموقف الراهن للاقتصاديين النيوكلاسيك في تفسيرهم 
لأزمة البطالة الراهنة في اليلدان الصناعية. 
(10) تشير الاقتصادية البريطانية الشهيرة جوان روبنسون إلى هذا الجمود الفكري الذي اتسم به 
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الاقتصاديون آنذاك حينما تقول: « في عام 9 عندما تم اقتراح برنامج للانفاق العام يهدف إلى 
الحد من البطالة تمهيدا للقضاء عليهاء ووجه هذا الاقتراح برد شهير يعرف باسم «وجهة نظر 
الخزانة البريطانية». ويقول الرد؛ بأن هناك كمية محددة متاحة من المدخرات لتمويل الاستثمارات. 
وإذا قامت الحكومة باقتراض جزء منها لتمويل الإنفاق على الأشغال العامة فسوف يحدث نقص 
مطابق فى الاستثمارات؛: وهذا النقص سيؤدي إلى بطالة بسبب العجز المتولد فى الميزان التجاري؛ 
وهذه البطالة ستكون معادلة تقريبا لزيادة التشغيل الناجمة عن الإنفاق العام.. وعلى أي حال 
سرعان ما سقط العالم في مستنقع الكساد. وبات إفلاس النظرية الآرثوذوكسية واضحا  »‏ انظر: 
حنةلنتصسعة]/1 ,نتتمعط]' عنصسمسصمعظ صا مممتاأوعن0) لعممتطئه010-1 عحرود ,وتومع] عتدسمسمعظ :ممقصتطه] صدمل 
زا عد 011 .م ,1971 ,002همنآ ,لانآ بووعءط 
(11) عدل الرئيس روزفلت عام 1937 عن سياسة عجز الموازنة وأصر على تحقيق موازنة متوازنة. 
بيك أنه في نفس السنة التي أصر فيها على تحقيق ذلك؛ تعرض الاقتصاد الأمريكي لنكسة 
جديدة. ويقول بعض المؤرخين. إنه من جراء ذلك «ضاع في شهور قليلة نصف التقدم الذي تحقق 
من سنة 1932 ,: واضمحل الإنتاج الصناعي بمقدار 30“ وزاد عدد العاطلين على عشرة ملايين. 
وبدلا من أن يتحمس روزفلت للتضخم النقدي. كما تصور كثيرون من ناقديه؛ فإنه كان مذعورا 
فى قرارة نفسه من التضخم. فخفضت سياسته المالية من مساهمة الحكومة فى زيادة القوة 
الشرائية العامة ببلايين عدة من الدولارات؛. وأصاب البلاد كساد جديد ‏ «انظر: أموري د. 
رينكور: القياصرة القادمون؛ ترجمة أحمد نجيب هاشم., الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 
0 ؛ ص 353. 
(12) لمزيد من التفاصيل عن الاقتصاد النازي ودوره في علاج البطالة؛ انظر: د. عادل محمد 
شكري ‏ النازية بين الأيديولوجية والتطبيق؛ الدار القومية للطباعة والنشر (من دون تاريخ) ‏ 
القاهرة. وانظر ايضا: 
224 51122012 ,لإللقطتعء © أجدآاطظ 04 لماكل لل ,طعزع13] اختنطا]” عط غه لله امه ع1815 عط تععتطد ..آ دسمنلل187 
320 [تاء قاتاء0آ صا تتع ا تعطق تتعل عع هآ تعل عغخطء تطعوعء0 عن»آ نفاوعطز2عبكآ معععن[ :15د عع لمة :تعأمتاطاءك 
بسناعظ ,رععة تداك عاأتعااء بتع .2 ,11 لصدظ ,ته تتمعوء0 تزعل صز مزط 1800 
(013) لم يكن الخروج عن مبداً الحرية الاقتصادية وممارسة التدخل الحكومي لمواجهة أزمة 
الكساد الكبير مقصورا فقط على البلدان الصناعية الرأسمالية؛ بل خطت المستعمرات وأشياه 
المستعمرات والبلاد التابعة خطوات ذات شأن في هذا المجال. ففي مصرء على سبيل المثال» 
واجهت الحكومة مأزق الكساد الكبير من خلال عدة إجراءات مهمة؛ مثل تدخل الحكومة في سوق 
القطن بشراء الفائض منه؛ والتسليف على المحاصيل الزراعية؛ وتخفيض الفوائد»: وتأجيل دفع 
الديون والآقساطء وإنقاذ بعض الأراضي الزراعية من البيع الجبري. 
(14) هذا الجزء سبق نشره في مؤلفنا ‏ المشكلة السكانية وخراقة المالتوسية الجديدة... مصدر 
سبق ذكره. ص ١32 ١24‏ مع إضافة كثير من التعديلات هنا. 
(15) راجع في ذلك: 
,(1936 لعامتاطنام أكت) تإعده]ة لصة أدعتعاه] بأمعص :زم امسصط 2ه تجتمعط]' لمتعمعء0 عط :وعموع؟1 .811 مطمل 
.9 .م ,1964 2002م.آ ,0آ1نآ .هن ع مدا تسعدل1 
وإشارتنا للنظرية العامة سوف تكون إلى طبعة 1964. 
(16) انظر وجهة نظر بيجو في : 
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02002.آ ,110ن] .0ن عن صهالتصسعة]/8 بأمعصصطنزه[مسسعمت] 2ه تجتمع1' عط]' :بامعتط .ل .م 
(17) يقصد بالميل للاستهلاك عددحده0 م نازوهدءمه:2 نسية ما يستهلك من الدخل. 
(18) انظر: جون ماينرد كينز ‏ النظرية العامة... مصدر سيق ذكره. ص 69. 
(19) كان كينز في ذلك متأثرا بتعاليم المدرسة الحدية (النيوكلاسيك): وبخاصة تعاليم أستاذه 
ألفرد مارشال عن قانون الغلة المتناقصة. وقد برر كينز ميل الكفاية الحدية لرأس المال نحو 
الانخفاض عبر الزمن كما يلي: «حينما يتزايد الاستثمار في أي أصل أو نوع من رأس المال: خلال 
أي فترة زمنية؛ تميل الكفاية الحدية لهذا النوع نحو التناقص بازدياد الاستثمار. وهناك عاملان 
يفسران ذلك. العامل الأول» أن العوائد المتوقعة من هذا الرأسمال تتناقص مع تزايد عرضه. 
والعامل الثاني, هو أن المنافسة على الموارد المستخدمة في إنتاج هذا النوع من رأس المال تميل:» 
كقاعدة عامة؛ إلى رفع أسعارها . والعامل الثاني» بوجه عام: هو الذي يسهم في الآجل القصير 
إسهاما كبيرا في تحقيق التوازن. أما إذا امتدت الفترة الزمنية لآمد أبعد فإن العامل الأول يحل 
مكان العامل الثاني». راجع: كينزء النظرية العامة.. نفس المصدر. ص 136. 
(20) انظرء نفس المصدر السابق. ص 162. 
)201( راجع. نفس المصدر السابق» ص .١129‏ 
(22) انظرء؛ نفس المصدر السابق. ص 380. 
(23) انظر على سبيل المثال: 

4 بعاتملا لاع[ بده[ لتصسعدل18 بسمنن اوناع ] سملوعصوع؟] :سمتعك] .1 .آ 

)224 انظر في هذا الملوضوع : رمزي زكي ‏ انتشار الكينزية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي 
الحلقة رقم (5) من دراستنا الموسعة «مأزق النظام الرأسمالي». سيقت الإشارة إليها. 
(25) راجع: بول أ. باران ‏ الاقتصاد السياسي والتئمية. مصدر سبق ذكره. ص 65. 


نمادج التمو الكسنوريه 
ومشكلة السطالة 


رأينا فيما تقدم: كيف كانت القضية الأساسية 
التي شغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة «عدم 
الاستقرار الداخلي للرأسمالية» الذي يعرضها من 
حين لآخر لأزمات البطالة والركود. وقد اهتم كينز 
بدراسة وتحليل هذه المسألة من منظور الأجل 
القصير فقطء بعكس الاقتصاديين الكلاسيك الذين 
انصب تحليلهم على الأجل الطويل. كذلك أوضح 
كينزء أن الرأسمالية فقدت قدرتها الذاتية على 
التوازن وتحقيق التوظف الكامل. وأنه لمواجهة ذلك 
يتعين أن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 
وكان توصله إلى هذه النتيجة نابعا من تركيزه على 
دراسة جانب الطلب. فقد استخدم كينزء؛ وعلى 
نحو ما رأيناء فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطي من 
خلالها تفسيرا لأسباب عدم التوازن وموجات 
البطالة والانكماش. وهذا نقيض ما كان يؤمن به 
قدامى الكلاسيك ومن حدثوا الفكر الكلاسيكى. 
فالبطالة الجزئية عند الكلاسيك وأنهنا رضم كات 
تعود إلى ظاهرة جمود الأجور وعدم كمال أسواق 
العمل. أما عند كينز فالبطالة تعود إلى نقص الطلب 
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الكلي الفعال. وكان الكلاسيك يؤمنون بأن الادخار يتعادل دائما مع الاستثمار 
بفضل المرونة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص 
اللانهائية للاستثمار. ومن هناء لا توجد مشكلة في الاستغلال الكامل 
لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية. أما كينز فقد رأى أن عدم التطابق بين 
الادخار والاستثمار هو أمر ممكن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقصء نتيجة 
انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وثبات سعر الفائدة (عدم إمكان تصور 
انخفاض سعر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة). وبسيب العوامل 
النفسية الثي تؤكر في توقعات اللستكمرين::ومن هنا توضل إلى أن هنذه 
العوامل من انها أن هوق كفو الطلب الاسيدكمارى إلى الدرحة القى لا 
يمكن فيها تحقيق التوظف الكامل والاستغلال الكامل للموارد. وهنا تظهر 
البطالة ويقع النظام في مهاوي الأزمات. وإذا كان الفكر الكلاسيكيء: سواء 
في صورته القديمة أو الحديثة. يستنكر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
قرا الايدائة اللاصدية يقدرة السوق على تحقين الترازن | لسكب (عسد 
التوظف الكامل).؛ إلا أن كينز قد دعا لضرورة تدخل الدولة على أساس أن 
الأسعار قد فقدت مرونتها التي كانت تتسم بها في عهد رأسمالية المنافسة 
الحرة. وكان في ذهنه دائماء قوة نقابات العمال وتأثيرها المتعاظم في 
تحديد مستويات الأجور ومنعها من التقلبات. كما كان متتبها لقوة الاحتكارات 
وقاثيرها في إعاقة قوانين العرض والطلب (وإن كنا لآ تجد تآهميلا نظريا 
أو ذكرا للاحتكارات في نظريته العامة). 

كانت النظرية العامة لكينزء كما قلنا آنفاء نتاجا لظروف تطور الرأسمالية 
خلال فترةاما بين الخريية:وقانك فى الحفيقة ثمرة تاضحجة لتجرية الكساد 
الكبير  ١929(‏ 1933). ونظرا لاحتمامها بالتحليل الكليء وبالمخاطر التي 
تحدق بالرأسمالية نتيجة للتناقض بين الإنتاج والاستهلاك؛ واقتراحها لبعض 
السياسات, النقدية والمالية. لعلاج مشكلات تصريف الإنتاج والبطالة 
والطاقات العاطلة». فإنها سرعان ما وجدت صدى طيبا لها بين أوساط 
واسعة من الاقتصاديين الأكاديميين. كما وجدت طريقها بسرعة فى 
السياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة ودول كرت قروا وات لكر 
تكسب المزيد من الأنصار. حتى هؤلاء الذين عارضوها في البداية. وأصبحت 
الكينزية هي اللحن المميز في جميع الكتابات الاقتصادية في البلدان 
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الصناعية الرأسمالية. فأنغامها الأساسية (الطلب الفعالء الميل للادخارء 
الميل للاستثمارء الكفاية الحدية لرأس المال؛ المضاعف... إلى آخره) أصبحت 
هي الجمل الأساسية في غالبية المعزوفات التي صاغها الاقتصاديون في 
هذه البلدان. ألم نر كاتبا مثل ل. ر. كلاين «ذهاك] . .1 يقول إن هناك ثورة 
قد حدثت في الفكر الافتصادي على يدي كينز؟ وألم نسمع عن أن هناك 
علم اقتصاد جديدا دءندودمء8 7167 قد ظهر بعد النظرية العامة» على حد 
تعبير سيمور هاريس 11215 تناهدزء55 ألم يصف البعض كينز بأنه نبي 
الرأسمالية الجديد وفارسها الهمام ومنقذها من الدمار؟!'2. وهكذا انتشرت 
الأوهام حول فكر كينز. واعتقد البعض في إمكان التخلص النهائي من 
جميع عيوب الرأسمالية بالاعتماد على الروشتة الكينزية. 

ولكن تنبغي الإشارة: إلى أن نشوة الانتصار الكينزي التي تحققت في 
دوائر الفكر الاقتصادي. وصبغت السياسات الاقتصادية بالبلدان الشرقاعي 
الرأسمالية بطابعها الخاص في قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. سرعان 
ما بدأت تتحول إلى لحن عاديء. يستدعي التأمل والإمعان والكشف عما به 
من نواقص وعيوب. وهنا بدأ الكينزيون يكتشفون أن ثمة نقيصتين تتسم 
بهما النظرية العامة. أولى هاتين النقيصتين: أن النظرية العامة لكينز هى 
نظرية خاصة بالأجل التصمين فقكل: ومن كي 0ه سرام اتسين الخطووات 
طويلة المدى. وكان كينز قد برر هذا الطابع قصير المدى بقوله المشهور: 
«كلنا سنموت في الأجل الطويل». والنقيصة الأخرى. أن النظرية العامة 
قد اتسمت بطابعها الستاتيكي (السكوني) ومن ثم. فهي لا تأخذ بعين 
الاعتبار حركة النظام الرأسمالي ومشكلاته ومستقبل النمو فيه وتوازنه 
الديناميكي عبر الزمن. وآنذاك كتب الاقتصادي المعروف ج. ر. هيكس .ل 
15 .1 يقول إن ما يجب أن ندرسه ليس هو التقلبات الاقتصادية فى حد 
كأقهاباوإكنا التطليانت يدول الافتعاء فالتا 

والحق أن اكتشاف الكينزيين لهذه النواقص التي اتسمت بها النظرية 
العامة. كان مرتبطا بالظروف التاريخية التي شهدتها الدول الرأسمالية 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية الكانية :كين ناحية شهدت الولايات المتحدة 
الأمريكنة بعد انتهاء سنوات الرواج لفترة ما بعد الحرب في عام 949/48! 
أزمة اقتصادية عاتية. حيث هبط مستوى الإنتاج الصناعي في هذه السنة 
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بنسبة 15“ وتدهور الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 18,8/ 
وأفقلست أو صفيت 69 ألف شركة:؛ وبيعت السلع بأرخص الأثمان وانخفضت 
أرباح الشركات الرأسمالية بنسبة 25/: وزاد حجم المخزون السلعي غير 
المرغوب فيه بنسبة تتراوح بين 12“ و 14/. وأتلفت وأهلكت مئات الألوف 
من الهكتارات المزروعة بالبطاطس. ووصل عدد العمال العاطلين إلى 3,4 
مليون عاطل في يناير 1949 . ولم يحل هذه الأزمة سوى اندلاع الحرب 
الكورية 1950 1954 وتزايد الإنفاق العام على أغراض التسليح والحرب. 
ولم يكن حال الدول الأوروبية في تلك الآونة أحسن كثيرا من حال الاقتصاد 
الأمريكي. ش 

هذه الأزمة أعادت للأذهان مرة أخرى الذكريات السوداء لأزمة الكساد 
الكبير  29(‏ 1933). وعند هذه المرحلة استقر في الذهنء أن الروشتة الكينزية 
وإن كانت تصلح لتقدم علاجا آنيا لمشكلات الدورة حينما تحدث,. إلا أنها 
بحكم طبيعة جهازها التحليلي عاجزة عن تفسير حدوث الأزمات على 
المدى الطويل؛ بسبب افتقادها البعد الزمني. وآنئن» تبين أن النظرية العامة 
عاجزة عن إيضاح لماذا يبتعد النظام الاقتصاديء بين فترة وأخرى. عن 
تحقيق التوازن الكلي المستقر. 

ومن ناحية أخرى. كانت نشأة النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي 
وفي عدد آخر من دول أوروبا الشرقية. محتويا بذلك ثلث البشرية؛ والنجاح 
الذي حققه آنذاك هذا النظام في علاج مشكلات الحربء وفي تطوير قوى 
الإنتاج والتكنيك وزيادة مستوى المعيشة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة... كل 
ذلك مثّْل تحديا للنظام الرأسمالي. وأحدث قلقا واسعا وأرغم عددا كبيرا 
من المفكرين داخل البلدان الصناعية الرأسمالية على تعميق الاهتمام بقضايا 
التراكم والنمو والتوازن» لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو عبر الزمن في 
مجال السباق السلمي بين النظامين0. ناهيك عما فرضته قضايا التنمية 
في البلاد النامية. عقب حصولها على استقلالها السياسيء من اهتمام 
متعاظم بهذه القضايا . ونتيجة لذلك؛ كان من الطبيعي أن تعود قضية النمو 
في المدى الطويل لتطرح نفسها بقوة على الكينزيين بعد أن كان الفكر 
الاقتتصادي قد أهال عليها التراب منن انتهاء المهمة التاريخية التي أنجزها 
الاقتصاد الكلاسيكيء وكانت فيه قضية النمو تحتل مكانة اساسة 
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هذه العوامل الثلاثة (الأزمات الاقتصادية في البلدان الصناعية 
الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب؛ وتعاظم نمو النظام الاشتراكي عالمياء 
وطرح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية حديثة الاستقلال) كانت 
وراء اهتمام الكينزيين بقضية النمو طويل المدى للنظام الرأسمالي. وهنا 
بدأ الكينزيون في توسيع مجال اهتمامهم وتطوير أدواتهم التحليلية لتلافي 
النقيصتين المشار إليهما آنفاء والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضها 
تغيير علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب. وعندئن بدأت مرحلة جديدة 
عرفت باسم مرحلة نماذج النمو الكينزية. وكان الجديد في هذه النماذج 
يتمثل في إعطائهم البعد الزمني أهمية خاصة في تحليل الظاهرة 
الاقتصادية). كذلك إذا كان كينز قد حلل دور الإنفاق الاستثماري كمنتج 
وكمولد للدخلء بمعنى أنه أوضح أثر نمو الاستثمار على نمو الدخل؛ فإن 
الكينزيين الجدد حاولواء على النقيض من ذلك. تحديد معدل النمو الضروري 
الذي يجب أن يتحقق؛ حتى يمكن تجنب البطالة والوصول إلى التوظف 
الكامل للطاقات الإنتاجية والموارد البشرية: وبعد إتمام هذه المهمة كان 
السؤال المطروح هو: لماذا يعجز النظام الرأسمالي عن الوصول إلى هذا 
المعدل؟ 

وهنا نقابل ثلاثة نماذج للنمو وعاع0ل810 01011 مهمة هي : 

|. نموذج هارود 

2 . نموذج كالدور 

3. تموذج جوان روبنسون. 

وليس في نيتنا هناء شرح العلاقات الفنية والمعادلات الرياضية لتلك 
النماذج. فهذا مجاله الكتب المدرسية7"). لكن ما يعنينا هناء هو الإشارة إلى 
جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص النمو والتوازن والتوظف. 


اء تمودج هاروةه : 

يعتبر الاقتصادي البريطاني روي ف. هارود 0مهةآ] .1 نزه2 من أوائل 
الذين طوروا الفكر الكينزي في مجال نماذج النمو. حيث بدأ أبحاثه في 
هذا المجال في الأربعينيات من قرننا الحالي. وقد لقيت أفكاره صدى 
كبيرا وشهرة واسعة©). وفي الوقت نفسه. وداخل هذا الإطارء وعلى هدي 
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المبادئّ الكينزية كان الاقتصادي الأمريكي ي. د . دومار :1200 .2 .8 يعمل 
في نفس الاتجاه. ووصل ‏ تقريبا ‏ إلى نفس النتائج التي توصل إليها 
هارود””. ولهذا سنقتصر هنا على عرض أفكار هارود لضيق المجال. 

كانت المشكلة المركزية لدى هارود هي البحث في ذلك المعدل الذي 
يتعين أن ينمو به الدخل القومي على المدى الطويلء حتى يمكن المحافظة 
على التوظف الكامل وتجنب حدوث البطالة والكساد. وقد انطلق هارود 
من الافتراضات التالية : 

أولا: آن الادخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومى. وقد افترضن أن 
دالة الادخار تشمل كلا من الادخار الحدي والافاى اكز 1 

ثانيا: أن الاستثمار دالة للتغير فى مستوى الدخلء وأن التغير فى الدخل 
يعتمد على المعجل 2605عءاءءععم الذي يوضح تلك العملية التي سه 
تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى تغيرات بنسبة أكبر 
في الطلب على المعدات الإنتاجية المستخدمة في إنتاجها". 

ثالثا: أن هناك تطابقا بين الاستثمار المتحقق والادخار المتحقق باعتبار 
أن ذلك شرط توازني؛ وأنه إذا اختل هذان المتغيران فلابد أن يطرأ اختلال 
على التوازن الاقتصادي العام حيث يحدث التضخم (في حالة زيادة الاستثمار 
على الادخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الادخار على الاستثمار). 

رابعا : أن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل 
المعجلء أو : 


حيث 5 > الادخار 
17 - المعجل 
07 - معدل النمو. 
وقد أطلق دومار على 67 معدل النمو المرغوب فيه 2ه عنهه لاصدسة17 
1, وفي أحيان أخرى كان يطلق عليه أيضا: معدل النمو التوازني 
]1 يدانا وكمثال على ذلكء لو افترضنا أن معدل الادخار 
022 والسكل 2 اء:فإن معدل التمو المرغوي فيه ]و القوازتي يكو :+ 
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وبما أن الادخار المتحقق يتعادل دائما مع الاستثمار المتحقق؛ فإن مستوى 
الدخل والمستوى القابل للادخار يحددان كمية الاستثمار المتحقق. فمثلا: 
إذا كان معدل الادخار - 0,2 والدخل - ١000‏ وحدة, فإن الادخار المتحقق - 
0 وحدة:؛ وسيعادل الاستثمارء بالتالي. 200 وحدة أيضا. ولكن:ء لما كان 
الادخار المقدر والمتحقق يتحددان بمستوى الدخلء وأن الاستثمار المقدر 
يتحدد بالتغير في مستوى الدخلء لذلك فإن الاستثمار المقدر يساوي الادخار 
المتحقق. وحينما يتساوى الاستثمار المقدر مع الادخار المتحقق؛ فإنه في 
هذه الحالة لن يكون لدى رجال الأعمال أي حوافز لتغيير قراراتهم وخططهم 
الإنتاجية والاستثمارية. لأن الدخل هنا ينمو عند المعدل المرغوب فيه. أما 
إذا نما الدخل بمعدل يختلف عن معدل النمو المرغوب فيه فإن الاستثمار 
المقدر والاستثمار المتحقق لا يتعادلان: الأمر الذي يدفع رجال الأعمال إلى 
تغيير خططهم الإنتاجية والاستثمارية. فلو افترضنا أن النمو المتحقق للدخل 
[دناعة كان أقل من النمو المرغوب فيه اعاصدستة»: ففي هذه الحالة سيكون 
الاستثمار المقدر أقل من الأدخار المتحقق والاستثمار المتحقق. وعندئذ 
تنشأ مشكلة تراكم في المخزون السلعي غير المرغوب فيه. الأمر الذي يعني 
أن رجال الأعمال غير قادرين على بيع إنتاجهم بالكامل: مما يدفعهم إلى 
تغيير خططهم الإنتاجية وسيعمدون إلى زيادة إنتاجهم بمعدل أقل مما كان 
يحدث في الفترة السابقة. وهنا تظهر بطالة وطاقة عاطلة. 

أما إذا كان معدل النمو الفعلي أكبر من معدل النمو المرغوب فيه فإن 
الاستثمار المقدر يكون قد تجاوز الاستثمار (والادخار) المتحقق. وهنا ينخفض 
المخزون السلعي بسرعة (دون مستواه العادي) ويدرك رجال الأعمال أنهم 
لم يعملوا على زيادة الإنتاج بالكميات الكافية لمواجهة الطلبء الأمر الذي 
قد يرفع من الأسعارء ويغريهم على زيادة الإنتاج في الفترة القادمة: وهو ما 
قد يسبب إشكالات وصعوبات مختلفة» نظرا لاختلاف الاستثمار المقدر 
عن الاستثمار المتحققء وهو ما يتمثل في الاصطدام بقيود محدودية الطاقة 
الإنتاجية (قيود المواردء والسكانء والفن التكنولوجي». الآمر الذي يعقّد من 
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مشكلة التضخم. وبصفة غامة يعتقد هارود: آثه إذا انحرف معدل النمو 
الفعلي عن المعدل المرغوب فيه: فإنه تكون هناك صعوبات شديدة في إعادة 
الساداة سحيقا: 

كما بجو معدل السو القدلى وهال التمى اكرغرت فيه اللتريه ارد 
وتخود معلل كو الع هو معدل الثم و الطبيغى السفة9 أرما أثماء ايشا 
بمعدل نمو التوظف الكامل غعئ]ةخ] 10/0 000 1ن 116" . والمقصود 
يذلكء اقم معدل لابو همع ب«اصمايات تراك ران الخال والتفو شن 
القوى العاملة» والتحسينات التكنولوجية: والذي عنده يتحقق التوظف 
الكامل. وطبقا لنموذج هارود؛ فإن الوضع الأمثل يتحقق لو أن معدل النمو 
الفعلي - معدل النمو المرغوب فيه - معدل النمو الطبيعي. فعند هذا 
الوضع يكون هناك استقرارء بمعنى أنه لن توجد ضغوط لظهور البطالة أو 
التضركم. وهتالك يجمم النظاء بين التمو الستفن والتوظاق الكامل .وقد 
اقترح هارود 'تكمان الوصول إلى.هذا الوضع مجموعة من السياسات 
المالية والنقدية؛ وهي سياسات ذات طابع كينزي. وكان: بشكل عام؛ متشائما 
من مدى فاعلية هذه السياسات. 

والخلاصة اتدانو فشكنا اللحافطة هن القرازن (اضداع البظالة والقضيكة) 
فإن الدخل القومي لابد أن يتجه دوما للتزايد. بيد أن المعضلة الأساسية 
التي تواجهنا هناء هي: «أن زيادة الدخل من فترة لأخرى معناها زيادة 
الامكان (تمجة شايئة من كل سكل شكرايل )اوردقع رخ ذلك طسرورة ويانة 
الأندكبان لعويطن هذا الح الاكزانه من الاونكان رن نكاكى ولك ها 
دامت العلاقة (أي المعجل) والميل للادخار ثابتينء إلا إذا زاد الدخل من فترة 
لأخرى بمقدار ثابت»/"'2 . وتلك؛ في الحقيقة. مسألة ليست هينة. 


2 نمودج كالدور : 

ينتمي نيكولاس كالدور 1221062 5 , ومعه في ذلك جوان روينسون 
02 122 إلى ما يُسمى بمدرسة كامبردجء التي دخلت في معارك 
فكرية شهيرة في الخمسينيات والستينيات مع المدرسة النيوكلاسيكية. 
وقد شكلت أفكار كالدور وروبنسون ما اصطلح عليه بنظرية النمو والتوزيع 
لما بعد كينز صهزوءص0/زء1- 2086. وقد تميزت هذه النظرية بخلوها من أفكار 
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الحديين التي كانت تنص على أن دخل أي صاحب عنصر من عناصر 
الإنتاج يعادل إنتاجيته الحدية. كما تخلو أيضا من أفكار النيوكلاسيك التي 
كانت تشير إلى أن النمو يتحدد بمجرد وفرة الموارد وسرعة التقدم 
التكنولوجي. كما أن تلك النظرية تولي تراكم رأس المال والميل للادخار 
وعلاقة ذلك بتوزيع الدخل؛ أهمية محورية في تفسير النمو. 

وقد انطلق كالدور من مقولة أساسية تقول؛ إن معدل النمو يتوقف على 
معدل التراكمء؛ ومعدل التراكم يتوقف على الادخارء وهذا الأخير يتحدد 
بناء على ميل طبقات المجتمع للادخار. ونظرا لأن الطبقة الرأسمالية, 
وهي ذات دخل أعلىء لها ميل مرتفع للادخار. بينما يكون ميل الطبقة 
العاملة للادخار منخفضاء فإن شكل توزيع الدخل؛ يحدد؛ في النهاية. معدل 
النمو. وهكذاء فإن نقطة البداية عند كالدور هي الارتباط الوثيق بين النمو 
والتراكم من ناحية؛ وتوزيع الدخل القومي من ناحية أخرى. إن معدل النمو 
وتوزيع الدخل أمران مترابطان (وقد كان كالدور في ذلك متأثرا بلا شك, 
بالفكر الكلاسيكي)؛ حيث إن معدل التراكم الذي يحدد ‏ في النهاية ‏ معدل 
النمو.ء يتوقف على نصيب الأرباح من الدخل القومي. وبناء على هذا 
الإطار؛ انطلق كالدور يحلل مسألة التوازن الاقتصادي في الأجلين القصير 
والطويل: وذلك من خلال آليات توزيع الدخل القومي وما تُحدثه هذه الآليات 
من آثار. وذلك على النحو الذي يجعل النظام قادرا على استعادة توازنه 
واستقراره؛ وبشكل تلقائي!!"). 

فإذا حدث. على سبيل المثال؛ اختلال في الأجل القصيرء بأن كان 
الاستثمار أكبر من الادخار؛ عند مستوى التوظف الكامل؛ فإن محصلة ذلك 
هي ارتفاع عام ضفي الأسعار (أي حدوث تضخم)؛ وبشكل أعلى من ارتفاع 
الأجور. وهنا يتغير توزيع الدخل لمصلحة كاسبي الأرباح؛ في حين ينخفض 
نصيب الأجور من الدخل. وتكون نتيجة ذلك زيادة الادخار (بسبب ارتفاع 
الميل للادخار عند كاسبي الأرباح). وعندئن يتساوى الاستثمار مع الادخار 
ويتحقق التوازن. أما إذا حدث العكسء بأن كان الادخار أكبر من الاستثمارء 
فإن المستوى العام للأسعار يتجه إلى الانخفاض؛ وبسرعة أكبر من سرعة 
هبوط الأجور. وفى هذه الحالة ينخفض الادخار القومى. بسبب انخفاض 
الحصة النسبية لكافنين الأرباح» إلى أن يتساوى مع الاستثمار القومي 
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ويتحقق التوازن. وهذا ما يعرف بمصطلح «أثر كالدور». 

أما في الأجل الطويل؛ فإنه بفرض ثبات معدل الادخار الإجمالي؛ وبفرض 
قات معامل رآسن المال»فإن زياد معدل التمئ فنظلب زيادة معدل التراكم: 
وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل لمصلحة كاسبي الأربا-!22. 

وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى نموذج كالدور. فهناك نقد موجه له 
لآنه افترض ثبات معدل الادخار القومي عبر الزمن. وهذا أمر لا تدعمه 
الوقائع. كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجور. وهي تتغير. حينما 
يحدث عدم استقرار اقتصاديء. هي مسألة لا تحدث إلا بصروة عرضية. 
ناهيك عن أن ثمة مبالغة شديدة خلعها كالدور على الدور الذي يلعبه تراكم 
رأس المال في تحقيق النموء. وأهمل بذلك إمكانات تحسين معدلات النمو 
من خلال زيادة كفاءة المدخلات من العمل ورأس المال (الارتفاع بمستوى 
الإنتاجية). كما أن تحليل كالدور لم يوضح الحركات الدورية 165ه0 التي 
تطرا على النظام. 


3- نموذج جوان روبنسون : 

تعتير جوان روبنسون 180512502 د10 من أهم الشخصيات المعاصرة في 
الفكر الاقتتصادي الرأسمالي. ولها في ذلك إسهامات إبداعية رائدة 
(تطويرها مثلا لنظرية المنافسة الاحتكارية) ووجهة نظر انتقادية ثاقبة. 
وتتميز آراؤها بالطابع التقدمي إلى حد كبير. ولهذا يصنفها الكثيرون 
ضمن ما يُسمى باليسار الكينزي. وهي على وجه الإجمال تنتقد بشدة 
الفكر النيوكلاسيكي وتأخذ عليه تمسكه بفكرة التوازن الخالية من المعنى. 
كما أنها لا تعتقد في صحة ما يذهب إليه هذا الفكر في مجال القيمة, 
وتعارضه في النظر إلى النمو الاقتصادي على أنه بمنزلة تيار من التوازنات 
الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات الإبداعية التي يحدثها التقدم 
التكنولوجي”"2. ورغم أن جوان روبنسون تبدي تقديرها التام لأستاذها 
كينزء إلا أنها لم تقبل النظرية العامة دون تحفظات. فهي تعتقد أن هناك 
فين فى عنم النغارية وها يكن اففراد كيد لكاغابة نطلا الوق وقرق 
العرض والطلب وإهماله قوة الاحتكارات في النظام الرأسمالي. 

وقد حاولت في كتابها المهم والشهير «تراكم رأس المال» دمن ةاناسدهءى 16" 
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81خم0 الصادر عام 1956 البحث عن تناقضات النظام الرأسمالي والكشف 
عن مواقع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الاحتكارات في صلب التحليل؛ 
لتوصي في النهاية بحلول إصلاحية, لا تختلف كثيرا عن حلول كينز. 
وكانت المشكلة الأساسية التي تبحث عن إجابة لها في نموذجها تتمثل فيما 
يلي: إذا كان معدل التراكم أساسيا لتحديد معدل النمو واستيعاب منجزات 
التقدم التكنولوجيء. وبشكل مستمرء فما هو ذلك المعدل الأمثل الذي يكفل 
توزيع الدخل القومي على نحو يضمن استمرار النمو في الطلب الكلي 
وبشكل يجاري النمو في الإنتاج ويحقق التوظف الكامل؟ وكيف يضمن 
النظام لنفسه هذا التوزيع؛ وعبر أي الآليات يمكن تحقيق هذاو2". 

وقد انطلقت جوان روبنسون في نموذجها من الفروض التالية: 

١‏ أن الاقتصاد القومي يتكون من قطاعين: أولهما ينتج سلع وسائل 
الإنتاج» والثاني ينتج السلع الاستهلاكية. 

2 ثبات الفن التكنولوجيء ومن ثم ثبات المعاملات الفنية للانتاج. 
التمق: 

ولا يتسع المجال هنا لشرح نموذجها النظري. ولكن يكفي أن نشير إلى 
أنه طبقا لتحليل جوان روبنسونء تتمثل المشكلة الرئيسية للنظام الرأسمالي 
فى غياب المنافسة الكاملة وتدهور معدلات الأجور الحقيقية وقصور الطاقة 
الشرائية للسكان. فمن خلال التحليل الموسع الذي أجرته في نموذجها عن 
العلاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستهلاك. والقطاع المنتج لسلع 
الاستثمار. توصلت إلى أنه في حالة ثبات التقدم التكنولوجي وسيادة 
الاحتكار؛ فإن عملية إعادة الإنتاج الموسع؛ ومن ثم النمو الاقتصاديء تكون 
الحقيقي. ولكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي لا يلبث أن يؤدي إلى 
تخفيض الطلب الاستهلاكيء الذي يؤثر بدوره في عملية التراكم (أي إنتاج 
وسائل الإنتاج). ومن هنا ينخفض معدل الربح:؛ ويسود التشاؤم بين رجال 
الأعمال وتظهر البطالة. وتلك هي. في رأي جوان روبنسون. معضلة النظام 
الرأسمالي (لاحظ هنا تشابه هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها 
الاقتصاديون الكلاسيك). أما إذا سادت حالة المنافسة؛ فإنه يكون من 
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مسر جوان رويئسون 
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الممكن التغلب على تناقضات إعادة الإنتاج الموسع بسبب اتجاه الأجور للتزايد 
مع تزايد إنتاجية العمل. وفي هذا السياق تقول جوان روبنسون: «إذا كان 
التقدم الفني حيادياء وظل هكذا بشكل مستمرء وبقيت مراحل الإنتاج كما 
هيء وظلت آلية المنافسة تعمل بشكل فعال؛ فإن القوى العاملة من الممكن أن 
تجد لها فرصا منتجة للعمل: حتى لو افترضناء أن السكان سوف يميلون 
للتزايد بشكل مستمرء وذلك لأن معدل التراكم سوف يستمر بوتيرة معينة 
وسيظل معدل الربح ثابتا على المدى الطويل. كما أن مستوى الأجر الحقيقي 
سوف يميل للتزايد مع الارتفاع الذي يطرأ على إنتاجية العمل. وبهذا 
الشكل لن توجد تناقضات داخلية في النظام/؟". 

وترى جوان روبنسون في الاحتكار عقبة أساسية تؤخر النمو في النظام 
الرأسمالي وتشده لمصيدة الركود والبطالة. ففي حالة الاحتكار يمكن لمعدلات 
الربح أن تتزايد؛ ليس كنتيجة لمعدلات التراكم المرتفعة, بل نتيجة لقدرة 
المحتكرين على رفع الأسعار. وهنا فإن زيادة الدرجة الاحتكارية للاقتصاد 
غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع نصيب الأرباح من الدخل القومي على حساب 
تدني نصيب عنصر العملء مما يؤدي إلى خفض الطلب الاستهلاكي الكلي 
وإعاقة تصريف المنتجات, والنزوع من ثم نحو الركود . ولهذا تعتقد روبنسون 
أن نضال نقابات العمال لزيادة الأجور. ونجاحها في ذلك؛ يعوقان ظهور 
الميل نحو الركود والبطالة» وإن كان هذا النضال أمرا ممقوتا لرجال الأعمال. 
أما في حالة المنافسة فإن الأمر يختلف, لأنها تعتقد أنه في حالة المنافسة 
يوجد توافق بين الأسعار والتكاليف. وأن الأجور ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية. 
كما أنه ليس من المتصور أيضاء أن تزيد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة 
مناظرة في الأجور. وتوحي روبنسون من وراء ذلكء أنه في حالة المنافسة 
لن توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعالء ولا بانعدام الحوافز 
للتراكم وتحقيق التقدم التكنولوجي. نظرا لأن النظام في حالة توازن مصحوب 
باستقرار سعري. غير أن ميكانيزم المنافسة يُفضيء عند جوان روبنسون؛ 
عبر الزمن إلى ظهور الاحتكارات التي تحاول أن ترفع الأسعار أو تمنعها 
من الهبوطء وهو أمر يؤثر في حالة الأجور الحقيقية وظهور مشكلة قصور 
الاستهلاك. وحينما تظهر مشكلة قصور الاستهلاك؛ فإن ذلك يؤثر بشكل 
سلبي في الطلب ويؤدي ذلك إلى إضعاف تكوين رأس المال الثابت والإحلال 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


اللازم له في القطاع المنتج لسلع الاستهلاك. وهو ما يؤثر. بالتبعية. في 
إنتاج القطاع المنتج لسلع الاستثمار. وبهذا الشكل ينخفض معدل الربح 
وتظهر البطالة. 

إن النتيجة الحاسمة في تحليل روبنسون تتمثل إذن في ضرورة الارتفاع 
بمستوى الأجور. فهي ترى أنه كلما ارتفعت الأجور بالتوازي مع الإنتاجية.كان 
استخدام تكنولوجيا أقل كثافة من حيث العمل وأكثر كثافة رأسمالية: أمرا 
مربحا لرجال الأعمال. أي أن ارتفاع الآأجور يعد شرطا لتوسعة السوق؛ 
واستمرارا لنمو الطلب؛ وحافزا أيضا على التقدم التكنولوجي. 

ولما كانت روبنسون ترى أن نضال نققنابات العمال لمنع معدلات الأجور 
الحقيقية من التدهور أو للمطالبة بارتفاعهاء إنما يؤدي إلى زيادة تشاؤم 
رجال الأعمال عادة؛ فإنها دعت إلى إيجاد نوع من التعاون بين ممثلي 
الاحتكارات الكبرى وبين نقابات العمال؛ للوصول إلى حل بشأن مستويات 
الأجور الحقيقية التي تضمن علاج تناقضات النظام؛ وتوفير حوافز للنمو. 
وتقول جوان روبنسون في هذا الخصوص: «إن الدفاع الأساسي ضد الميل 
نحو الركود ينجم عن ضغط نقابات العمال لرفع معدلات الآجور الاسمية.. 
فإذا أمكن ضمان ارتفاع الأجور الفعلية. عبر هذه الطريقة. بسرعة نمو 
متوسط الإنتاج للفرد الواحد. فإننا سنتمكن من القضاء على جذور المشكلة, 
ويتمكن الاقتصاد من تحقيق تراكم رأسمالي وزيادة في الناتج الإجمالي 
بمعدل يتناسب مع سرعة إدخال التحسينات التكنولوجية؛ كما لو كانت 
المنافسة سائدة وفاعلة,2©9. 

وعلى أي حال فإنه من الواضح:؛ أن جوان روبنسون قد دفعت بالتحليل 
خطوة أبعد من كينزء لأنها أدخلت الاحتكار بوصفه بعدا مهما في تحليل 
تناقضات النظام الرأسمالي. وهو أمر لم يهتم به كينز رغم خطورته. على 
أن النتيجة الأساسية التي توصلت إليها روبنسون: وهي المبالغة في تقدير 
الدور الذي يمكن أن تلعبه زيادة الأنخوى |الحقيقية تش إلغاء تتاقضاك البظاح 
الرأسمالي؛ وخاصة التناقض بين الإنتاج والاستهلاك. هي نتيجة محل 
شك كبير. فهي تعتقدء وكما رأيناء أن الزيادة في الأجور الحقيقية من 
الممكن لها أن تلفي هذا التناقض. وهذا أمر يصعب قبوله؛ لأن التناقض بين 
الإنتاج والاستهلاك هو جزء أصيل في بنية النظام الرأسمالي: وهو صورة 
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أخرى للتناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال. وهو تناقض لا علاقة له 
بمدى ارتفاع أو انخفاض الأجور. إنه تناقض يجد جذوره في علاقات 
الملكية. وإن كان ذلك لا ينفي طبعاء أن ارتفاع درجة الاحتكارية في الاقتصاد 
القومي تؤدي إلى زيادة حدة هذا التناقض. 

وقد وقعت جوان روبنسون في أوهام التوفيقية. حينما اعتقدت أنه. 
بتعاون ممثلي الاحتكارات مع ممثلي نقنابات العمال للاتفاق بشكل طوعي 
على زيادة الآجورء يكون من الممكن تجنب وقوع الركود والبطالة. خاصة 
أنها رأت؛ أن تلك الزيادة في مصلحة الجميع. فهي في مصلحة أصحاب 
رؤوس الأموال؛ لآنها تعمل على زيادة الطلب وتلافي أزمات التصريف وحفز 
استخدام التقدم التكنولوجي. كما أن تلك الزيادة؛ في الوقت نفسه (التي 
يجب أن تتناسب مع نمو الإنتاجية) تتفق أيضا ومصلحة نقابات العمال » 
فيما تهدف إليه من تحسين أحوال الطبقة العاملة ورفع مستوى معيشتها . 
ومادامت هناك مصلحة مشتركة في هذاء فلماذا إذن لا يتم الاتفاق بينهم 
وأن تشجع الحكومة مثل هذا الاتفاق؟ 

وقد اعترض كثير من المفكرين على تلك النتيجة التي انتهت إليها جوان 
روبنسون في نموذجهاء على أساس أنها ضرب من التفكير الطوباوي؛ 
حيث إن الاتفاق الطوعي بين الاحتكاريين وممثلي العمال على زيادة الأجور, 
هو أمر يصعب تصوره في عالم الصراع الذي يحكم النظام الرأسمالي. 
فالزيادات المستمرة التي حققها العمال في البلدان الصناعية الرأسمالية 
في أجورهم. كانت في الحقيقية نتاج تاريخ نضالي طويل: قدمت فيه الطبقة 
العاملة تضحيات ضخمة وثمنا غاليا. ولم يكن ما انتزعته من زيادات في 
الأجور نتيجة لخيار طوعي قدمه الرأسماليون: انطلاقا من الوعي بأهمية 
هذه الزيادات في تأمين سير النظام الرأسمالي. فالرأسماليون يسعون 
دوما إلى أقصى قدر من الأرباح: ولا يعرفون مثل هذا الكرم أو ذاك الوعي. 

ولا شك في أن هذا الميل الطوباوي الذي وسم النتائج التي توصلت إليها 
جوان روبنسون يعود إلى أن تلك النتائج. قد توصلت إليها من خلال حصر 
تحليلها في نطاق المتغيرات الفنية في نموذجها (كالعلاقة بين التراكم والربح, 
والعلاقة بين الأجور والربح» والعلاقة بين النمو والتقدم التكنولوجي؛ 
ومعاملات رأس المال للناتج والعمل... إلى آخرهم)؛ وهي علاقات تتحقق في 
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العمليات الفنية للإنتاج والتداول. ولم يتسع تحليلها لضم كل هذا في بنية 
النظام الرأسمالي ككل بما تشمله من علاقات إنتاج وتوزيع وملكية وسلطة. 

ومهما يكن من أمرء فإن تحليل جوان روبنسون قد انتهى تقريبا إلى 
فين النقيجة التي انتهى إليها كينز من حيك صيرورة الارتفاع بمستتوى 
الطلب الكلي حتى يمكن المحافظة على مستويات التشغيل والإنتاج؛ وتحقيق 
التقدم الاقتصادي والتكنولوجي. وإذا كان كينز قد طالب بضرورة تطبيق 
أساليب السياسة النقدية وا مالية لضمان تحقيق هذا الهدفء فإن روبنسون 
يمكن اعتبارها من رواد نظرية إعادة توزيع الدخل القومي بوصفها وسيلة 
لتلافي أزمات الركود والبطالة. ولهذا كان تحليلها الأساسي ركيزة استئد 
إلبهاعده الخرمن الغيدرييخ البساروية ففي محال الداكيد صلى همي التريظ 
بين التوزيع والتوظف والنمو!”". ْ 
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الهواصمش والمراجع 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الاقتصاديين ذهب إلى القول إنه بعد ظهور النظرية 
العامة لكينز انقسم علم الاقتصاد إلى فرعين متميزين: الأول هو ذلك الفرع الذي يدرس سلوك 
الاقتصاد القومي بمتغيراته الكلية 5ءندمهمء8 0هه3/1: والفرع الثاني هو ذلك الجانب من الدراسات 
الذي يدرس سلوك المؤسسات الإنتاجية والوحدات الاستهلاكية 5عنددمهمء8 :ه311 . وقبل ظهور 
النظرية العامة كان الاقتصاديون (باستثناء الكلاسيك) يحللون الظاهرة الاقتصادية وعواملها 
المختلفة التي تؤثر في الاقتصاد القومي والمؤسسات الإنتاجية والأفراد دونما تمييز. ولعل تركيز 
كينز في التحليل الكلي هو الذي حدا بسيمور هاريس لأن يطلق على علم الاقتصاد بعد ظهور 
النظرية العامة مصطلح «علم الاقتصاد الجديد» تمييزا له عن التحليل السابق على ظهور النظرية 
العامة. راجع في النعوت المختلفة. وفي الدعاية المبالغ فيها التي خُلعت على نظرية جون ماينرد 
كينز ما يلي: 
عسمتلصنط]' سمزوعصرع؟]1 عط لسصة طامشتدعوع]1 عتتمممع8 :مصتبا8 .ث زأك.م0 ,18280110 ممتمصوع؟1 : مزعلك1 1[ .1 
1 1135ا8 .01آ :معقصقط .8 .لخ :1946 عتترملا تناع[ باعتوعوع] عنص تمصمعظ8 01 للمعتناظ ل2ده0 0ح[ معطا" نتناه 01 
عط1“ :معع تع طصة]” .[ :1947 ,تعطصمع دهل8 ,وعتاكتلة]5 عتسمممع8 01 اتعالاع ]1 نمز ,وعتدسمسصمعط سمتوعموعع]1 
عط :زلع) متستمط .8 .5 نمز ,”رعلا 01 غصماط عتأعدةمصمع8 عطلا رمع وعتمعط!]' 5 'وعمبوعع1 01 ععصم كتمع 1ك 
ذ :(لء) ,كتلاظ .5 .11 نضا ,'*وعتتاعطمممعظ"“ لاعتأعومع.1 .177 :1948 بعتملا تاعلط ,أممسصكا ,وعنص«تمممعظ برعلل 
:133ن؟1 .>1 طلأعصدعء] :1948 ب,منطماع0ش[تطط ,مأك كلة81 ,5ع تدمصمع8 0121م طسع ه00 01 نزعااناد 
.4 ,2002م.آ ,110نآ يستحمت] عع معالخ عمامعء0 ,وعنتصسمم :دآ سمتوعموع؟]1 10 
(2) ذكرهيكس ذلك في الطبعة الأولى (1940) من كتابه «مساهمة في نظرية الدورات الاقتصادية»؛ 
انظر: 

.0 ,000دمآ رووعظ تواأواع حنصت] 0:1010 ,وعكء :0 ع120' 06 'جتمعط]1' عطا ما سم اباط ممت ىك ,ماعل .1 .ل 
(3) ولهذا ليس من قبيل المصادفة؛ أن اقتصاديا مثل دومار :ه20 .58 كتب في عام 1957 يقول: «إن 
الصراع الدولي يجعل قضية النمو شرطا للوجود» ‏ انظر: 

.2 ,1957 علتملا نلعا رووع© (واأوتاع اندلآ 01010 ,0101505 عتصتمصمع8 01 'تتمعط]' عطا ص1 5:و8552 :تقددره2] .مآ .18 
.18 
(4) يعد كتاب ر.ف. هارود: «نحو اقتصاد ديناميكي» الصادر عام ١949‏ من أهم الكتب في هذا 
الخصوص. حيث ذكر, أننا . إن آجلا أو عاجلا سوف نواجه مرة أخرى بمشكلة الركود . وبننص 
كلماته: 
عط طنلن عتمم ععمه لمعه عط القطاد ع8 عله :ده تعمه50 غقطا 15 دعتتاعع1 عدوعطا وعنامعلصن طعنطىا هعل1 ع1“ 
,1949 ,2002مآ بتنةالتصسعة]/8 روعنحةمسصمع8 متهم :22آ 2 كلتة 10 نلمنتتمط .1 .1 زعع5 .*ممتلقمعماد 1ه معاطامم 
.7.1 
(5) يمكن الإحاطة تفصيلا بهذه النماذج في المرجع التالي : 


ع8001 11111 - 0155 11 ,0101015 عتستمسمعظ 08 وعتزمعط]' صعله]8 م دمناءنلمتام][ سخ :اع حاو وعمو1 .0 
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.6 بع01ل لاع[ بالإندم مم 
(6) انظر في ذلك أهم أعمال هارود : 
*110137' عتسمطنزدآ صز تيدووظ سخ“ :لمنتتدآط.1 .خآ نأك .0 ,دع للمصمعء8 عتسقطزجآ 2 كلتتهة ه10“ نلمتتتفط .1 .1 
,2001مآ بتنهة[لتطعة]8] ,وتجددو8 عتسمسمع8 :لمتتدلط .1 .خآ صا لعاسترمع ,1939 بلمسناه[ عتسمسصمعظ نص 
(7) عن أفكار دومار انظر : 
,14 : معتتاع71مسمع8 نما ,”اأتاعص زه مط سه ,5م010 08 عنما ,ومامسمدمحدط لماتمة0)“ :تقحزونآ] .([آ .8 
20201201 لنوع ةاعدم نضا ,'أتعحتتزه0 أمظ ته ممتمسوصدط'' “تعطاتاج عصستدد عط نز سه ,137-147 .مم ,1946 لتتمم 
أتاع نآ 01010 ,010115 عتمدمسصمع8 01 تتمعطا]' عطا صا 5نجهو5و8 :34-55 .مم , 1947 بطعمة]/8 ,701.37 , اوعنوع]1 
7 بعاتملا بتاع[ رووعرط 
(8) يقصد بالادخار الحدي عوسصتكة؟ لقدنع:ة]3 تلك النسية التي تدخر من الزيادة في الدخل. أما 
الادخار المتوسط. فهو عبارة عن نسبة ما يدخر من الدخل. 
(9) وعادة ما يفترض مبداً المعجل ءامنعصتط دمنتهيوعاءءعهى ألا تكون هناك طاقة عاطلة أو مخزون 
سلعي راكد. 
)0غ( انظر في ذلك: د. زكريا أحمد نصر ‏ التطور الاقتصادي؛» عرض لبعض النماذج التحليلية. 
مطبعة نهضة مصرء الفجالة؛ القاهرة .١952‏ ص 153/152. 
(11) وتتمثل هذه المعضلة؛ بصياغة أخرى. في أن النتيجة المهمة التي توصل إليها هارود؛ وكذلك 
دومار: هي أن المحافظة على التوظف الكامل يصورة مستمرة تتطلب أن يتزايد الاستثمار والدخل 
على أساس معدل نمو سنوي ثابت؛ أو بتعبير آخر. طبقا لمعدل محسوب وفق قانون الفائدة 
المركبة: وهوها عادل حاصضل ضرت اميل كاد خار كن الإنتاجية المتوسظة للاسكمار ذأ مقلوت 
معامل رأس المال 5ه ؛نام004 1هازمة0 . ويقصد بمعامل رأس المال؛ ذلك المعامل العددي الذي 
يوضح لنا عدد وحدات رأس المال التي تلزم لزيادة الإنتاج بمقدار وحدة واحدة. وهو يقاس كما 
يلي : 
رصيد رأس المال 
وعليه. فإن مقلوب هذا الكسرء يمكن استخدامه - مع تحفظات معينة ‏ للدلالة على الإنتاجية 
اللترسظةلاذستكمار) : 
)١2(‏ هناك نموذج مشايه لنموذج كالدور عند الاقتصادي جودوين؛ حيث أعطى معدل الربح أهمية 
كبيرة في تحديد معدل النمو عبر الزمن. انظر: 
عتمسصمع8 لتة ممكتله تمدن ,تسكتلهاء50 :(.لع) ستعاممك2 .8 ل نمل ,لعاء نت نامدن ل“ :م1 ل00© .811 .16 
.7 ,ع5 1اطلصةن ,ذوعط 'واتوتع حندلآ عع لطهت بطانوم0 
(13) انظر الإسهامات المهمة لجوان روبنسون في نقد الفكر النيوكلاسيكي في الأعمال التالية : 
نط للنصسعد]8 ,تدمعط]' عنستمصمعظ صا مممناوعنا0) لعدمتافة010-1 عمدود ,قتوعمع] عتستمسممعظ :مممصتطم] صسدمل 
,لاع لاع 1 لإلطاحده]ط نمز ”لزتمعط]' عتسمسمعظ8 01 ععصهتاع[ع8] عط]' :مممسصتطه ]1 دو[ :1971 دملم.آ ,0آ11ن] بووعوط 
ةع اعصة عط!' نما ,تتتمعط]” عتسمممعظ8 01 5أمتن) لرمعع3 عط]' :ممكصتطم8] سدم[ :29-37 .مم ,1971 لتقتاصول 
1/137 ,الام الاع] عتسمدمعظ8 
(14) سوف نعتمد هنا في عرضنا لآراء جوان روبنسون على كتابها: 


.6 ,20013مآ بتنقللتصعة]8 ,لمغتمةن 01 صمنغة[تاتصباءععة عط]” :مممصتطه] سدمل 
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(15) انظر المصدر آنف الذكرء ص 121/120. 

(16) تسن اللضدر. السابق:»:ص 94 

(17) من الثابت؛ أنه في ضوء الطابع الإصلاحي والتوفيقي فيما ذهبت إليه جوان روبنسون: فإن 
أوساطا معينة في أحزاب الاشتراكية الديموقراطية في دول غرب أوروبا كانت قد تبنت أفكارها . 
والنموذج الواضح هنا مؤحالة النمسنا!بحيث كان يوجد :أضاق تين الحكرمة ونقايات العمال حون 
الزيادات الممكنة في الأجور من فترة لأخرى. 
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الحطانة. هوفخري. ذيكسل. 
هايك. هر يدمان 


والآن نأتي إلى تيار فكري مميز لبعض 
الاقتصاديين الذين فسروا البطالة الدورية من خلال 
العوامل النقدية البحتة؛ ومن ثم رأوا أن علاجها 
يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. 
وهذا التيار» رغم تنوع تفسيرات أعضاته للدورة 
الاقتتصادية ومراحلها المختلفة؛ إلا أن أهم ما يجمع 
هؤلاء الأعضاء هو انتماؤهم.: بهذا القدر أو ذاك», 
إلى المدرسة الكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية 
هي نظام يتمتع بقدرة على الاستقرار الداخلي؛ أي 
تمتعه بآلية تلقائية على تصحيح الاختلالات: 
وبسرعة. من دون حاجة إلى التدخل الحكومي؛ 
وهم لهذا من معارضي تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصاديء ومن المؤمنين بقدرة الرأسمالية على 
تحقيق التوظف الكامل؛ ويعتقدون في صحة قانون 
ساي للأسواق. أما ما عسى أن يحدث من تقلبات 
في مستويات الدخل والناتج والتوظف فهي تعود, 
في رأيهم: إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى 
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التدخل الحكومي في آليات السوق. كما أن ما يجمعهم أيضاء هو تلك 
الأهمية الارتكازية التي خلعوها على النقود ودورها في الاقتصاد القومي. 
ويضم هذا التيار مجموعة شهيرة من الأسماء اللامعة في الفكر الاقتصادي. 
منهم الاقتصادي البريطاني ر.ج. هوتري (:11251 .0 .11 والاقتصادي 
السويدي كنوت فيكسل 1اءو1ء1/1١‏ أناهكآ 005122 صطه1 ؛ والاقتصادي النمساوي 
غريدرش فون هايك عءنزة]1 .4.77 .1 والاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان 
0 11110 . وسوف نعرض قيما يلي. وحسبما يسمح المجالء لمحة 
سريعة عن آراء هؤلاء الأربعة الكبار في تفسير الدورات الاقتصادية؛ ثم 
آرائهم في تفسير البطالة خلال فترات الكساد والركود. 


اء نظرية هوترى : 

نشر الاقتصادي البريطاني ر.ج. هوتري عدة دراسات في الثلث الأول 
من القرن العشرين حول الدورة الاقتصادية2. وقد درس على وجه 
الخصوص الفترة الممتدة من 1815 . 19/4: وهي الفترة التي سادت فيها 
قاعدة الذهب بقواعدها وآلياتها المعروفة2). وكما سنرى حالا يعتبر هوتري 
الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية دهمعصصومءط2 صصتداعمد110 لأن التغيرات التي 
تحدث في الطلب الكلي وتسبب مراحل الدورة المختلفة هي تغيرات. في 
الأساسء نقدية. وعنده أيضا أن مراحل الدورة وتتابعها من طبيعة تراكمية 
176 نادت ؛ بحيث لا تكاد تبداً عوامل الانكماش حتى تتحرك بشكل تراكمي 
يصل بها إلى نقطة النهاية» كذلك لا تكاد تبدأ عوامل الانتعاش حتى تعمل 
بشكل تجميعي يصل بها إلى الذروة. 

وفي تحليل هوتريء هناك ثلاثة أطراف أساسية فاعلة في إحداث 
الدورة. وهي المستهلكون؛ التجار؛ البنوك. وأهم ما يقوم به المستهلكون هو 
تلقي الدخل وإنفاقه على الاستهلاك. أما التجار فأهم وظيفة لهم هي أنهم 
يبيعون السلع ويقومون بتخزينها ويصدرون الأوامر للمنتجين لإنتاجها. أما 
البنوك, فهي تتسلم الودائع من الأفراد وتقوم بإقراضها للمستثمرين وتقوم 
أيضا بوظيفة خلق النقود» وإن قدرتها في ذلك تتوقف على الاحتياطيات 
القانونية”). ويتعامل التجار مع البنوك لتمويل تكوين مخزوناتهم السلعية. 
وهم عندما يقترضون يقومون بدفع أسعار السلع التي طلبوا من المنتجين 
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إنتاجها. وعليه. تذهب النقود المقترضة:؛ من التجار إلى المنتجين. وهؤلاء 
الأخيرون يقومون بإعادة إنفاقها على أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلين في 
الإنتاج ليستخدمها هؤّلاء بعد ذلك في الإنفاق الاستهلاكي. 

ويرى هوتريء أنه لكي يتحقق التوازن؛ فإن كمية الاتتمان المصرفي التي 
خلقتها البنوك يجب أن تتعادل مع الكمية التي تسحبها البنوك من التداول 
وأن نسبة الآرصدة النقدية وعءصهاله8 امد أي نسبة الأرصدة النقدية 
للمستهلكين والتجار إلى إنفاقهم الجاريء تظل ثابتة (وهي في رأيه نسبة لا 
تتغير إلا في الأجل الطويل). ويتأثر الطلب الكلي بالتغير الذي يحدث في 
الإنفاق النقدي الذي يتوقف. بدوره. على كمية النقود مضروبة في رم 
تداولهاء كما تنص على ذلك معادلة كمية النقود الشهيرة9 . ويعتقد هوتري, 
أن سعر الفائدة يمثل التكلفة الرئيسية التي يأخذها التجار بعين الاعتبار 
حينما يقومون بتكوين مخزوناتهم السلعية. ومن ثم فهو عنصر حاسم في 
تحديد أرباحهم. ولهذا فإنه إذا تغير هذا السعر (ارتفاعا أو انخفاضا) فإنه 
يؤدي إلى تغيير نسبة المخزون إلى المبيعات لدى التجار. 

والآن.. لننظر كيف تحدث مراحل الدورة الاقتصادية؛ وكيف تظهر 
البطالة وتختفي في هذه المراحل في ضوء تفاعل علاقات الأطراف الثلاثة 
بعضها ببعض (المستهلكين؛ التجار؛ البنوك)؛ وكيفية حدوث نقاط التحول 
5 م 10نمانا1” أي كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى. 

ولنفترض . بداية ‏ أن البنوك استطاعت أن تعيد بناء أرصدتها 
واحتياطاتها السائلة خلال فترة الركودء أو أن كمية النقود قد زادت بشكل 
عام بسبب دخول كمية إضافية من الذهب إلى داخل البلاد. بسبب ما 
حققه ميزانها التجاري من فائضء وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع 
حجم الاحتياطات بالبنوك (لاحظ أن الافتراض هنا أن البلد على قاعدة 
الذهب). في هذه الحالة؛ ورغبة من البنوك في تحقيق الربح:؛ فإنها ستقوم 
بتخفيض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها. وحينما ينخفض سعر 
الفائدة فإن ذلك سيغري التجار على طلب القروض لزيادة حجم مخزوناتهم 
السلعية؛ ثم التقدم بهذه القروض إلى المنتجين مع إعطاتهم الأوامر بزيادة 
حجم الإنتاج. وسيقوم المنتجون. لمواجهة هذه الطلبات الإضافية: بزيادة 
خطط الإنتاج؛ وتأجير المزيد من عناصر الإنتاج (الأرضء العمل؛ رأس 
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المال) وتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه العناصرء الذين يستخدمونها 
باعتبارها دخولا لهم في شراء السلع الاستهلاكية. فيقل بالتالي حجم 
المخزونات السلعية لدى التجارء الأمر الذي يشجعهم على طلب المزيد من 
القروضء وتوجيه الأوامر للمنتجين بإنتاج المزيد من المنتجات. وفي هذه 
الحالة لن تمانع البنوك مادامت احتياطياتها لم تصل بعد إلى حدها الأدنى 
القانوني. وسيقوم المنتجون بزيادة طلبهم على عناصر الإنتاج لزيادة خطط 
الإنتاج لمواجهة مطالب التجارء فيزيد الدخل والإنفاق على الاستهلاك؛: 
فتقل المخزونات السلعية.. وهكذا دواليك. حيث تسري موجة تراكمية 
متدافعة من الانتعاش؛ فتزيد فرص التوظفء والدخل والإنفاق؛ وتقل البطالة 
إلى حدها الأدنى. 

على أن هذه الموجةالتراكمية من الانتعاش سرعان ما تصل إلى ذروتهاء 
إن عاجلا أو آجلاء بفعل الكوابح التالية : 

| بدء ظهور التضخم,؛ وبخاصة إذا كان النظام قد وصل إلى مرحلة 
التوظف الكامل؛ الذي تصبح عنده مرونة العرض ضثئيلة جدا تجاه الزيادة 
التي تحدث في الطلب. كما أن ندرة بعض عناصر الإنتاج سترفع من 
أسعارها. وقد تنتقل عدوى ارتفاع الأسعار إلى جميع العناصر الأخرى 
وتسري حينئذ موجة من الارتفاعات المستمرة للأسعار. ويقول هوتري في 
هذا السياق: «إذا لم يحدث تضييق للائتمان؛ فإن المرحلة التوسعية من 
الدورة الاقتصادية يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. بشرط ترك الأثمان 
ترتفع إلى مالا نهاية وبشرط التخلي عن قاعدة الذهب:0©. 

2 . ستتعرض البنوك عندما تستمر في منح الاثتمان إلى انخفاض 
الاحتياطيات السائلة لديها. وسيعرضها ذلك لمآزق في السيولة؛ الأمر الذي 
يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطة, فتقوم: رغبة منها في الحد من الطلب 
على الائثتمان: برفع أسعار الفائدة: فيقل طلب التجار على الائتمان. 

3 إذا ساد التضخم في ظل هذه الموجة التوسعية التراكمية؛ فإن ذلك 
سيهدد ميزان المدفوعات. حيث تقل صادرات الدولة في الوقت الذي ترتفع 
فيه وارداتهاء وسيؤدي ذلك إلى خروج الذهبء. واستنزاف الاحتياطيات 
الذهبية لدى البنك المركزيء وإلى تعريض قيمة العملة الوطنية للانخفاض؛ 
وهي الأمور التي تدفع البنك المركزي للتحرك لوقف هذه الأخطارء. فيرفع 


النظريات النقديه فى تفسير البطاله 


من سعر الخصم., مما يؤدي إلى تضييق الائثتمان الذي يمنحه الجهاز 
المصرضي. 

وهكذا سيصل الانتعاش إلى نهايته حينما تبدأً البنوك زيادة أسعار 
الفائدة: وعندئن تحدث نقطة تحولء بعدها تبدأ مرحلة الركود. إذ سيضطر 
التجار إلى الامتناع عن الاقتراض من البنوك؛ وسيلجآون إلى خفض طلبياتهم 
للمنتجين؛ وسيقوم المنتجون» والحال هذه؛ إلى خفض خطط الإنتاج؛ فيقل 
طلبهم على عناصر الإنتاج» وتقل الدخول الموزعة. وسينخفض. بالتالي؛ 
الإنفاق الاستهلاكي. ولا يستطيع تجار الجملة تصريف كل ما لديهم من 
مخزون. إلا إذا خفضوا من أسعار البيع: ويؤدي انخفاض الأسعار إلى 
تخفيض أرباحهم (وقد يحقق البعض منهم خسائر) مما يؤدي إلى خفض 
طلباتهم إلى المنتجين: ويقوم هؤلاء بمزيد من الخفض في برامج الإنتاج 
والتشغيل. وهنا تظهر الطاقات العاطلة؛ والبطالة؛ وتتخفض الأجور والأرباح: 
ويدخل النظام مرحلة الركود ويسود التشاؤم بين التجار والمنتجين. 

على أن مرحلة الركود سرعان ما تصل إلى نهايتهاء حينما يتزايد حجم 
الاحتياطيات لدى البنوك بعد أن قام التجار والمستهلكون بسداد مديونياتهم 
السابقة للتخفيف من أعباء خدمتها. فيزيد حجم السيولة لديهاء وتقل 
كمية النقود المتداولة. وقد تؤدي موجة انخفاض الأسعار بالداخل إلى زيادة 
صادرات الدولة وخفض وارداتها على النحو الذي يتمخض عن ظهور فائض 
في الميزان التجاريء فيتدفق الذهب إلى الداخل من جديد. وترتفع قدرة 
الجهاز المصرفي على زيادة كمية النقود. إما من خلال طرح كمية إضافية 
من البنكنوت أو بزيادة الائتمان. وستحرص البنوك؛ رغبة منها في تحقيق 
الربح؛ إلى خفض أسعار الفائدة.. وتبدأ من جديدة دورة أخرى. 


2- نظرية كنوت فيكسل : 

يرى الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (1885 . 1926) أنه من الممكن 
تفسير الحركات الدورية للنشاط الاقتصاديء من خلال متابعة الفرق بين 
سعر الفائدة النقدي ]15ع1م1] 04 1836 تإتماعه310: ويين ما أسماه يسعر 
الفائدة الطبيعي 81201521 وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الاثتمان 
المصرفيء. ومن حركات تراكمية في حجم النشاط الاقتصادي إما صعودا 
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(أي نحو الانتعاش) أو هبوطا (أي نحو الركود)؟'. وسعر الفائدة النقدي هو 
عبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي 
يمنحها للأفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي ‏ ويطلق عليه أحيانا «السعر 
العيني» ‏ فهو ذلك السعر «الذي كان يمكن أن يسود في ظل الاقتصاد 
العيني. وحيث يعرض الادخار العيني مقابل سعر فائدة عيني أو حقيقي)»7. 
وحتى يمكن إيضاح الفرق بين هذين السعرين؛ دعنا نشر إلى حالة صاحب 
الأآرض الذي يفاضل بين بيع أرضه وإقراض ثمنها للحصول على فائدة: 
وبين أن يزرعها بنفسه ويحصل من وراء ذلك على عائد . هنا نجد أن 
الفائدة التى حصل عليها من إقراض النقود هى الفائدة النقدية: أما العائد 
الذي خضل ظلية ين زإزاغة الأرطن مسر الفاقية الطبيعية أو الغيديةاة, 
وهذا السعر الأخير للفائدة يساوي تقريبا . الإنتاجية الحدية الحقيقية 
لرأس المال7" . 

وعند كنوت فيكسلء أنه لكي يتحقق التوازنء: فلابد أن يتعادل سعر 
الفائدة النقدي مع سعر الفائدة الطبيعي. أما إذا لم يتعادلا ‏ ونكون إزاء 
حالة من اختلال التوازن ‏ فإن ثمة حركة تراكمية تدافعية ما تلبث أن تظهر 
في الاقتصاد القومي, وتؤدي عبر الزمنء إلى استعادة التوازن المفقود. 

فلو افترضنا مثلاء أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الأفراد من 
البنوك أقل من سعر الفائدة الطبيعي؛ فإن ذلك سيحفز المستثمرين على 
الاقتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الاستثمارء لأن كلفة 
الاستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة 
الطبيعي). وهنا يتزايد الطلب على عوامل الإنتاج لتشغيلها وجذبها إلى 
قطاع الاستثمار. وفي هذه الحالة . ومع افتراض حالة التوظف الكامل ‏ 
وهي الوضع العادي والمألوف لدى الكلاسيك (وفيكسل يعتبر من أنصار 
الكلاسيك) فإن الزيادة التي ستحدث في قطاع السلع الاستثمارية؛ لابد أن 
تكون على حساب النقص الذي حدث في إنتاج (عرض) السلع الاستهلاكية, 
فترتفع أسعارهاء وتزيد أرباح ودخول المشتغلين في إنتاجها. وهو ما يدفعهم 
إلى زيادة اقتراضهم من البنوك للتوسع في خطط الإنتاج والاستثمار. 
وهكذا تنطلق حركة توسعية في الاقتصاد القومي وتنخفض البطالة إلى 
أدنى مستوى لها. كما أن تزايد الطلب على عوامل الإنتاج وجذبها لقطاع 
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صناعات الاستثمار. من شأنه أن يرفع من دخول أصحاب هذه العوامل 
(الأجورء الإيجارات. أسعار المواد الخام...). وهكذا يظهر التضخم رويدا 
رويداء مع ما يجره ضفي أذياله من مشكلات ومعضلات: الأمر الذي يدفع 
السلطات النقدية للتدخل؛ فترفع من سعر الفائدة النقدي لكي تحد من 
الاتتمان. فإذا ارتفع سعر الفائتدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائدة 
الطبيعي "". ويعتقد فيكسل أن ذلك كثيرا ما يحدث . فسوف تبدأ حركة 
الكباشي#فراكبية قن الاتهاء الماك الشركة الفويينية الساقة حي يقل 
الطلب على الائتمان: ويضعف الاستثمارء وتنخفض الأسعارء وتظهر البطالة 
وتنخفض الأجور... ويدخل النظام مرحلة الركود . ولن يخرج من هذه المرحلة 
إلا إذا انخفض سعر الفائدة النقدي إلى مستوى أقل من سعر الفائدة 
الطبيعي. وعندئذ تبدأ موجة تراكمية توسعية من جديد ... وهكذا دواليك. 

وقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطبيعي التي ابتكرها كنوت فيكسل دورا 
موناا قينا دفي الدرافاله القلقة بالدور< الاقتصادية. وهذا ما سوف 
نراه حالاء على سبيل المثال؛ في نظرية المغالاة في الترسمل لفريدرش فون 
هايك. 


3- فظرية هايك : 

يعزو الاقتصادي النمساوي فريدرش فون هايك  1899(‏ 1992) مشكلة 
البطالة الدورية؛ وما يرافقها من ركود وانكماش إلى الإفراط الذي يحدث 
في إنتاج السلع الاستثمارية: وما يسببه ذلك من اضطراب في هيكل 
الإنتاج» وأن هذا الإفراط يحدث بسبب قدرة البنوك على خلق الائثتمان 
الذي يتجه إلى إنتاج هذا النوع من السلع. وقد نادى بهذه النظرية في كتابه 
الشهير «الأثمان والإنتاج»!!' الذي صدر عام 1931؛ وإن كانت ملامح وأسس 
هذه النظرية قد ظهرت لأول مرة فى كتابه عن «النظرية النقدية ودورة 
التتجارة» الذي تقنن عام هدو 121 وهر تاثر هنايك عند صياغته لهذه النظرية 
بالنظرية النمساوية في رأس المال: التي حدد معالمها بوم باشرك  1851(‏ 
04) علقء 825 ساوظء وهي النظرية التي تعرف تحت مصطلح «النظرية 
الإيجابية لرأس المال», وخلاصتهاء أن رأس المال إن هو إلا تدفق منتجات 
وسيطة تتداول بين مختلف مراحل الإنتاج؛ ومن ثم هناك مسارات أو طرق 
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عرضها الإشقاع كل اليكل كن سنووة سطع اساتيلاكية في السوق, 
كاذل هذه السارات والطرق يساعد ران امال اعمال يعرويدقه 
بالضروريات: آي .خلال الوقت الذي يمضى بين الدخلات الوسيطة فلاؤةة 
والخرحاف اللياكنة صمويهم وأا عات الحيمات التداكدة تضم زامفتاد ها 
على الطرق المباشرة للإنتاج (استخدام العمل والأراضي) فإن الاقتصادات 
االعديكة سيد فكب اذه افلى الططرة غير الب شر ناذنها وخطرا 4 كحضن 

ويشير هايك إلى تفسيم هيكل الإنتاج بين الطرق المباشرة والطرق غير 
المناشرة كمدخل ركيسى لمهم تطريتة: فهو يرق أن الإنتاع فى النظام 
الرأسمائي يتم على مراحل مختلفة؛ وأن موارد الاقتصاد القومي تكون 
موؤعة على هده اللراحل يما يدكين رغبات افراك المجتمع وهدةه المراحل 
تشيرء في الحقيقة؛ إلى طريقة تنظيم الإنتاج القومي وفقا لتكتولوجيات 
أكثر و آقل امتهداها تراس المال: وهذا التعسيم يمكن عرضه في الشكل 
ة 

في هذا الشكل سنلاحظ أن هيكل الإنتاج للبلد يتكون من خمس 
مراحل. المراحل الأربع الأولى تقوم بصنع السلع الوسيطة؛ بينما تقوم 
المرحلة الخامسة بإنتاج السلع الاستهلاكية. أما سقف هذا الشكل فهو 
غارة هن وساكل الانهاجالتقليدية او البداتية ركل العمل الباقتر والأرش): 
والح سيغكييها كل مراشا الاقام السبسى وطاق نانك علي اكراحن 
الأربع التي تنتج الخامات والمباني والماكينات (أي السلع الاستثمارية) «بالمراحل 
العليا للإنتاج». أما المرحلة الخامسة التي تنتج السلع الاستهلاكية فيطلق 
ذلبها «الرحله الدتنا» ولانا أ تمر إنتاك كل وحدةمن السبلع الاستيااكية 
بهذه المراحل؛ قبل أن تتبلور في شكلها النهائي في السوق. وكلما بعدت 
المسافة بين المرحلة الدنيا والمراحل العلياء دل ذلك على طول الوقت الذي 
تستخرقة الغملية الإنتائهية: وكزاين استخدام رامى المال. 

ويللاحظ من هذا الشكلء أن كل مرحلة من مراحل الإنتاج تأخذ مدخلات 
مصنوعة في المرحلة السابقة ومن وسائل الإنتاج. فمثلاء سنجد أنه في 
المرحلة الثالثة التي تقوم بإنتاج ما قيمته 24 وحدة, قد أخذت 8 وحدات من 
وسائل الإنتاج البدائية: و 16 وحدة من مرحلة الإنتاج الثالثة. وواضح من 


5336 


النظريات النقديه فى تفسير البطاله 


وسائل الانتاج البدائية 














شكل رقم (11 - 1) :مفلث القيمة - نموذج هايك 
الشكل أن القيمة الكلية للمنتجات داخل كل هذه المراحل الخمس تعادل ١20‏ 
وحدة. ويعطي هايك أهمية خاصة للنسبة بين إنتاج السلع الوسيطة وإنتاج 
السلع الاستهلاكية باعتبارها نسبة هيكلية ذات دلالة مهمة. غفي الشكل 
السابقء يتضح أن مجموع ما تنتجه المراحل الأربعة العليا - 80 وحدة؛ في 
حين أن مجموع ما أنتجته المرحلة الخامسة الدنيا هو 40 وحدة. ومعنى 
ذلك؛ أن النسبة بينهما تساوي .١:2‏ ويعتقد هايك؛ أن هذه النسبة تعكس 
قرار المجتمع فيما يتعلق بتوزيع دخله فيما بين الاستهلاك والادخار. ذلك 
أن مقدار ما ينفقه المجتمع على السلع الاستهلاكية يمثل . في التحليل 
النهائي . حجم الطلب الكلي على هذا النوع من السلع؛ وبالتالي يحدد ذلك 
كمية عناصر الإنتاج التي تستغل في إنتاج هذه الطائفة من السلع. أما 
الادخارء الذي هو عبارة عن جزء من الدخل لم يستهلك؛ ويعرض في سوق 
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رأس المالء فإنه يذهب إلى هؤلاء الذين يطلبون هذا الادخار لإنتاج السلع 
الاستثمارية في المراحل العليا للإنتاج. ويستخلص هايك من ذلك؛ أن رغبات 
أفراد المجتمع هي التي تحدد توزيع موارد المجتمع فيما بين المراحل العليا 
والمراحل الدنيا للإنتاج. وعندما يكون الاقتصاد القومي في حالة توازن؛ 
نجد أن موارد المجتمع تكون موزعة على مختلف المراحل؛ بما يعكس هذه 
الرغبات فيما يتعلق بالادخار والاستهلاك©": وأن المحور الرئيسي الذي 
يحقق التوازن في ما يرغب الأفراد في ادخاره وما يرغبون في استثماره. 
هو سعر الفائدة الطبيعي الذي ابتكره كنوت فيكسل على نحو ما عرضنا 
آنفا. وهو السعر الذي يتحدد بتلاقي عرض المدخرات؛ والطلب عليها. 

وينطلق هايك. وهو بصدد شرح آليات الدورة الاقتصادية من الافتراض 
الكلاسيكى المعروف. وهو أن الاقتصاد فى حالة توازن: وأن هذا التوازن هو 
توازن التوظف الكامل امعددتزهامصسمظ للمقل ومن ثم ثبات مستوى الدخل 
الحقيقي. ويقول هايك في هذا الخصوص: «إننا إذا أردنا دراسة تقلبات 
الإنتاج» وجب علينا أن نبدأ من حيث تتوقف النظرية الاقتصادية العامة, 
أي انطلاقا من شرط توازن الاستخدام الكامل لكل مورد»7؟1. 

والآن 

افترض أن الوحدات الإنتاجية التي تعمل في هيكل الإنتاج سالف الذكر 
قد قررت أن تطيل مسار الإنتاج؛ أي تزيد من مراحل الإنتاج العليا المنتجة 
للسلع الاستثمارية لكي يمكنء في الأجل الطويلء زيادة إنتاج السلع 
الاستهلاكية. واضح أن لذلك تكلفة لابد من تدبيرها. والسؤال الآن هو: 
كيف يمكن تدبير هذه التكلفة؟ ومن سيتحملها؟ 

هنا يفرق هايك بين حالتين. الحالة الأولى؛ هي قيام المجتمع؛ بشكل 
اختياري: بزيادة حجم مدخراته. والحالة الثانية. هي قيام الجهاز المصرفضي 
بتمويل هذه التكلفة. وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض عنها كل من 
الحالتين: فيما يتعلق بتمويل زيادة إنتاج السلع الاستثمارية. 

ضفي الحالة الأولى التي قرر فيها المجتمع أن يزيد من ادخاره بشكل 
طوعيء وهو الأمر الذي يعني أنه اتخذ قرارا بتغيير ميله للادخار. ومن ثم 
ميله للاستهلاك؛ سنجد أن زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة, 
الأمر الذي يشجع المستثمرين على استغلال واستخدام الموارد في المراحل 
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فريدرش فون هايك 
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العليا للإنتاج. بيد أنه لما كان الاقتصاد القومي في حالة توظف كاملء: فلن 
يمكن زيادة استخدام الموارد في هذه المراحل . في الأجل القصير ‏ إلا على 
حساب نقص الموارد الموظفة في المراحل الدنيا من الإنتاج. وعليه؛ فالزيادة 
التي ستحدث في إنتاج السلع الاستثمارية سيرافقها نقص يحدث في إنتاج 
السلع الاستهلاكية. وسيحدت هذا لأن أسبغار السلع الاسستثمارية قن ارتقعت 
(يسبب زياذة الطلب عليها) وترتفع من ثم معدلات الريح في المراحل المختلفة 
المنتجة لهاء مما يغري بزيادة إنتاجهاء في حين أن انخفاض الإنفاق 
الاستهلاكى على السلع الاستهلاكية. سبب زيادة ميل المجتمع للإدخان: 
سيؤدي إلى خفض الطلب عليهاء وسينجم عن ذلك خفض في أسعارهاء 
وبالتالي في معدلات الربح للوحدات المنتجة لهاء مما يقود. في النهاية» إلى 
خفض حجم إنتاجها . وعلى أي حالء: ستؤدي هذه العمليات إلى زيادة عدد 
الارااحل اليا الالائنا عد وستطال لوا ون انكل فيما كين عكد اللراعل سسب 
معدلات الربح المتحققة فيهاء إلى أن تقل الفروق بين هذه المعدلات. ثم 
يستقر الوضع. ولا يخفىء؛ أنه خلال هذه العمليات تحدث تقلبات في 
مستويات الإنتاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلال) هيكل الإنتاج. فبينما 
ينخفض حجم الدخل والناتج وتزيد البطالة في المراحل الدنيا من الإنتاج؛ 
يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف ضي المراحل العليا للإنتاج. لكن هايك 
يعتقد ان هذه التظلبات ستكون تنؤفتة ويسيظة.وآن تقيرات الأستمار التسية 
وف تكدل لاع هلام الكذاباك ب واسيضااظ القرارق نوا أن تكو سراحل 
الإنتاج قد تعددت. وأصبح الاقتصاد القومي أكثر إنتاجية. وعندئذ يمكن 
قعويض المستهلكين الذين أنققصوا ‏ بشكل لوعي - من مستوى استهلاكهم 
لزيادة المدخرات التي لزمت لتمويل التوسع في إنتاج السلع الاستثمارية. إن 
زيادة الاستهلاك في مرحلة زمنية تالية. ستكون هي العائد أو ثمن التضحية 
الغ وذلية التيلكون ومكي والظبى تسو مسلفل الأحيات الناكمية 
ما سبق في حالة اتخاذ المجتمع قرارا بتخفيض ادخاره. ومن ثم بزيادة 
ميله للاستهلاك. 

أما الحالة الثانية التي يمكن فيها تمويل زيادة الاستثمار في المراحل 
العليا للأكاع: كوي الثى كم عق طريق الجهاق الصترفي» بامتراش يظاء سيل 
ادخار الجماعة (وأيضا ميلها للاستهلاك) ثابتا. وهي الحالة التي رأى فيها 
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هايك لب المشكلة وسر التقلبات الدورية فى الإنتاج والدخل والتوظف., 
بسيب ما سينجم عنها من مغالاة فى الترسمل أو الاستثمار اعصنادعء حتصتع01 . 
وهنا يستخدم هايكء ببراعة. فكرة كنوت فيكسل حول سعر الفائدة الطبيعي. 

فالبنوك: رغبة منها في تعظيم أرباحهاء سوف تقوم بتخفيض سعر 
الفائدة النقدي عند مستوى أقل من سعر الفائدة الطبيعي؛ وهو الأمرالذي 
يخلق حوافز لدى المستثمرين لزيادة طلبهم على الائثتمان» بسبب توفعاتهم 
المتفائلة بشأن معدل الريح المنتظر. وستقوم البنوك في هذه الحالة بمنح 
وسيقوم المستثمرون باستخدام هذا الائتمان في زيادة طلبهم على السلع 
إنتاجها وطلب المزيد من الائثتمان. بيد أنه لما كان افتراض هايك الأساسي 
هو سيادة حالة التوظف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقي. فسوف يترتب 
على ذلكء؛ أنه لن يمكن زيادة إنتاج السلع الاستثمارية إلا إذا تم سحب جزء 
من عوامل الإنتاج الموظفة في إنتاج السلع الاستهلاكية. ولن يمكن للمستثمرين 
جذب أصحاب هذه العوامل للاشتغال لديهم إلا إذا دفعوا لهم دخولا أعلى. 
وإذا تحقق لهم هذا المراد فإن حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الاستهلاكية: 
واتجاههم للعمل في مراحل الإنتاج العليا. ولما كان ميل أفراد المجتمع للادخار 
أسعارها . وهكذا سيواجه المستهلكون نقصا فى السلع الاستهلاكية وارتفاعا 
في أسعارهاء مما يعني أن مستوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض. وهذا 
الانخفاض هو . في الحقيقة . ادخار إجباري عهذ0ه5 10:60 فُرض على 
المستهلكين فرضاء بسبب الآثار السابقة التى نجمت عن زيادة الاثتمان 
المصرفي, وهو الادخار الذي مؤل التزايد الذي حدث في مراحل الإنتاج 
العليا. 


لق 1ج اقصيول القصية لم ضح وفك د 

فالدخول المرتفعة التي وزعها المستثمرون على أصحاب عوامل الإنتاج 
الذين سحبوهه م لطاع السلء الأنعياافية سوق يناه إنقافها على السلم 
الاستهلاكية التي تمعن في ارتفاع أسعارهاء بشكل أسرع من ارتفاع أسعار 
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السلع الوسيطة والاستثمارية. وترتفع؛ من ثم؛ معدلات الربح في الوحدات 
المنتجة لهاء مما يغري المنتجين في الصناعات الاستثمارية بالتحول نحو 
إنتاج هذا النوع من السلع. وبذلك تنتقل الموارد من المراحل العليا إلى 
المراحل الدنيا للانتاج. لكن المشكلة هنا هي أن المراحل العليا للإانتاج تكون 
قد أنتجت قدرا كبيرا من السلع الاستثمارية التي ينخفض الطلب عليها 
الآن. ويحدث من ثم فائض عرض (مم:5-5وه»8 فيها (إفراط إنتاج) فتهوي 
أسعارها لأسفلء وتجر معها خسائر وإفلاسات لمنتجيها . وكأن هايك بذلك 
أراد أن يقول لنا: إن التوسع في التمويل التضخمي (الاثتمان المصرفي) قد 
أدى إلى تخصيص الموارد بشكل خاطى؛ وأن عقوبة ذلك هو حدوث أزمة لا 
محالة؛ تهلك فيها كثير من السلع الاستثمارية التي حدث إفراط في إنتاجها. 
هذا في الوقت الذي يكون فيه التضخم قد انطلق ليعربد في مختلف أجواء 
الاقتصاد القومي. 

وقد يمكن تأجيل بزوغ الأزمة وأن يستمر هذا الرواج التضخمي إذا 
استمرت البنوك في منح المزيد من الاثتمان. لكن مهما تأجل يوم الأزمة, 
فإن البنوك ستجد نفسها في النهاية مضطرة لأن تضع حدا للتوسع في 
منح الاثتتمان. وبخاصة إذا كان الاحتياطي القانوني قد تعرض للخطر. 
وقد يضطر البنك المركزي نفسه إلى أن يتحرك لكي يدرأ مخاطر انفلات 
التضخم ونتاتجه غير المرغوب فيهاء فيقرر رفع سعر الخصم وتطبيق سياسة 
مقيدة لنمو عرض النقود . وهنالك لن يتمكن المنتجون في المراحل العليا 
للانتاج» من تمويل التكاليف المرتفعة لإنتاجهم أو لدفع دخول أصحاب 
عوامل الإنتاج. ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى جعل كثير من المشروعات 
الاستثمارية غير مربحة. وهنا تنفجر الأزمة. حيث تتوقف كثير من الصناعات 
الاستثمارية عن الإنتاج؛ وتهوي أسعار السلع الوسيطة إلى الحضيضء؛ وتسرّح 
العمالة بيمعدلات سريعة. وتحدث إفلاسات كثيرة. وتغلق بعض الوحدات 
الإنتاجية أبوابها. ويحاول المنتجون الاتجاه نحو صناعة السلع الاستهلاكية 
الآأكثر ربحية. فتقل مراحل الإنتاج العلياء ويبدأ هيكل الإنتاج في تصحيح 
نفسه من خلال الأسعار النسبية وآليات السوق. وتخيم على المجتمع في 
هذه الفترة معالم الكسادء وتكون البطالة إجبارية: ولكنها مؤقتة في رأي 
هايك. 
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ومرحلة الكساد التي تلي هذه الأحداث قد تطول؛ بسبب صعوبة تنقل 
عوامل الإنتاج بين مراحل الإنتاج المختلفة نظرا لكونها أكثر تخصصا. وسيزيد 
من صغوية الموقف الانكماش التقدي الذي يمارسه الجهاز اللصرطي. وسيكون 
التدهور قاسيا للمشتغلين في صناعات السلع الاستثمارية في المراحل 
العليا للانتاج. وعموما فإن فترة الركود يجب أن تكون كافية؛ لكي يتمكن 
الاقتصاد القومى خلالها من التخلص من الاستثمارات المغالى فيهاء وحتى 
مزه تززم ناس الاتتاح ديق سجاعات الاتستياقف :وسمتاعلت الالكتمان 
للحالة التي تتماشى مع رغبات المستهلكين. وخلال هذه الفترة تبدأ قوى 
العرطن تتكيت مع قوى الطلب. كينا سيتتمكق البدوك من اسكوداد قروضها 
التي سبق أن منحتها في فترة الرواج؛ مما يجعلها تعيد بناء احتياطياتها. 
ونحرضا منها على زيادة أربناحهاء فإنها كاجناءمرة ااخرئ: إلى خفحن اسعاز 
الفائدة: لتبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش. يليها الأزمة؛ ثم الركود ... وهكذا . 

والنتيجة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ذلك كله؛ هي أن التقلبات 
الدورية التي تحدث في مستويات الدخل والناتج وتوظف العمالة؛ سببها 
ذلك الإغراط في الترسمل الناجم عن قدرة البنوك على خلق الائثتمان: 
بشكل يضر بالنسب التي يرغب المجتمع الحفاظ عليها في هيكل الإنتاج. 
ولهذا كان هايك من أنصار إلفاء قدرة البنوك على خلق الاكتمان: وأن 
ينحصر دورها فقط في تلقي الودائع وإعادة إقراضها بنفس الكمية لمن 
يطلبها من الأفراد. ونظرا لأن السوق يحتوي على الآليات التلقائية التي 
تكفل الخروج من الأزمة؛ فقد رأى أنه لا داعي للحكومات أن تتدخل في 
فترة الآزمة. 


4- نظرية ميلتون فريدمان : 

يمثل ميلتون فريدمان وأنصاره تيارا شهيرا يُعرف الآن تحت مصطلح 
المدرسة النقدية دموتتهئعم210 أو مدرسة شيكاغوء. نسبة إلى الآساتنة الذين 
حملوا قوع الدعوة لهذا التبازب وكاتوا باون مجاة شيعا عو بالولايات 
اللتحدة :وهو سار اكشبب قهرت ف ريخ القرن الأكين من إحياكة الباوالة 
كمية النقود الكلاسيكية بعد تطويرها. وإعطائه النقود أهمية ارتكازية 
للدور الذي تؤديه في النشاط الاقتصاديء وأنه يمكن تفسير التقلبات التي 
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تحدث فى مستويات الدخل والنائج والتوظف:.صعودا أو هبوظاء من خلال 
مايطرأً على عرض النقود من تغيرات. كما اكتسب هذا التيار شهرته أيضا 
من عدائه الشديد للكينزية. حيث انتقد بلا هوادة كينز. سواء في تحليله 
النظريء أو فيما أوصى به من سياسات. كما أن شهرته ترجع كذلك إلى 
تبني حكومات أقوى الدول الصناعية الرأسمالية لأفكاره: باعتبارها سلاحا 
يجري منذ فترة تجريبه في مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود . 
كها أن التظامات الدولية مكل منتدنوق التقن الدولى والبنك الدولي: قتيتى 
+مشكل على أفكازة وسياساته: 

وعموناء كا كرهلذا الغان سي يميق بحرن الممرزكه النكر يي إلى الا ين 
التيوكلسيكية وف الدرسة الى ظهرت قي الريع الأخي من القرن الثاسم 
عشرء وكانت تمثل ثورة مضادة للفكر الاقتصادي الكلاسيكي. ونجحت في 
تصيطية الللتتوى الاحت اع للم لاساو وتاتلا اناما ب لجرل اطرش 
وحصركتهيبة هذا العلم طن البحت تن شروظ تراز المسكيلك وقوارن 
المنتجء واتكرت بشدة قعاقضات النظاء الراسمالي. وقد انشيت المدرسة 
اليه لتسعية: فى اكريظة البكرة لهاء إلى القول. بآن الراسمالية مو حت 
فوكظاء التياهى سوفن الأساض وها يعدت يدم اسظرايات 
واحقلالات كن الفراوق» إنها حيسم إلى التمواكق نكن تجوق دون هيدل 
قوانين الوق بحرية تاننة ولق الكل الدكومس» وكرمه ثقاباك العغال 
وإصرارها على زيادة الأجور. وعليه. ساد لدى أنصار هذه المدرسة وهم 
أساسي فحواه. أنه لو توافرت حرية حركة الأسعار والأسواق وانحصرت 
مهمة الحكومات في حماية هذه الحركة؛ من ضغوط نقابات العمال 
والاحتكارات والدولة نفسهاء فإن النظام يمكن أن يسير بسهولة ويسر 
بعيدا عن الآزمات. 

على أن الكينزية قد نجحت عقب ظهورها وانتصارهاء. فكريا وعملياء 
تشع المدوسة الفيوكاسبيكية قالطال حيية يروت فل الدولة باققباره 
عاملا مساعدا على تصريف المنتجات؛ ومنشطا للاستثمارات وعاملا من 
عوامل مان الترظلف الكامل لقوة الما وكاتك وذلك متحاوت م مسياعة 
وأسمائية الذولة الاتستكازية: وليذا عانت افكر واشعيه وافكر بير عن 
مقبلحة ل اسطالية لو قرت بالاتكار البكانويتية الف روجا 
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النيوكلاسيك. 

وبدت الأموركما لوكانت الكينزية قد انتصرت نهائيا على النيوكلاسيكية. 
ولكن يلاحظء أنه ابتداء من النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين 
طرأت على المدرسة النيوكلاسيكية تغيرات مهمة وتبدلات ذات مغزى. فمنذ 
ذلك الوشه يدا النبى »لبيك يفسولو بن الشغليل المنوي إلى الشعلين 
الكلي؛ من تحليل توازن المستهلك والمنتج إلى تحليل توازن الاقتصاد القومي: 
مستفيدين في ذلك من التراث الذي تركه قالراس. وبرزت في هذا المجال 
عدة أعمال نظرية مهمة في مجال النمو والتوازن الديناميكي. وهي الأعمال 
الق:ارقيظت باسماء هده مازق هن التيوك اسيك مكل هيمسن هيد 11/6401 
وروبرت سولو 11.50107 110516 ودينسون 1508م102 .1.17 وغيرهم. ومع ذلك, 
فإن هذه التحولات التي تمت في مجال الفكر النيوكلاسيكي في الخمسينيات 
و لعشم اكامن رتكا دالت خلاك دوو 2 فى كاهات: العددر مين الأكاديمين 
وف المخلات والدوريات العلبية: أها هك مسو السنابةة الاتقمنادية فلم 
يكن لها أي تأثير. فخلال هذه الفترة كانت الكينزية تشهد قمة انتصاراتها 
وطغيانها فكرياء وتضع ما عداها من مذاهب اقتصادية في الزوايا المهملة. 

في ظل هذه الظروف. كان هناك تيار فرعي جديد يتكون في حضن 
المدرسة النيوكلاسيكية : ويتميز بأن له فسماته الخاصة ومقولاته الفكرية 
المتميزة: وهو تياز النقديين الذي نما وكبر وأصبح يضم كتيبة ضارية من 
الاقتصاديين. مثل ميلتون فريدمان تقصلء1 ه3111 كارل برونر 311ك]آ 
قطن أ . ملتزر ه1112 .ى: فيليب كاجان صدعة؟1 .1؛ د . ليدلر 2ه01ئةآ .1... 
وغيرهم: وكن الأه و الذى لأجدال ضف مر آن القاكب المبرد لهذم الكثيبة 
هو ميلتون فريدمان الأستاذ بجامعة شيكاغو'". وفي بداية الأمر. فتح 
النقديون نيران هجومهم على الكينزية في مجال رؤيتها لدور النقود والسياسة 
النقدية في النظام الاقتصادي. وانتهى بهم الأمر إلى الاختلاف مع كينز 
في مجمل ما ذهب إليه من سياسات وتوصيات. ولهذا يتعين علينا أن نفهم 
أولا حقيقة الخلاف الذي نشأ بين النقديين والكينزيين في هذا االخصوص, 
حت يمكن بس ذللف الإحاظة برؤيتهم في مجال البطالة. 

ومن المعلوم أن كينز في نظريته العامة كان قد انتقد الكلاسيك 
والتيوكلانيكف في تظرتههم إلى التقوه باعخبارها غاهلا تحياديا في النطام. 
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وأنها بمنزلة ستار يخفي وراءه المعالم الحقيقية للأشياء. وأشار, على النقيض 
من ذلك؛ إلى أن النقود إنما تلعب دورا مهما في حدوث الدورة الاقتصادية. 
وعند كينز نجد أن العامل النقدي يلعب دورا خاصا في تحليله من خلال 
سعر الفائدة: وارتباط هذا السعر بالميل للاستثمار. وسعر الفائدة عند 
كينز هو ظاهرة نقدية بحتة. فهو يتحدد عنده بتلاقي منحنى الطلب على 
النقود (أي منحنى تفضيل السيولة) وعرض النقود الذي غالبا ما يكون غير 
مرن بالنسبة لتقلبات سعر الفائدة. وعندما يرتفع هذا السعرء لأي سبب 
من الأسبابء فإن تكلفة الاستثمار ترتفع؛ الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض 
الكفاية الحدية لرأس المال. ومن هنا يقل الإنفاق الاستثماري ويجر معه 
سلسلة من الانخفاضات المتكررة فى الدخل والإنفاق والتوظف تحت تأثير 
المضاعف :عنام 311. ولهذا عطي عن كضنة مفقيطن مسو الفاقل 3 امه 
خاصة في الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية . 

وقد تعرضت رؤية كينز لدور سعر الفائدة وتأثيره في معدل الاستثمار 
لنقد شديد. وخاصة في الخمسينيات والستينيات: وأشار البعض إلى أن 
العناية الخاصة التي خلعها كينز على سعر الفائدة لم تكن في محلهاء على 
أساس أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون لإنتاج السلع 
الاستثمارية» غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخصوصا فى الأجل القصيرء 
والأسيها إذا كان عفن القاكدة لا ريال إلا تمزه كيلا هن نقسات الإنشاج: 
كما أنه في الأجل الطويل يتأثر معدل الاستثمار أساسا بمعدلات التقدم 
الفني واكتشاف موارد جديدة وبنمو السكان واستغلال أراض جديدة؛ 
وبالسياسات العامة التي من شأنها التأثير في الاستثمار. ولهذا فإن أثر 
التغير في سعر الفائدة يمكن أن يختفي أو يتلاشىء؛ بفعل تغير الظروف 
العامة التي تتحكم في وضع منحنى الكفاية الحدية لرأس المال. أضف إلى 
ذلك أن تجربة السياسة الاقتصادية بالدول الغربية في الأربعينيات 
والخمسنيات من هذا القرنء قد أثبتت أنه لا توجد علاقة مباشرة بين 
مستوى الاستثمار ومستوى سعر الفائدة. ولهذا سرعان ما تبين أن استخدام 
سلاح سعر الفائدة ضمن الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية؛ ليست له 
تلك الفاعلية التي أسبغها عليه التحليل الكينزي. ولهذا انصرف تركيز 
السياسة الاقتصادية بالدول الغربية؛ إلى سلاح الإنفاق العام للدولة للتأثير 
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في حجم وهيكل الطلب الكلي الفعال. وبذلك تحولت الموازنة العامة للدولة, 
أو ما يعرف باسم السياسة المالية التعويضية؛ إلى مرادف للكينزية: بينما 
أهملت السياسة النقدية والاكتمانية27. وانصرف دور السياسة الأخيرة 
إلى كيفية تدبير الموارد النقدية التي تلزم لمواجهة عجز الموازنة العامة 
للدولة'“يوظل سعر الفاكنة مكون] ومتحفضًا لغكرات طويلة بحت تتمكن 
الدولة من تمويل عجزها المالي بتكلفة أقل. وهكذا ساد في العقدين الخامس 
والتساذين من هذا القنوة ما ممكن أن تشمى سبباسنة التقون الوخيصية 
و11 :زعم110 مدعط0؛ وساد ما يشبه التجاهل التام لأهمية السياسة النقدية. 

وكان من الطبيعيء والحال هذه. أن تقود هذه السياسة الكينزية إلى 
فى كدف كن عجم وتببة الإنفاق: العام الحكومي+ واليتدان ا تصنامية 
وإلى حدوث فيضان هائل في عرض النقودء وآن يؤدي ذلك كله إلى إيجاد 
اختلال في التوازن النقدي. ومع ذلكء كان الكينزيون يقولون إنه لا خوف 
من عجز الموازنة العامة للدولة. فقليل من هذا العجز وما يقترن به من 
زيادة في عرض النقود؛ هو أمر مفيد ومطلوب لتنشيط قوى السوق والطلب 
الفعال. بل إن الكثيرين نظروا إلى التضحم الطفيف على أنه سلاح فعال 
في مواجهة الكسادء ولم يترددوا في نصح الحكومات بالسعي إلى خلقه 
بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف والتشغيل. 

ومع اختلال نسب التداول النقدي التي حدثت بسبب العجوزات المتزايدة 
في الموازنة العامة فضلا عن تعاظم سيطرة الاحتكارات وقوتها في تحديد 
الأسعار. أصبح من الواضح تماما أن ثمة ميلا شديدا في هذه الدول 
يدفعها بقوة نحو التضخم منذ نهاية عقد الستينيات. وراح بعض الاقتصاديين 
يشيرون إلى خطورة تزايد التضخم ويحذرون من أخطاره المعروفة. وإلى 
الصعوبات والخسائر التي ستواجه هذه الدول حينما تتقاعس عن مكافحة 
التضخم. يكفي في هذا الصدد أن نشيرء إلى أنه طبقا للحسابات التي 
أجراهااً. 7 6 .4 تبين أن تخفيض التضخم بالولايات المتحدة بنسبة 
ا/ فقط؛ سوف يكلف خسارة في حجم الناتج الإجمالي تقدر بحوالي 200 
مليار دولار. كنتيجة لما يتطلبه ذلك من تزايد في البطالة وارتفاع في نسب 
الطاقات العاطلة 19" . 

وضاعف من حرج الموقفء أنه على الرغم من هذا التصاعد المستمر 
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الذي حدث في الأسعار خلال حقبة الستينيات (وأيضا في السبعينيات) لم 
يتحقق التوظف الكامل ؛ بل اتجهت البطالة نحو التزايد. وبرزت ظاهرة 
الركود التضخمي 58/12005: أي تزامن حدوث التضخم والبطالة. 

في ظل هذا الجو المشبع بأخطار البطالة والتضخم.: قام النقديون 
بإشهار أسلحتهم ضد الكينزية كرد فعل لذلك التاريخ الطويل؛ الذي أهملت 
فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منن أن طبقت فيها السياسة الكينزية. 
وقد غالى ميلتون فريدمان وأنصاره أشد المغالاة في تبيان أهمية النقود 
والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي 2" . وتحول العامل النقدي عندهم 
من مجرد أداة مهمة في التحليل الاقتصاديء لأن يكون بمنزلة نقطة الانطلاق 
الأساسية لديهم في التنبؤات الاقتصادية؛ وفي رسم السياسة الاقتصادية. 
لا عجب إذن أن يطلق فريدمان على مدرسته مصطلح «الثورة النقدية 
المضادة». وقد وصلت المغالاة في تقدير دور النقود في الحياة الافتصادية 
إلى حد أن فريدمان يرى أن أحداث الكساد الكبير  ١1929(‏ 1933) كانت 
ترجع في الأساس إلى العوامل النقدية» حيث يذكر في كتابه الشهير مع آنا 
شفارتز 56:2 .4 «التاريخ النقدي للولايات المتحدة 1867 1960» : أن 
كمية النقود قد انخفضت في الولايات المتحدة خلال سنوات الكساد بما لا 
يقل عن الثلث؛ وأنه كان من الممكن تلافي حدوث الكساد لو أن بنك الاحتياط 
الفيدرالي قد عمل على تلافي التخفيض في كمية النقود. وقد علق 
الاقتضصادي العروف حمسن فريه 211 نزوت عن مقالاة التقديين لدو 
النقود في الحياة الاقتصادية بالقول: « إن الشعار الذي رفعه النقديون 
والذي ينص على« أن للنقود أهمية في الحياة الاقتصادية» تحؤّل عندهم 
في النهاية لأن يكون: «إن النقود هي العامل الوحيد فقط الذي له الأهمية 
في الحياة الاقتصادية». إن جذور الاضطرابات الاقتصادية في النظام 
الرأسمالي يجب البحث عنها إذن في المجال النقدي »/20. 

وعموماء فإنه على الرغم من أن الإرهاصات الفكرية الأولى للنقديين؛ 
كانت قد بدأت في الظهور منذ الخمسينيات من هذا القرن؛ واكتمل نضجهاء 
ووضحت قسماتها في الستينيات. لم تنجح خلال تلك الفترة هذه المجموعة 
من الاقتصاديين في لفت الأنظار إليها. وبخاصة من جانب راسمي السياسة 
الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية؛ وذلك لأن فترة الازدهار الكينزي كانت لم 
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النظريات النقديه فى تفسير البطاله 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


تزل مستمرة: ولم تكن تناقضاتها قد تفجرت بعد. لكن؛ مع حلول العقد 
السابع ومع الفشل الذريع الذي منيت به الكينزية!0؛ سواء في تفسير ما 
جرى (الكساد والتضخم) أو في فاعليتها في علاج الأزمات الاقتصادية, 
التي تعرضت لها الرأسمالية على النطاق العالمي» وعلى النطاق المحلي؛ 
نجح النقديون في توسيع دائرة أنصارهم على الصعيد الفكري (في مجال 
الدراسات والبحوث)؛ وعلى الصعيد العملي (في مجال تبني وجهة نظرهم 
فى صياغة السياسات الاقتصادية فى كثير من البلدان الرأسمالية). 

والسؤال الآن هو: كيف فسر ميلتون فريدمان والنقديون: عموماء مشكلة 
البطالة فى الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة؟ 

إن نقطة الانطلاق لديهم: كما قلنا آنفاء هي أنهم يعتقدون أن النظام 
الرأسمالي بطبيعته مستقر في الأساس. وأنه لا يتعرض بالضرورة للتضخم 
والبطالة والركود إلا من خلال التقلبات الكبيرة التى تحدث فى الرصيد 
النقديء بمعنى أن التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل والناتج والتوظف, 
وانحرافها عن اتجاهها العام الممكن؛ إنما ترتبط بمعدلات التغير في عرض 
النقود. وهنا يميز النقديون بين آثار السياسة النقدية في الأجل القصير 
وآثارها في الأجل الطويل. 

ولشرح فكرتهم: افترض الآن أن البنك المركزي سوف يتبع سياسة نقدية 
توسعية؛ وأنه في سبيل ذلك سوف ينزل السوق مشتريا للسندات الحكومية 
. وطبقا لفريدمان وآنا شفارتز ستكون نتيجة ذلك أن ترتفع أسعار الأوراق 
المالية وبذلك ينخفض العائد عليها . وسيترتب على ذلكء؛ أن تركيبة محفظة 
الأوراق المالية لدى الأفراد ستتغير. فالأفراد الآن أصبحوا يملكون مزيدا 
من النقود وكمية أقل من الأصول المالية. ولما كانت دالة الطلب على النقود (24) 
عند فريدمان ثابتة في الأجل القصير والمتوسط. فإن الأفراد في هذه 
أو إنفاقهم على شراء أوراق مالية جيدة أو أصول عينية مثل الأراضي 
عرض النقود زيادة في الإنفاق على الأصول المالية والعينية والخدمات, 
وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الاستهلاك والاستثمارء أي زيادة الطلب 
الكلي. وإذا كان الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى أقل من مستوى التوظف 
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الكامل؛ فإن هذه السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحقيقي: 
وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل الطاقات العاطلة)؛ وربما 
لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذا المستوى. أما إذا 
استمرت هذه السياسة التوسعية في عرض النقود, فإنها ستؤدي إلى حدوث 
التضخم في الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل 
البطالة. 

أما إذا حدث انكماش نقدي متعمد من جانب السلطة النقدية: بأن 
لجأ البنك المركزي إلى خفض عرض النقود بمعدلات محسوسة:؛ عن طريق 
نزوله بائعا للسندات الحكومية؛ فإن الطلب الكلي ولو أنه سينخفض., إلا أن 
الأسعار ربما لا تستجيب بالانخفاض قوراء إذ لابد أن تمضي فترة حتى 
يقتنع رجال الأعمال بأن هذا الانخفاض حقيقي وليس عابراء وحتى يعدّلوا 
من خطط إنتاجهم. كما أن العاطلين الباحثين عن عمل لن يقتنعوا فورا 
بانخفاض الطلب الكلي على خدماتهم: وعلى ذلك قربما يرفضون الأعمال 
التي تعرض عليهم وتعطيهم أجورا أقل اعتقادا منهم بأنهم سيجدون عملا 
أفضل في القريب. وهو الأمر الذي يمدد من فترة تعطلهم. 

وعلى هذا النحو قد تطول فترة البطالة والانكماش. ومعنى ذلك إذن 
«أن معدلات الأسعار والأجور لن تتكيف فورا مع انخفاض عرض النقود, 
والانخفاض المصاحب له في الطلب الكلي. ومن هنا ينشأ الارتفاع في 
مستوى البطالة وانكماش مستوى الأعمال بسبب الانكماش النقدي,(25. 

وانطلاقا من هذه الرؤية: هاجم فريدمان وأنصاره بشدة منحنى فيليبس 
الكينزيء والذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة 
ومعدل التضخم. وقد استغل النقديون السقوط المريع الذي شهدته فكرة 
منحنى فيليبس عقب ظهور ما سمي بالكساد التضخميء ليعلنوا أنه لا 
توجد على المدى الطويل أي علاقة بين التضخم والبطالة؛ وأنه لا صلة بين 
متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم. فالتضخم ظاهرة 
نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال. أما البطالة 
فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ على النحو 
الذي شل من كفاءة آلية الأسعار في سوق العمل؛ وأن المسؤول عن ذلك 
تبني حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية عدف الترطق الكامل. ويشين 
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النقديون إلى أنه في المراحل الأولى من نمو الرأسمالية. كانت البطالة 
تعالج من خلال انخفاض مستويات الأجور حينما يزيد عرض العمل على 
الطلب عليه. أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من فاعلية 
سوق العمل. ويعتقد النقديونء أن إعانات البطالة التى تمنحها حكومات 
البلداق السناهيّة جعلت العمال العاطلين قي عايكين بالبحه هن هرمن 
للعمل. ويقول فريدمان في هذا الخصوص : «إن العاطل المقيد الآن على 
برامج الرعاية الاجتماعية يتردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ماء 
حتى ولو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الاجتماعية؛ 
لآنه في حالة فقدانه لهذه الوظيفة قد يمر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة 
أخرى في سجلات الرعاية»2". ولهذا ينتقد النقديون الآثار السلبية التي 
أحدثتها هذه البرامج ‏ من وجهة نظرهم في حوافز العمل وتعطيل قوانين 
السوق؛ وينادون بإلغائها حتى يمكن عودة الحيوية لسوق العمل. 

كذلك يعتقد النقديون أنه ليس من الحكمة تبني شعار التوظف الكامل؛ 
وبخاصة في ضوء المفهوم الكينزي له: الذي أهمل فكرة معدل البطالة 
الطبيعي 0626::زه1مدمءمة] 02 غ12 1دسندل<, وهو المعدل الذي يتوافق ويتناسب 
مع حالة الاستقرار النقدي؛ وأن أي محاولة لخفض معدل البطالة الحقيقي؛ 
دون مستوى هذا المعدل الطبيعيء لا تلبث أن تجر في أذيالها التضخم 
وعدم الاستقرار. 

والحقء أنه إذا كانت هناك فكرة اقتصادية قد أثرت بشكل محسوس 
جداء في صياغة السياسات الاقتصادية في العقد السابع والعقد الثامن 
من قرننا الحالي: فهي فكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مدرسة 
النقديين. من هنا فهي تستحق منا مزيدا من التحليل والفهم للاحاطة بهاء 
وفهم دلالتهاء وما تنطوي عليه من سياسات ورؤى اجتماعية. 

وهنا تجدر الإشارة: بادئّ ذي بدءء إلى أن النقديين ينظرون إلى البطالة 
الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية؛ على أنها من نوع البطالة 
الاختيارية لإنهادناهلاوليست من النوع الإجباري. ويرى فريدمان: أنه في 
أي لحظة نجد أن هناك عاطلين بالاختيار. بمعنى أنهم يرفضون العمل 
بسعر الأجر الحقيقي الذي يعرض عليهم: لأنهم يعتقدون أنه يجب أن 
يكون هناك أجر أعلى مما يعرض عليهم. وهم يفضلون البقاء عاطلين 
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ماداموا يحصلون على إعانات البطالة ويتمتعون بالضمان الاجتماعي؛ أو 
لأن لديهم مدخرات كافية. وهؤلاء يسجلون أنفسهم في مكاتب التوظف 
بحثا عن عمل. وهناك أيضا من يضطرون للعمل في وظائف ذات أجور 
يعتقدون أنها منخفضة:؛ ويظلون؛ في نفس الوقت؛ يبحثون عن أعمال أخرى 
ذات أجور أعلى. وهناك من يترك عمله للالتحاق ببرنامج تدريبي للحصول 
على مؤهل يمكنه من الالتحاق بعمل أفضل. كما أن بعضا من النساء قد 
يتركن أعمالهن للاعتناء بشؤون المنزل وتربية الأطفال. لهذا يعتقد فريدمان 
أننا لو راعينا كل هذاء فإن البطالة السائدة تكون من نوع البطالة الإرادية 
الباحثة عن فرص أغفضل للعملء ومن ثم لا يجوز التهويل من شأنها. وبخاصة 
في ضوء زعمه بأن متوسط فترة البطالة في الولايات المتحدة يتراوح ما 
بين خمسة وستة أسابيع. البطالة إذن» في رأيه؛ ليست بهذه الدرجة من 
الخطورة بل «إن زيادة البطالة: قد تكون شيئًا طيبا إذا كان ذلك يعني مزيدا 
من الثقة في العثور على عمل أحسن. لدرجة عدم التردد في ترك العمل 
لأنه غير مناسب». على حد تعبير فريدمان في مقالة صغيرة له في مجلة 
النيوزويك في 1969/10/20 . ا ا 

ولكن... ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون؟ 

يقول فريدمان7”. إنه في أي فترة من الفترات. يوجد مستوى من 
البطالة له خاصية التوافق والانسجام مع هيكل الأجور الحقيقية السائدة. 
وعند هذا المستوى من البطالة نجد أن معدلات الآجور الحقيقية تميل»: في 
المتوسطء للتزايد بمعدل طبيعي كامن على المدى الطويل؛ بما يتوافق مع 
تراكم رأس المال والتحسينات التكنولوجية. ويرى فريدمان: أن معدل البطالة 
الطبيعي؛ بهذا المعنى: يمكن تحديده باستخدام المعادلات التوازنية في نموذج 
التوازن العام لقالراس؛ وهو يعكس ويتضمن الخصائص الهيكلية الفعلية 
لأسواق السلع والخدمات وحالات عدم كمالهاء وعلاقات العرض والطلب, 
ومدى توافر المعلومات حول فرص العمل المتاحة. وقدرة عنصر العمل على 
الحراك بين وظيفة وأخرى... إلى آخره!ة©. 

وهنا يأخذ فريدمان على منحنى فيليبس, أنه لم يميز بين الأجور الاسمية 
والأجور الحقيقية7””. ويفسر ذلكء بأن إدمون فيليبس حينما كتب دراسته 
الأولى عام 1958: كان العالم آنذاك يتمتع بدرجة عالية نسبيا من الاستقرار 
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النقدي. وكان كل فرد يتوقع أن تظل الأسعار مستقرة. أما إذا أخذنا بعين 
الاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة في مستوى الأجور الحقيقية, 
وسعى العمال دائما للمحافظة على الأسعار: فإئنا نصل إلى متحنى أكثر 
انحداراء ويأخذ شكلا رأسيا في الأجل الطويل9©. ودلالة هذا المنحنى 
تعني أنه لا توجد علاقة بين مستوى التضحم السائد ومعدل البطالة. 
ولشرح هذه الفكرة؛ دعنا نفترض أن السلطات النقدية سوف تهدف 
إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقل من مستواه الطبيعي. وكمثال على 
ذلكء ستنفترض أن تلك السلطات تستهدف أن يكون معدل البطالة 13 
بينما يكون معدل البطالة الطبيعي أكبر من 3/. وافترض أيضا أننا سنبداً 
فى تقطلة ؤنقية كانت الأسعار غرما مستقرة نسبيا. ولتحقيق هذا الهدف ‏ 
أي خفض معدل البطالة ‏ ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود. 
من المؤكد أنه سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية. ذلك أنه؛ نظرا لثيات طلب 
الأفراد على الأرصدة النقدية؛ فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستتجاوز 
رغبة الناس في الاحتفاظ بالزيادة في هذه الأرصدة؛ وهو أمر سيحفزهم 
على زيادة الإنفاق. وفي البداية فإن الشطر الأعظم من الزيادة التي حدثت 
في كمية النقود. سوف تأخذ شكل زيادة في الناتج والتوظف بسرعة أكبر 
من زيادة الأسعار. ولما كان الناس يتوقعون أن الأسعار ستكون مستقرة؛ فإن 
الأسعار والأجور التي تكونت في الماضي على هذا الأساسء: سوف تظل 
أيضا مستقرة: لفترة في المستقبل. لكن المنتجين سيبدأون في التكيف مع 
الزيادة التي حدثت في الطلب الكلي من خلال زيادة حجم الإنتاج وتشغيل 
عدد إضافي من العمالء أو من خلال العمل لساعات أطول؛ وسيعرضون 
فرص عمل للعاطلين بمستوى الأجر السائد. وتلك؛ بلا شك؛ صورة وردية 
كما يقول ميلتون فريدمان7©. لكن تلك الصورة لا تصف إلا بداية الأحداث 
فقط. ذلك أن الأسعار لا تلبث أن ترتفع لتعكس الزيادة في الطلب الكلي؛ 
وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
مستوى الأجور الحقيقية ..ولهذا ستتفين توقهات العمال تجاه أسبهار القد: 
وسيبدأون في المطالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عملا أقل. وقد 
نعود. بسبب ما يعرضونه من عمل أقلء. إلى مستوى البطالة الذي كان 
سائدا في بداية الفترة قبل حدوث التوسع النقدي. لكن؛ حتى هذا المستوى 
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من البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترة؛ لن يمكن المحافظة عليه إلا 
إذا استمر ضخ المزيد من كمية النقود بسبب ارتفاع الأسعار. والنتيجة هي 
أنه «ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في 
الطلب الحقيقي على العمل وعلى السلع؛ ومن ثم تخفّض من مستوى البطالة 
السائد إلى مستوى أقل من مستوى البطالة الطبيعي. مما يؤدي إلى وجود 
فائض طلبء يؤدي إلى رفع الأجور والأسعار»”)... أو على حد تعبير جون 
كنث جالبريث طانهرطلة1.16.6: «إن التضخم في هذه الحالة هو تضخم 
فائض الطلبء دون وجود لفائض طلب حقيقي»!3. 

خلاصة ما سبق؛ ببساطة شديدة: هي أن النقديين يعتقدون أنه يوجد 
معدل بطالة وحيدء يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري. 
وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالة: دون هذا المعدلء فإن تلك المحاولة 
سوف تقترن بتسريع معدل التضخم. بمعنى أنه لن يمكن تقليل مستوى 
البطالة دون المستوى الطبيعي لهاء إلا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله 
من خلال زيادة كمية النقود في التداول. ويترتب على ذلك أن السياسة 
الاقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقدي. يجب أن تضمن 
سريان معدل البطالة الطبيعي: الأمر الذي يتطلب أن تكون كمية النقود 
مستقرة. بيد أن المشكلة هناء هي أن الحكومات لا تعرف على وجه الدقة ما 
هو معدل البطالة الطبيعي. صحيح أن فريدمان ذكر أن هذا المعدل يتوقف 
على مجموعة من العواملء مثل قوانين الحد الأدنى للأجور, وقوة نقابات 
العمال... إلى آخره”: وأن هذا المعدل هو في النهاية من صنع السياسات 
الاقتصادية؛ ومن ثم فهو يتغير بتغير هذه العوامل؛ ولكن حتى الآن لا يوجد 
اتفاق حول كيقية تحدين .هذ اللعدل كميا: 

ومهما يكن من أمرء فإن الدلالة التي ينطوي عليها تحليل النقديين 
لفكرة معدل البطالة الطبيعيء هي أنه يتعين على الحكومات الحذر عند 
مواجهة مشكلة البطالة» وأنه ليس من الممكن علاجها كما أوصى كينز من 
خلال سياسات التوسع النقدي. وأن الحل الأمثل لها عندهم هو عدم 
تصدي الحكومات أصلا لهذه المشكلة؛ وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عبر 
آليات السوق. 

وواضح من هذا التحليل؛ أن النقديين ينطلقون من اعتبار أن البطالة 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية هي بطالة اختيارية؛ فالعمال 
يتعطلون بمحض إرادتهم لأنهم يطالبون بأجور أعلى من الأجور السائدة. 
أما البطالة الإجبارية. وهي المشكلة التي شغلت بال أجيال كاملة من 
الاقفتصاديين؛ فلا مكان لها إطلاقا عند تحليلهم. ويرفض عدد كبير من 
الاقتصاديين الكينزيين وغير الكينزيين. هذه النظرة الميتافيزيقية لمشكلة 
البطالة”©. ذلك أن التأمل في واقع البطالة الحاصلة في هذه البلدان: 
يوضح أن الشطر الأكبر من المتعطلين قد فصلوا قسرا من أعمالهم: ناهيك 
عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لأول مرة ولا تجد فرصة العمل 
أصلا. فكل هؤلاء لا يمكن النظر إليهم على أنهم يرفضون الأجر السائد, 
أوأنهم يقكمون عملهم بأعلى من الأجر الساكد بالسوقذكثير متهم مستهن 
أن يعمل بالأجر السائدء أو بالأجر الذي كان يتقاضاه من قبل؛ أو حتى بأقل 
من ذلكء. ومع ذلك لا يجدون فرصة العمل. من هنا يتساءل الاقفتصادي 
الأمريكي الشهير لسترثارو /امختاط]' تعاوع.آ: بأي معنى إذن من المعاني يمكن 
أن ننظر إلى هؤلاء على أنهم متعطلون اختياراء أي بمحض إرادتهمة ثم 
كيف نفسر إذن التقلبات التى تحدث فى معدل البطالة القومى5 لماذا يكون 
هذا المعدل 3/ اختياريا في عام 1969: وحوالي 10/: في عام 51982 
لا توجد إجابة مقنعة عند النقديين عن تلك التساؤلات!06 . 
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الهوامش والمراجع 


)ع( راجع في ذلك 
عط1 :لإعنا نتم .0 .1 :1913 ,دملممآ .خآ .00 لصة عاطفاممه0) ,علد 820 لصه 6000© : تإعتا حم .0 خآ 
3ه ,تع 1[ث ,عتصوعص1 لقصم نج[ لمة دعاء نر د5وعسصتكنا8 مز دع متلدع ]1 تمن ”علء 0 عل12' 1ه نجتمع1' لتتماعمه1/1 
صا وعوستلوع1]8 نص (1926) ,”عاعن عل120' ع1“ «تعطانة عتصدد عط نزم 2150 ععد لمة ,149 - 139 .مم ,1953 

.9 - 330 .مم ,1951 ,000 تتعده10] محر[ ,لوتمعطا]” وعاءن0) ووعماوياظ 
وسيجد القارئ عرضا لنظرية هوتري في المراجع العربية التالية: د . لبيب شقير . نظرية التشغيل 
والدورات؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة 1954. ص 93 97: د . عبد المنعم أحمد البنا ‏ الأزمات 
والسياسات النقدية» مكتية النهضة المصرية:؛ الطيعة الثانية» القاهرة .١953/52‏ ص ١5‏ 23؛ د. 
حسين عمر ‏ التحليل الكلى؛ دار الشروق؛ جدة:؛ الطبعة الثالشة ا98١.‏ ص ١98‏ 80١ا.‏ د. صقر 
أحمد صقر: النظرية الاقتصادية الكلية» وكالة المطبيوعات الحديثة. الطبعة الثانية» الكويت 
3 ؛ ص 473 745. 
(2) للاحاطة بهذه القاعدة وآلياتها. راجع: رمزي زكي 8 التاريخ النقدي للتخلف. سلسلة عالم 
المعرقة (رقم )١18‏ يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت .١987‏ ص 49 85. 
(3) لمعرفة هذه القضية يُرجى من القارئ غير المتخصص أن يرجع إلى أي كتاب جامعي من كتب 
مبادئّ النقود والبنوك. 
(4) وتصاغ هذه المعادلة كما يلي : 1/1.70 

117 


أو للد - 82[ 
0 


حيث 11 - كمية النقود؛ /' سرعة تداولها (أو دورانها) من يد ليد في السنة الواحدة؛ « - المستوى 
العام للأسعار. © - حجم المعاملات (المبادلات). 

(5) النص مأخوذ من د. لبيب شقير؛ نفس المصدرء ص 95. 

)6( يراجع في ذلك: 

.4 بعاتملا القع[ بتهالتتصسعة]/18 ,مستططه0] ..آ .لء ,015 2 ,لتتمصمعظ لدء01016 جره وعتتماعع.] الاعياء الآ أناصكا 
وقد نشر هذا الكتاب بلغته الأصلية في عام ١90١‏ ثم أعيد طبعة في عام 1906 . 

7( راجع: ود حازم الببلاوي دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتتصادي, مكتية الأسرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .١996‏ ص 120 . 

(8) قارن: د . عيد العزيز فهمي هيكل ‏ موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإحصائية؛ دار النهضة 
العربية ‏ بيروت .١980‏ ص 425. 

(9) وقد عرّف فيكسل سعر الفائدة الطبيعي كما يلي: 

ب]1تاعع32 عتامحط ل .5وعستكتاط لقتاعة 06 أوعتتعاصا لدع عطلا كه عصنطا عصصدد عط /رلطعنام: 15 عله لمتتفهم قلط“ 
ا لعسصتحصعاعل ع6 601110 اعتطن؟ عنة عطا كه غ[ 01 عسمتلصتط) نإ لعستهاطه ذا ممتعاتك بأعونوطة تعطلة جاعتامطا 


.“121012 01 تامتاداع تتعاطا عط أنامط ا لصتا مز غمع1 عرعن لمختمدء لدع 14 لسممسسعل سه :([ممتاد 
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انظر في ذلك 
5 بعاتملا لعل ,لإلاععآ .11 5ناأوناوناث ,تتقطع]1 .1.1 نإط ع2 [قصقتن ,وععصط لصة أدعتتعام][ :لاعماء1/1آا أنادكا 
.(1898 لعطكتاطنام غ)15) 
(10) كان فيكسل حريصاء شأنه في ذلك شأن الكلاسيك؛ على أن يؤكد أن سعر الفائدة الطبيعي 
عنده يتحدد بعوامل لا علاقة لها بعرض النقود أو الطلب عليها؛ بل بعرض رأس ا مال الحقيقي 
والطلب عليه. وفي ذلك يقول : 
ز.. ص لسمتحة جه كه أومتصلة لعلضمدوع: ترالقناكنا 15 (تقطنت) 02 سمتتفصقامعء 'جتماعه51تاد5 (راعاعامصرمه نزلده عطا 
ه نإ لعمتصميعاعل ععمفاقما غقد[ عطا صز غ20 15 تإعصممم جه أوععامز 2ه أعتدع1 عط غقطا ,تإأعصسصقه ,وعتسمممءء 
32 عقتتقء 01 ممتكماع؟ عط ...لمختمقء لدع 02 دناامتناد "ذه ع5101128 2 نإ غناطا ,لإعصمطط 012 دنا1مكتاك نه عع 2 تماد 
عطا صعع راع ععمعنع11ل وصنتامةا 2 غقطا لعستاذكة عط صدء غ1 25 نم50 كه ,تتوعكء دعددمععط تزاعنةتلعسصسة معلل 
017 0تقصممء صا لله نه عقهتج 16 0دع1 ..ععده غ2 18:01 لإعممحم جره أدعتعاما 04 عند عطلا لسمة أدع عاص 01 عنه لوستكهم 
15س . 
انظر في ذلك 
,(.لع) لطملصنآ.8 نص لعأاسترمع؟ روعع1م 001 تمك جه ادع تعاس[ 014 ع2 عط 01 ععدع د كم عط" :لاعيعاء711ا سكا 
.م ,1958 رووع '1/111 .]ةا ,عع تتطصهةن) ,'تتمعط]' عتسمصمعظ8 جره متعجدط لعاععاء5 :ااعوعاء1/الآ أندكا 
)1١(‏ انظر: 
1 2002منآ باتندط صسقعدع] له عع0ع01ا0] بدمناء 00 اسه دععتط نعاء نوم .ىم .1 
)12( راجع: 
,02002آ باتنوظ حتدعة؟]1 ته ع05ع80101] رعاء نون ع1120' له تجتمعطا] تجتماعده]8 نعاء جم .ىم .1 
(13) أخذنا هذا الشكل من : دانييل أرنولد ‏ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم: ترجمة د. 
عيد الأمير شمس الدين: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 992|. ص 43ا1ا. 
(14) قارن في ذلك: د عند المنعم أحمد البنا ‏ الأزمات والسياسات النقدية؛. مصدر سبق ذكره: 
ضن: :25. 
(15) النص ورد في «الأثمان والإنتاج» ولكننا اقتبسنا ذلك من: دانييل أرنولد. نفس المصدر آنف 
الذكر. ص .14١‏ 
(16) قارن في ذلك: 
"تالدع الم لآ بنتدعاظ نه كك ,تزعناه له قع5نا55] ,قدعل]1 ,5ع تسستمصمع8 اجتماعده]ط صا وعزوع 1م امن :متا تدك سطامل 
.9 .م ,1994 ,عمقل طصةن ,ووعوط 
(17) وكمثال على الرؤية الكينزية التي قللت من أهمية السياسة النقدية وأعطت الأولوية للسياسة 
المالية. انظر الأعمال التالية المشبعة بتأثير كينز: 
1946 ,تمأعع صم بأمعحط ره اصصسط للن1 10 عستجدط 220 عمتمصقاط :(.قلع) تصقطة© .نآ .1 مصة تفصع[ .2 .ىم 
ح.ظ :1945 ,عاتملا ع]8 ,لإأتاعم2105 ممعتتعصسك عمأعصقماط : (.كلع) متاطعدكل8ة .1 مه سقصده1] .1ط 
0 لوع115 عط]!' :مزعا5 .2 :1945 بطع" .اانا .وع8] .لع روعك ناو لحنة قحدع امعط نمه نتكاوو8 جزعواع للمع0010 
.9 ,معتعتطان ,دع تتعدصى صا 
(18) وعلى هذا الأساس أصبحت الكينزية أيضا تعرف في الأدبيات الاقتصادية تحت مصطلح 
«المذهب المالي» مكتلةء 115‏ انظر: 
:تع طاءععخ .[ :1976 1/121 ,ععصقسصاط 1ه 2[1متنا10 نما رووععمع 'كتهاعم8]0 عطأ 4ه اعل810 أكتتداعمه]1 ى نلصهة] .1 .مآ 
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17هعمة 0 منوتكهقآ أعل علمممنند]ظ وعصدظ :صا بسصمتلة تاعصمعع18 كلتتهه1” :مسكتلدءو11 كتاواعء/1 لاكتتماعمه110 
تناع طلرعامع 5 ,لاع لاع ]1 
(19) انظر في ذلك : 
2 1978 ,'واااناعة عتسمصمعظ ده متعمدط دعصك[مم81 
(20) نشير فيما يلي إلى أهم الدراسات التي قام بها فريدمان: 
عتمصمعء8 سدع تتعسم نص ,” كتلتطةغ5 عتسمصمع8 1مظ عتره :اع سدم لدعد1 لصه تجتماعمه]1 خ* نسممسصلع تر ه1311 
7)زو20 طلز 855335 نل ,5ع لتتتمضمع8 عللكزوه 06 /زع0010مطاع81 عط“ :1948 عصول ,1701.38 ,ارعاوع]1 
نص ,]1 عوسقطععرظ عاطترعا؟ 101 عمون) عط“ :1953 ,ووعءظ مكدعتطن) 01 (وااواع نكتمن] ,معدعتطن ,وعتسمدمعظ8 
بالاعطتعتماوع ]1 لح - نإعمه]/1! 01 لتمعط]1' جاتاصةنا0 عا :203 - 157 .مم بأ.مه0 ,قعتدممصمعظ8 علتازوم صز 18355235 
بمكتعتطن ,ووعوط ميدعتطن) 01 زواع حلهل] ,لإعمه]/8 01 تجتمعط!1' اناصمن0) عطا صذ 5وعنلنة5 :(.لع) ممحسصلعت .101 نمز 
عط1”“ :1960 بعتملا بوع لظ رووع والواع 'كتدلآ مسقطلضه1 ,اطتلتطة)5 تإتقاعمه]/1 101 ممع 0ط لل" , 2-21 .مم ,1956 
عط" :17 - 1 .مم ,1968 طاعمد8 ,58 .7/01 ,للاعاتاع]1 عللمصمع8 سدع تتعصسكة نص ,”توعنتامط تجتمأاعمه]8 آه ع1م0ك]1 
لاع[ عط]“* :1969 ,معدعتطن) .00 عمتطمتاطبط عمتلاى ,ؤنوددو8 معط)0 لصة ترعده]8ة 01 ناصقن ستتسلام 0 
اع تمصلع 2 .181 :55 - 52 .مم ,1970 ,تعطماء0 ,للتاعتلاع8] علصدظ 5ل10(:0آ نما ,*اسعتصصدم2) بلمكتتماعممل1 
.خث لتة مقصلع 1/1.13 :1962 ,معمعتطن) ,ووعءط معدعتطن) 01 نوع ختملآ بسملععم1 لصة دمكتلة تمه :سممصلع م1 
,013أععسصلط رووع8 'جالواء 'اتصلآ] بامأععصترط ,1960 - 1867 ,دعنها5 لعاتمن] عطا ه تلم )ك1 تتماعمه]1 لخ ننه كط 5 .ل 
ع1 رعتامعه] ما ممتغماعخ] تتتعط]' :ملع صكك] لعغنمن] عطا لصه دعنةغ5 لعغأتمن] عط صا ملمع1' تجتهاعمه81 :1963 
,م80هع تلن ,ووع1 معدعتطن) 01 تداع ختمل] ,1975 - 1867 ,وعلة] أوع عام[ له 
(21) راجع مقالته في: المجلة الاقتصادية الأمريكية؛ عدد يونيو 1965: ص /48. 
)22( وفضي هذا الخصوص يقول الاقتصادي ل. ييجر تعودعلا ..آ الذي ينتمي إلى المدرسة النقدية. 
إن المظاهر السلبية التي تعتري النظام الرأسمالي؛ مثل التضخم والركود. والتقلبات الدورية 
والبطالة وعجز ميزان المدفوعات.. لا تعتبر سمات رئيسية في النظام.: لأنها في الحقيقة تنتج 
عن السياسات النقدية الخاطئة التي تطبقها الدولة ‏ انظر: 
.م ,1972 ,تمأ صتطمة/1آ ,ععم ممع عتسمسصمعء8 لصة تإعتامط تجتماعده81 تتعووع لا ..آ 
(23) للاحاطة بمحنة الفكر الكينزي في هذه الفترة انظر: رمزي زكي ‏ «وداعا اأيها اللورد» ‏ وهي 
الحلقة السادسة من دراسة موسعة تحت عنوان: مأزق النظام الرأسمالي؛ دشرت بالأهرام 
الاقتصادي على مدار خمسة وعشرين حلقة. انظر العدد رقم 722 الصادر في 5 توفمير 1982. 
(24) للوقوف على دالة الطلب على النقود عند ميلتون فريدمان انظر: رمزي زكي ‏ مشكلة 
التضخم في مصرء أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة .١980‏ ص 73 77. 
(25) قارن : جيمس جوارتيني وريجارد إستروب ‏ الاقتصاد الكليء الاختيار العام والخاص؛ 
ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ود . عيد العظيم محمد . دار المريخ للنشرء الرياض .١1988‏ ص 
7 
(26) انظر في ذلك: 
.نأك .ره بتاعصترا عع 2 5ه عصنط]' اعندك 10]ل وتعط]' بممسلعصط 13/116 
(27) انظر في ذلك : 
.2 رأأكء .م0 ربس 2011 تتتماعمه]1 01 ع01]آ عط]“ بممسصلعتم1 ممغ13/111 
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(28) انظر نفس المصدر سالف الذكر؛ ص 8. 

(29) راجع نفس المصدر السابق؛ ص 8. 

(30) انظر المبحث الثاني عشر من هذه الدراسة. 

(31) نفس المصدرء ص 10. 

(32) انظر في ذلك: ج.آكلي الاقتصاد الكلي؛ النظرية والسياسات؛ ترجمة د. عطية مهدي 

سليمان؛ وزارة التعليم والبحث العلمي؛ بغداد 980ا. ص 684. 

(33) نقلا عن نفس المصدر السابق»؛ ص 684. 

(34) وضي ذلك يقول ميلتون فريدمان : 

بأقاعنز10[متتتعسنا 01 غم 'لمتتطقط“ صتعا عط عصتكنا نإ غقطا عجأمقطمدمءع عصص ع1 ,عسنلصةغ كمع لص تاكتحمط 010:كة 10“ 

أعكاتتقخط عطلا 01 تإمقحط ,تتتهاصمء عط م0 .عاطاوعع مقطاعصن لصة ع1طه]تاتصصة كز غ1 غقطا أقعع5115 10 مقعدم أمم 0ل 1 

:101 ,5ع]5]2 لعأنمنآا عطا صآ .علهمم - ترعنامم سه علمممط -عسصممم عت أعتكع1 كاز عستمعاعل غقطا وعتائتعاع مقطا 

12601 06 طأعدعتناد عط لصة ,ناعث ممع 103015-8 لصة نزلدعط طكله'1آ عط ,قعغة؟ ع171/28 سناتستصتحم لدعع1 ,عامسييي 

قلاع اع 1017محص1 .عط عد[ اتتعطاه 01110ثا غا سقط تعطعتط أمعحط:ز0[مسعصن 02 عله لمتتكهم عط ععلتقحمط آله كممتصنا 

,03 50 تنه ,لإأممناى تتمطاة1 عه دع تع صوعة؟؟ اهز غناوطة حام متم كص 06 كتلتطه[ئة:21 صا روعع مقطاععع أمعحط تزه [مصرع 

0 5320 عط م1 '”لهتتتطقط* تطعا عط عذنا 1 .معطت تزه [مستعصنا 2ه عنهه لمتتطقم عط نرعنتزه1 مغ لجع 10نامر 

01 ع01خ]آ عط]' بممحصلعت1 .81 بعع5 .”5م101 تتتقاع د00 حرمت وععم؟ لدع عطا عتهتتومعة م نجنا 0]-لنل ااعيعاء11/1 

.9 .م .مه ,لزإعتاوط وتماعدمهمك/1 

(35) راجع على سبيل المثال: 

خلع زه أمظ عستتممع اععع(آ 1ه ممه كص[ عمنتمنع اعععخ نعنه ]ا لمستهداظ عدمع17آ عطا عستوممطن زوع توعج :ه11 .2 .5 
.9 -611 .مم ,1980 .أمع5 بلمصتناه1 عتصسمصمعظ عط]' نمز #طامدم0 لصة 

(36) انظر في ذلك: 


.79 .م ,1983 بؤووعع 'جاأواع كنصل] 01010 ,وعتطةمسصمع 01 عتهاد عط!' رقاصع بان كتاماعع2دئآ :الامقتتاط]" .0 تعاوع.] 


2300 


صعود وشبوط منتحدى 
فيليبس: حول المقايصه 
بين البطاله والسصذم 


كان من أهم النتائج التي تمخضت عنها النظرية 
العامة لكينز تركيز التحليل الاقتصادي والسياسات 
الاقتصادية على قضية البطالة والتوظف. وكان ذلك 
أمرا منطقياء لأن النظرية العامة لكينز كانت فى 
الحقيقة انعكاسا لمشكلة البطالة؛ وافتقاد التوظف 
الكامل إبان أزمة الكساد الكبير .)١1933  1929(‏ بيد 
أنه عندما استعادت دول غرب أوروبا عافيتها 
الاقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. بدأت مشكلة التضخم 
في الظهور في الوقت الذي تراجعت فيه بالفعل 
معدلات البطالة"2. ومن هنا بدأ عدد من 
الاقتصاديين يهتمون بدراسة العلاقة بين البطالة 
والتضخم. 

في هذا السياق نشر البروفيسور أ .و. فيليبس 
وم نط2 .77 .ىء الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد 
في عام 1958 دراسة مهمة في مجلة الإيكونوميكا 
21 تحت عنوان: «العلاقة بين البطالة 


اد 


الاقتصاد السياسى لليطاله 


ومعدلات تغير الأجور النقدية في المملكة المتحدة خلال الفترة 1861 261957 . 
وق توصل في فده الدراضة إلى :عون سلاف الحساترية هوي نين نسية 
العاظليق إلحج (جمالج السكان ومضال التتيدقي اجر السافة للعامل خاذل 
مدة زمنية تقفترب من القرن. وهذه العلاقة تنص على أنه فى الفترات التى 
تقل فيها معذلات البطلائة فرحم تعدلاك الور الطدرة كينا على التقيض 
من ذلك حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية/©. 

وفي عام 1960 قام الاقتصادي ريتشارد ليبسي 116561 .8 بتناول هذه 
الفكرة في مقالة شهيرة له في مجلة الإيكونوميكا. وأكدها من خلال 
إثباته وجود علاقة بين معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلات التغير 
ف الطلي الى ستوق العبنيبو امعطم وياناك لبان كبوش, لقرانن كاك 
الطاني فى سوق العدل _وكني لني نه كلما زان :عانعن الطاب ني الحقال قن 
كل كطنامة هرما بدني حماس سحن البطالة في ارقم فعدل جور 
ثم تبين بعد ذلك وجود نفس هذه العلاقة في عدد من البلدان الصناعية. 

وبعد ذلك قام كل من بول سامولسون 261508:ة5 .ى آنه ورويرت سولو 
281.607 .2 بتطوير الفكرة: وانتهيا إلى أنه توجد علاقة عكسية بين معدل 
التضخم ومعدل البطالة2"7. وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة معروفة على 
نطاق واسع تحت مصطلح منحنى فيليبس 1176ل 2011105 انظر الشكل رقم 
(ذلاء نوما تيك ان اصمح متحت فبايبس إنحداى الأذوات التجليلية الميمنة: 
في شرح أهداف ومشكلات السياسة الاقتصادية الكلية. ووصفه الاقتصادي 
العروق حيمشن كوتن قنناة ع1 نائة كشن الأعمان الاقتصادية الكلية 
تأثيرا على امتداد ربع قرن كامل!©. 

ويبدو أن ذيوع منحنى فيليبس وانتشاره في التحليلء راجع إلى أنه قد 
افطل رك على مقكلة اكتيار السياسة الاتتصيادرة الكلية كر معن المكرنياك 
زخينما كاقت الكتزية هن التانيفة الاقتصيادية الببيطرة):وحيكها كان 
هناك تشاؤم بشن السرعة التي يمكن من خلالها أن يصل الاقتصاد القومي 
إلق مريكلة التوظف الكامل عبى قفيراف الأجون والأسهان فم الحافظة 
على الاستقرار التقدي كلما آمكن. ضفي ضوء المنطق الذي انطوى عليه 
منحنى فيليبس ساد اعتقاذ راسخ بن البطالة هي الثمن الذي يدفعه 
المجتمع من أجل مكافحة التضخم. كما أن وجود معدل معين للتضخم هو 
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صعود وهبوط منحنى فيلييس 


الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق التوظف الكامل. وبناء عليه 
تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية الصناعية؛ في كيفية 
الوصول إلى «التوليفة المثلى» بين معدل البطالة المقبول ومعدل التضخم 
المعتدل7. لا عجبء والحال هذه: أن ساد التفاؤل بين الاقتصاديين خلال 
عقد الستينيات بشأن إمكان تخفيض معدلات البطالة؛ مقابل السماح بوجود 
معدل متواضع للتضخم. هناك إذن مقايضة 6ه - 1206 يمكن أن تحدث بين 
البطالة والتضخم.؛ وإن هناك؛ على منحنى فيليبسء عدة نقاط ممكنة تعبر 
عن أوضاع توازنية. 

ونعود الآن إلى الرسم رقم )١  12(‏ لكي نلقي مزيدا من الضوء على 
المنطق الذي اعتمد عليه منحنى فيليبس. حيث نقيس على المحور الآأفقي 
معدل البطالة السنويء ونقيس على المحور الرأسي على الجانب الأيسر 
معدل التضخم السنويء وعلى المحور الرأسي على الجانب الآيمن معدل 
الزيادة السنوي في الأجور النقدية. وكما هو واضح من الرسم.ء أن المحور 
الرأسي على الجانب الأيمن يزيد على المحور الرأسي على الجانب الآأيسر 
بمقدار ثابت هو 3 سنوياء الأمر الذي يعني أن معدل التضخم السنوي يقل 


معدل تغير الأجور بى 


961- 





شكل رقم (1-12): منحنى فيليبس 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


بمقدار 3 سنويا عن معدل الزيادة السنوي للأجور النقدية. والسبب في 
ذلك هو أن إنتاجية عنصر العمل تزيد سنويا بمعدل 3“ وأن الأسعار 
تتحدد. في التحليل النهائي؛ بمتوسط تكلفة عنصر العمل لكل وحدة منتجة 
(لاحظ أن هذا الافتراض متعسف لأنه يهمل عناصر التكاليف الأخرى). 
وعليه فإن: 

معدل التضخم - معدل زيادة الأجور ‏ معدل نمو إنتاجية العمل. 

وعليه. لو أن الأجور النقدية قد زادت بمعدل 6 في السنة. وكانت 
إنتاجية عنصر العمل تتنمو بمعدل 3 في السنة؛ فإن الأسعار في هذه 
النمالة سوق ترشتع بنسية اوقن السفة, لما إذا عا مول الجادة فى 
الآجور النقدية مساويا لمعدل الزيادة في إنتاجية العمل؛ فإن معدل التضخم 
سيكون صفرا. وإذا كانت الزيادة في إنتاجية العمل تحدث بمعدل أكبر من 
الزيادة في الأجور النقدية, فإنه من المفترضء والحال هذه. أن تنخفض 
الأسعار؛ أي أن يكون معدل التضخم سالبا. بيد أن هذا نادرا ما يحدث. 

ومن الرسم يتضح أنه إذا كان معدل البطالة يساوي 5.5 من قوة 
العمل. وكانت الأجور النقدية تزيد بنسبة 3 سنوياء وكذلك تزيد إنتاجية 
عنصر العمل بنسبة 3“ سنوياء فإن معدل التضخم الذي يسود في هذه 
السنة سيكون مساويا للصفر. ومن الممكن خفض معدل البطالة إلى مستوى 
أقل من 5, 5 في مقابل السماح بزيادة معدل التضخم.ء مما يعني أن هناك 
مقايضة تحدث بين البطالة والتضخم. فإذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية: 
على سبيل المثال» تخفيض معدل البطالة إلى 2/. فإن معدل التضخم سيرتفع 
إلى 3 سنوياء وستكون الزيادة في الأجور النقدية بمعدل 6/. وكأن الاقتصاد 
القومي في هذه الحالة قد قايض خفضا في معدل البطالة مقداره 5 3/ 
بارتضائه زيادة في معدل التضخم مقدارها 3 سنويا . وهكذا يوضح منحنى 
فيليبس أنه من الممكن خفض معدل البطالة؛ على أن يكون ثمن ذلك هو 
قبول معدل أعلى للتضخم. ويوضح لنا ميل منحنى فيليبس 5106: عند كل 
نقطة. شروط المبادلة بين البطالة والتضخم في الأجل القصير. وتستند 
المبادلة هنا على شرط مهم: وهو عدم توقع تضخم الأسعار والأجور. بمعنى 
أن يكون الاقتصاد القومي قد استقر عند معدل ثابت لتضخم الأسعار 
والأجور. 


5041 


صعود وهبوط منحنى فيلييس 


ورغم ما استقبل به منحنى فيليبس من حفاوة وحماس من قبل 
الاقتصاديين الكينزيين وغير الكينزيينء إلا أنه لم يكن وراءه تفسير نظري 
مقبول يوضح لماذا تتخذ العلاقة بين التضخم والبطالة هذه العلاقة السالبة 
(أو بتعبير رياضي: طابعا غير خطي). 

وأيا كان الأمرء فإن الحفاوة التي استقبل بها منحنى فيليبس من قبل 
الاقتصاديين. سرعان ما انتقلت إلى رجال السياسة وصناع السياسات 
الاقتصادية. فمنذ أواسط الستينيات: تقريباء أصبحت معظم البرامج 
الاقتصادية اريت في البلدان الصناعية (الولايات المتحدة ودول غرب 
أورويا واليابان)؛ تشير إلى هذه العلاقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل 
التضخم. وكانت حكومات هذه البلدان تختار النقطة التي تفضلها على 
منحنى فيليبس وما تشير إليه من معدل معين للبطالة ومعدل معين للتضخم: 
وتقوم بعد ذلك باختيار السياسات النقدية والمالية التي تحدد مستوى الطلب 
الكلي الذي يضمن تحقيق هذين المعدلين المرغوب فيهما. وفي هذا 
الخصوص. يمكن الإشارة إلى ما ذكره الاقتصادي الأمريكي أرثر أوكن 
012 نتناطاتثى رئيس المجلس الاقتصادي الاستشاري في عهد الركئيس 
جونسون حينما قال: «إن تحقيق معدل للبطالة في حدود 4 مع زيادة في 
الأسعار بنسبة 2“ يكون أمرا حسنا ومناسباء وإن تحقيق مثل هذا التزاوج 
هو حل يرضي الشعب الأمريكي»!. كما أن سامولسون وروبرت سولو كانا 
قد اقترحا في عام 1960: استخدام منحنى فيليبس كأداة رئيسية لتحديد 
الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الأمريكية: وتوصلا إلى نتيجة مهمة: 
مفادهاء أن زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 24 و 5“ لا تكون ممكنة؛ إلا 
إذا وصل مستوى البطالة إلى نسبة 3“ من قوة العمل الأمريكية7” . 

وكان كثير من الاقتصاديين قد استراحوا إلى المنطق الذي انطوى عليه 
منحنى فيليبسء وما بني عليه من استنتاجات تخص السياسات الاقتصادية 
الكلية؛ التي كانت أهدافها الرئيسية في عالم ما بعد الحرب تنحصر في 
تحقيق التوظف الكامل والنمو الاقتصادي والاستقرار السعري (المثلث الذهبي 
لأهداف#النياسة الاقتص ادويق كها أن قيول متحت فرانيين ببق الاقخصبا دوين 
على نطاق واسع قد أزاح الحرج الذي كان يعانيه الكينزيون» بشأن تفسير 
الضغوط التضخمية التي كانت قد بدأت في الظهور في عقد الستينيات. 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


وأصبح من المقبول تماما اعتبار معدل طفيف للتضخم على أنه ظاهرة 
طبيعية وعادية؛ في ظل اقتصادات تتسم بنمو لا بأس به وبانخفاض 
شديد في معدلات البطالة. 

على أن منحنى فيليبسء وإن كان قد تمتع بمصداقية نظرية وعملية 
خلال الفترة 1959 1969 واعتبر بمنزلة أداة مهمة,. من أدوات التحليل 
الاقتصادي الكلي وأداة رئيسية في رسم وتحديد السياسات الاقتصادية؛ 
إلا أن تلك المصداقية قد تعرضت للاهتزاز الشديد. وحام حولها شك كبير 
منذ أواخر عقد الستينيات وطوال عقد السبعينيات. ذلك أن العلاقة العكسية 
بين معدلات البطالة ومعدلات التضخم التي كان يشير إليها منحنى فيليبس 
قد تعرضت للانهيار. ففي السبعينيات لوحظ أن المستوى العام للأسعار 
ظل يتجه نحو الارتفاع المستمرء في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات 
البطالة. وعلى نطاق واسع (انظر الشكل رقم ١2‏ 2 الذي يوضح ظاهرة 
تعاصر التضخم مع البطالة؛ في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية)؛ وهو أمر يتعارض مع منطق منحنى فيليبس. 

وعموماء إذا كان منحنى فيليبس قد عبّر عن قائمة واسعة من خيارات 
التزاوج (أو التوليفات) بين معدل البطالة ومعدل التضخم.ء فإن هذه القائمة 
قد انهارت تماماء حيث أصبح من الممكن أن يكون لمعدل معين للبطالة أكثر 
من معدل مرافق للتضخم., الأمر الذي يعني أن منحنى فيليبس قد تحرك 
لآعلى. وهذا هو فعلا ما حدث خلال الفترة 1968 1990 . وآنئنذ لم يعد 
هناك شك فى أنه لا يوجد استقرار فى منحنى فيليبس . وأصبحت البيانات 
التعاسةبالبطالةوالتدكم شق غالاهاف كار تعيدا رمن العالاقة البسيطة 
والسهلة التي كان يصورها منحنى فيليبس. وتحولت هذه العلاقة إلى ما 
دقيه التعلفات شير التسظطية 636 نكر أمكلة ليا كن .سانة الولاياف 
المتحدة وحالة فرنسا في الشكل رقم  12(‏ 9)3'". وهنالك وقع الكينزيون 
في ورطة شديدة. فمن ناحية؛ لم يعد ممكنا في ضوء النظرية العامة لكينز 
تفسير حالة الركود التضخمي 5]38/13000 أي تعاصر ارتفاع معدلات البطالة 
والتضخه'!"). ومن ناحية ثانية لم يكن ممكنا أن يستخلص صناع السياسة 
الاقتصادية. من صلب النظرية العامة لكينز؛ ما يفيدهم في مواجهة هذا 
المأزق. وكانت تلك الورطة؛ هي الفرصة التي انتهزها النيوكلاسيك لتوجيه 
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صعود وهبوط منحنى فيلييبس 


سهاة اتوي اللككريةا حير اليجوم على ونس قلننسن. 

وفى نقده الشهير لمنحنى فيليبسء؛ وصف ميلتون فريدمان مهصلعت1 .2/1 
مكل لاون بأنه مضلل تماما كنامء22112 :زاتعكنا. لأن المحور الرأسي فيه 
يشير إلى معدل الآأجر الاسمي عأة ء38 [3انتومم بدلا من أن يشير إلى 
معدل الأجر الحقيقي 5631. ويعتقد فريدمان: أن سبب هذه المشكلة هو أن 
فيليبس قد أخذ بالافتراض الكينزي الذي ينص على أن التغيرات المتوقعة 
في الأجور الاسمية تكون مساوية للتغيرات المتوقعة في الأجور الحقيقية!2". 
وقد رسكن هريد ماق هذا الأمتراطن. وافترع أن يشير المحرو التراسي هي 
متخن فيليبس إلى معدل التغير قي الأجور الاسمية, مظروها منه المعدل 
القوقع لتغيرات الأسسعان ويناء عليه كان مفادكة ككوين الأجور بصي أن 
تعاد صياغتها بحيث تأخن بعين الاعتبار التوقعات التضحمية. ولهذاء فإنه 
إذا كانت معادلة الأجور المفترضة عند فيليبس ه2137 

 )(‏ - ث8 
فإن معادلة الأجور عند فريدمان هى : 
عم + زم - أ 
حيث 17 - الأجور 
0 - البطالة 
- المعدل المتوقع لتغيرات الأسعار 

ولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخمية 5دهاةاءءم<8 نإتهم101120 في 
التحليل؛ يجعلنا نتصور أن هناك عدة منحنيات لمنحنى فيليبسء بحيث يعبر 
كل منحنى عن توقعات تضخمية معينة. وكل منحنى منها يعبر عن أجل 
قصير معين. ومن الثابتء؛ أنه منن أواخر عقد الستينيات وطوال عقد 
السبعينيات حدثت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض 
الكلي. مما كان له تأثير بليغ في حركة الأسعار والأجور ومن ثم في التوقعات 
التضخمية في البلدان الرأسمالية الصناعية. من هذه الصدمات نذكر, 
على سبيل المثال. صدمة زيادة الطلب الكلى فى الاقتصاد الأمريكى إبان 
حرب فيتنام. والصدمة النفطية الأولى ١10/3‏ والصدمة النفطية الثانية 
9 : وحرب الخليج الأولى 80 1989, وحرب الخليج الثانية 1991/90 . 
فكل هذه الصدمات كانت ذات تأثيرات مباشرة في معدلات التضخم في 
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غالبية البلدان الصناعية. ولهذاء فإنه مع مرور الزمن؛ بدأ العمال يأخذون 
بعين الاعتبار معدلات التضخم المتوقعة في مساوماتهم الجماعية بشأن 
تحديد الأجور مع رجال الأعمال الذين أصبحواء بدورهم: يأخذون هذا 
العامل بعين الاعتبار في قراراتهم الإنتاجية والاستثمارية. وهذا يعني أن 
عنصر استقرار التوقعات الخاصة بالأجور والأسعار الذي كان سائدا خلال 
الفترة 1959 1969 قد انتهى. وقد أدى ذلك إلى إتلاف العلاقة الثابتة (أو 
شبه الثابتة) التي كانت قائمة بين البطالة والتضخم. 

ومهما يكن من أمرء فإن إدخال التوقعات التضخمية في الصورة قد 
انتهى بعدد كبير من الاقتصاديين: إلى إنكار وجود أي علاقة بين البطالة 
والتضخم في الأجل الطويلء حيث حاولوا أن يثبتوا أن منحنى فيليبس 
يأخذ شكلا عموديا (أو : رأسيا) في الأجل الطويل. ويمكن الوقوف على 
وجهة نظرهم في هذا الخصوص من خلال الشكل رقم (4.12) الذي يشير 
فيه المحور الرأسي إلى نسبة التغير السنوي في الأجور النقدية؛ في حين 
يشير المحور الأفقي إلى معدل البطالة!4". 

دعنا في البداية نفترض أن منحنى فيليبس الأصلي كان هو المنحنى () 
(أو 0 -6©) وأن النقطة 4 كانت تمثل نقطة التوازن. حيث كان عندها 
المعدل الفعلي والمعدل المتوقع لتغير الأسعار مساويين للصفر. وهو ما يعني 
أنه لا توجد مفاجآت تتعلق بجانبي العرض والطلب الكليين. وعند هذه 
النقطة كانت كلفة وحدة العمل ثابتة. وأن معدل الأجر النقدي ومعدل 
الأجر الحقيقى يتزايدان بنفس معدل زيادة الإنتاجية (00). كما أن معدل 
اليطالة فى الاختصاد الارس مسناوق مرهدومو عد ل البطالة العابيين: 

الآن افترض أن توسعا اقتصاديا قد حدث في الاقتصاد القوميء لأي 
سبب من الأسباب؛ وأدى إلى خفض معدل البطالة إلى المستوى اناه. وضي 
مثل هذه الحالة؛ فإن حالة الرواج والتتفا معدل الطالة وو ضهان يجان 
الأعمال إلى التسابق على توظيف عمالة إضافية أكثرء وإلى تشغيل طاقاتهم 
الإنتاجية عند مستويات مرتفعة؛ الأمر الذي يدفع معدل الأجر النقدي إلى 
الارتفاع إلى المستوى ه: وبذلك يكون الاقتصاد القومي قد تحرك على 
منحنى فيليبس قصير الأجل لينتقل إلى نقطة جديدة هي 8. ونظرا لأن 
الأجور الآن تتزايد بمعدل أكبر من معدل نمو الإنتاجية؛ فإن ذلك يؤدي؛ إن 
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معدل تغير الأجور النقدية 
منحنى فيلييس في الأجل الطويل 


0 


0حدم 
شكل رقم (4-12): منحنى فيليبس في الأجل الطويل 


آجلا أو عاجلاء إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وسوف نفترض أن هذا 
المستوى سوف يرتفع بمعدل (0-*) كنسبة مئوية في السنة. هنا نجد أن 
منحنى فيليبس القديم 1 (6-0) لم يعد منطبقا على الحالة الجديدة 
للاقتصاد القومي. وحينما تبداً التوقعات التضخمية الجديدة تتكيف مع 
معدل التضخم السائد؛ فإن منحنى فيليبس سوف ينتقل بكامله إلى أعلى 
إذا حدثت مثل هذه التوقعات. وسيكون لدينا منحنى فيليبس جديد 11 (فيه 
نجد أن و -< -26). لكن هذا المنحنى في الحقيقة لا يمثل وضعا مستقرا. 
ذلك أنه إذا ظل معدل البطالة في الاقتصاد القومي أقل من معدل البطالة 
الطبيعي (أي أقل من 010): فإن الأجور سوف تواصل ارتفاعها بمعدل 
أكبر من :ه؛ وسوف يستمر معدل التضخم في التزايد, الأمرالذي سيؤدي 
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ومادام. اللعدل المتوقة اللعطيدع تقر فاح اندض ليس سوا شيل 
قبيره هالا تقال إلى أعلى ول نايمكن الوصول إلى تقلة الفوازن على متحت 
فيليبس الجديد (وهو المنحنى 11 أو :: -« - 6).: ما لم يعد معدل البطالة 
إلى المستوى القديم: أي إلى المستوى 0170. وعنده يتساوى المعدل المتوقع 
لتغير الأسعار مع المعدل الفعلي لتغير الآسعار, وهو ما توضحه لنا النقطة 
© التي تمثل الوضع التوازني الجديد. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن معدل البطالة المحدد عند المستوى 0170© 
يوضح لنا ما يُسمى بمعدل البطالة الطبيعيء وهو المعدل الذي تكون فيه 
التوقعات متطابقة مع ما يحدث فعلاء مما يعني أنه لا توجد ضغوط لأعلى 
أو لأسفل على معدل التضخم: أي أن معدل البطالة 0170 يمثل ما يسميه 
الاقتصاديون بمعدل البطالة غير التضخمى غ12 دمنتهاكمذ عسمناممءاءءع2 - دمم 
اعمط :03 1لطعصنا 01 . 

وإذا كان معدل التضحم المتسق مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي 
أعلى من اللازم: فإنه من الممكن؛ في هذه الحالة. تخفيضه عن طريق 
السماح بزيادة معدل البطالة. وهو الأمرالذي سيؤدي إلى تخفيض الأجور 
الاسمية؛ وعندئن تبدأ التغيرات السابقة في العمل بالاتجاه العكسي. 

وهكذا يشير التحليل؛ إلى أنه يوجد فقط تبادل بين البطالة والتضخم 
في الأجل القصيرء وأن معدل البطالة سوف يعادل المعدل الطبيعي للبطالة 
في اللجل الطويل» بصرق النظن هن معدل الختضخه: وهوها يعني أن 
تنحتى فيلييين فى الأجل الطويل يتحة شكلا راسياة وقوماتشير اليه 
الخط عذن] في الرسم. 

وصفوة القولء أنه إذا كان معدل البطالة السائد يختلف عن معدل 
البطالة الطبيعي: فإن ذلك يمثل وضعا غير مستقر. وسيميل معدل التضخم 
للتغير. فعلئ سبيل اكثال: لوكان معدل النطالة الطبيعي يساوي 1/6 من قوة 
العملء بينما كان معدل البطالة السائد أقل من ذلكء وليكن 4. فإن معدل 
التضخم في هذه الحالة سوف يرتفع من عام لآخر. فقد يرتفع معدل 
التضخم إلى 6 في السنة الأولى: وإلى 7“ في السنة الثانية» وإلى 18 في 
السنة الثالثة. وهكذا بشكل مستمر. ولن يتوقف هذا الاتجاه الصعودي 
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للتضخم. ما لم يبدأ معدل البطالة للتحرك نحو مستواه الطبيعي. أما إذا 
كانت الحالة العكسية هى السائدة: بمعنى أن معدل البطالة السائد أعلى 
هو همعدل البظالة الملسدى: فإن معدل التضخم فى هذه الحالة سيتجه 
تجو الاتخفاض السعمر. ولق مشر الوظيع إلا إذا وضيل الاقتصاد القومي 
إلى معدل البطالة الطبيعي. وعندئن تتوازن أسواق العمل؛ ولن يكون هناك 
ضغوط: لأعلى أو لأسفلء لتغير الأجور والأسعا 19 . 
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)١1(‏ للاحاطة بهذه الفترة وما حدث فيها انظر. بصفة خاصة: 
.بعص] ,لاع عاعةا8 انمد8 ,1945 ععصاد سكتلة 1 امة0) :ممكتضدآط .ل لصة طنرا0 .خى ,عممتتأكضى .م2 
(2) انظر : 
5ع عع 177 تإعده11 01 ععصقطن) 01 عنهخ]ا عطا له أسعحص :زه [متصعم تآ سصعع ناء8 ممننواع8] عط]1“ ,كمنلاتطط .117 .م 
.9 - 283 .مم ,25,1958 ١701.‏ بوعتتمصمع8 نمز "1957 - 1861 بدسملعسصك] لعننمت] عطا مد 
(3) من المفيد هنا أن نورد نص ما توصل إليه فيليبس : 
ع2 عط مصة أمعدط زه [مسعصن 2ه اعتزع1 عط نط لعسته[مورء عط صدء 5م121 عع1/2 /(ع7000 01 عع قهطاء 01 21 عط ...“ 
'إلأصعاع كيه 2 15 عتتعطا طاعتطنا صز كمتوعز عدمط) تتعاقة زاعغة للع صصص نزه ص1 أررعععء ,امعد زه 1[مسعمن 2ه ععصمقط 01 
.ع ست كنا 01 غأومء عطا ععسلع: 0 نوا كناء 00م ع سمتمدعتعص1 101 تزعمعلمع) عحلا أع015 ما وع116م ممصا مذ عمكت لأصة1 
0 صععة طاعنط8 بلمعامة ع16م -ع128 2 عأدتاتطز 0 اأعناممء :1017م 2 ع5 وععتام تتمصصا طاعنطا صا متوع نز ع متتممع]1 
021 غلاعن ناعم 2 01 إ1كناء01000 دز عممع عضا صة علمتستتادكة 220 ,13/2 01 التادع 2 35 أمزعععع (زأعلنة1 ع8 تتتاعع0 
طاعنطنا عتلة؟؟ 2 غه أرععا عع لممصعل عتدععنوعة كأ غقطا متهل عط مغ لع ممتتماء؟ غطا سمل سسععد )1 تدع 
علغانا د عط 8:01 امعط تزه[ مسعصن 2ه اعندعا لعنداء2550 عط وعع3هم أعنلمم 2ه أعتدع1 عاطهاة 2 ستةاسمتهحم 11ن1ه 
7014 طعنطنا عملةن 2 غه أععا! عع لممتمعل ,لع 7عتتسسمعع؟ 5عستاعصرهة 15 كه ,15 .ادع عم 1/2 2 معلمنا 
.“امع ناعم 1/2 5 أغتامطة ع 701010 اأتعحطنزه[مسعصن 2ه اعلع1 لعتواعمدقة عطا د5عنهم عع12 عاطهاد ستماستفحر 
.(6 - 255 : 1958 ومتلائطط) 
() انظر في ذلك. + 
عط مز وع نه ]1 ععة117 تإعمه]8 01 عع سمطان) 02 عند خآ عط لصة أمعدم:ز0 1[ ممعم تآ ممع تاعط دم تتواع]] ع1" :تزعوط1آ .1 
-1 .مم ,1960 .ماع ,1701.60 يوعنتمضمع8 نما ,”كزهنزلهصكة عطاس خ : 1957 - 1562 ,.1.لآ 
(5) را اجع في ذلك : 
عنلهطمعء8 سدع تتعصسم نسل زعناهط ده نه اكص] - تنخ 0 مأععممخ لدع ناز لصخ“ :501083 .11 له نهد اعتاصته ك5 .ى .2 
4 - 177 .مم ,1970 :ج31 ,1701.50 ,اسعنوع]1 
(6) انظر في ذلك 
طعتتة]/ة ,62 ١701.‏ ,لتاعالاع]1 علمتمممع8 تمع عدم : صا ,سس أدع:(10ممعمتا سه ممتتم كما" : صتاه1]' دتعصول 
.2.4 ,1972 
(27 انظر في ذلك مؤّلفنا ‏ التضخم والتكيف الهيكلي في اليلدان النامية؛ دار المستقيل العربي ‏ 
القاهرة .١996‏ ص 43. 
(8) را اجع في ذلك : 

.ز ,1960 ,علولا اتلع11 بمتده]ظا , واتتعمدمع 02 (تتممصمعظ لوعناتاوط عط" تصدها0 تيم 
وإشارتنا إلى ذلك مأخوذة من: جيمس جوارتني وريجارد استروب: الاقتصاد الكليء الاختيار 
العام والخاص. ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ود. عبد العظيم محمد . دار المريخ للنشر ‏ 
الرياض |١988‏ ص 449. 
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(9) لمزيد من التفاصيل راجع بول سامولسون وروبرت سولو . الأبعاد التحليلية للسياسة المضادة 

للتضخم.: مقالة سبق ذكرها. 

(10) مصدر هذا الرسم: ب برنييه وأ . سيمون: أصول الاقتصاد الكلي؛ ترجمة د. عبد الأمير 

إبراهيم شمس الدين:ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت؛ دار الكتاب للنشر 

والتوزيع بالقاهرة ‏ 1989: ص 325. 

)١١1(‏ لمزيد من التفاصيل حول الصراع الفكري الذي نشب بين المدارس الاقتصادية المختلفة 

لتفسير الركود التضخمي؛ انظر مؤّلفنا ‏ التضخم والتكيف الهيكلي في البلدان النامية. مصدر 

سيق ذكره. ص 33 144 . 

(12) انظر في ذلك : 

عتستمسمعظ8 01 عاتطتاكم] ,44 .هآ تعمدط لهده إموعء0 ,7دمنغه كص[ كناواع؟؟ أمعصطنزه1مسعمصت] : مممصلعتط ممغ 3/11 

أع1تة/1 تتامطقآ 0ه 5عتسمم رزج[ ععة117 رعدملة" :وماعطط .5 .8 : وقله ععد لصهة ,1975 ,صملصم.آ ,ككتتمقه 

,لتمعط]' سمننه كم[ لصة غمعحط :زه امصصظ 04 كممتخهلصنه1 دعتدسمسمععء1]1220 : (زلع) وماعطط .5 .8 مل سبتطتلتبو8 
.70 بعاتملا كع[ بوك8 .7لا ا 

(13) قارن في ذلك : 

م8001 دعاك نوعط ا ,تتمعطا]' عتسمسصمع8 م مومع لمطن رعا8 عط باعص تزه[ ممعم تآ 1021© :نوع:0002 سندلا 

.2 ,1986 بءزء5155 ,110نآ 

)014 راجع في ذلك المصدر آنف الذكر. ص 73/72. 

(15) قارن في ذلك : 

0 .7 رنأل.م0 ,و0121 دمع ,81001215 .0آ تصهن!1/11! عع دهواع تسود .ىك انط 
ولمزيد من التفاصيل حول الشكل الذي يأخذه منحنى فيليبس ضفي الأجل الطويل انظر على وجه 
الخصوص : 

ص ,19705 عط مذ أمعحطنزه[متصعمت] ععسلع] مغ 1101 :”ا تاعتدعع صقحط لسممصعل"“ 1ه لص عط]“ جع1لنه.] .1737 .8 .مآ 
عتطتمممعء8 01 عاأنكتادم] ,44 ١701.‏ ,تعمدط لمصهأموءء0 ,تمتصلعء .1/1 .لع ,ممتغهاكم]آ كناومع/؟ أمعحم:ز10مدمعمل] : 
تلاععاء 81 .[ :1983 جه0ل0مم.آ ,مومع 180 ,عتنان) لطته عقنلةن) :أطعحطز0[مططعصت] :0تمكصتل8 .ط :1975 مملمم.آ ,كعتم]كم 
عتطتمممع8 نما ,ادع تزه[ مسعمتآ] 06 ممتكتفسسل عطا جره كلألعمعط لعنماع؟ لصة أمعحمط زه[ مسمعمن] 6ه غأمعلقع ع1“ 
1260131 نضا ,اعد تز0[مسعصت] لهتناع تاد 04 ممنا810 ع1“ تعسنلصة)5 .0 :1979 اعمد]/38 ,701.83 ,لممسسول 

,بالتتمث - طعنتة3/1 ,110.2 :122 .7701 ,التعلاع] #نامطقآ 
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البطالة الطبيعي 


مقد مة : 

هناك تيار فكري معاصر ظهر إبان احتدام 
الجدل بين الاقتصاديين. حول ظاهرة الركود 
التضخمي 5128112005 خلال عقدي السبعينيات 
والكمافيثيات: حاول أن يفسر معضلة البطالة فى 
الاتتضادات الراسمالية المفاضرة مق خالل إعادد 
النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي. وهو تيار 
ينتمي. من حيث أصوله الفكرية: إلى المدرسة 
النيوكلاسيكية, التي تؤمن إيمانا راسخا بالحرية 
الاقتصادية وبقدرة النظام الرأسمالي على التوازن 
التتقاكي رادي من تبر آي تبكل مكوبي في 
آليات السوق. والأفكار الأساسية لهذا التيار ترتكز 
على تحاليل أدمون فيليبس وميلتون فريدمان. 
ويستخدم أنصار هذه النظرية مصطلح «معدل 
البطالة الطبيعي» 21201:21, تشبها بمصطلح «معدل 
سعر الفائدة الحقيقي» الذي استخدمه كنوت 
فيكسل [1اء5 17711 )نامكاء إشارة إلى أن هذا المعدل 
يتحدد بعوامل حقيقية. 

وقد أشرنا في المدخل التمهيدي لهذا الكتاب 
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إلى معدل البطالة الطبيعيء وقلنا إنه ذلك المعدل الذي تكون عنده القوى 
المؤثرة في صعود أو هبوط الأسعار والأجور في حالة توازن؛ وبحيث لا 
يكون هناك ميل لارتفاع معدل التضخم أو الالخفاضة. وإذا ساد الاقتصاد 
القومي معدل البطالة الطبيعيء؛ أي عندما يكون معدل البطالة المتحقق 
آدناءة مساويا لمعدل البطالة الطبيعىء. يكون الاقتصاد القومى حينئّن عند 
مستوى التوظف الكامل ل انك وفي حالة توازن.. 

رظبقاكتظرية العدل الطبيعى فإن مشتال اليطاقة الأذى ببق مع انشقزان: 
غيل التشكع موسمدل البطانة الطبيس» وزن ميض قايس فى الأجل 
الطويل. فى هذه النطرية»؛ يجب أن يأخن شكلا رأسياء منطلقا من أسفل» 
علد مسترى البطالة الطبيمي: لأعني 1" 


لماذا ارتفع معدل البطالة الطبيعيى؟ 

يشير بعض الاقتصاديين إلى أن البيانات المتاحة تؤكد أن معدل البطالة 
الطبيعي قد اتجه نحو الارتفاع في العقود الأخيرة. تحت تأثير عدة عوامل 
موضوعية. ولهذاء فإنه عند الحكم على ما إذا كان الاقتصاد القومي موجودا 
عند مستوى التوظف الكامل أم لاء فلابد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة 
أكبر مما كان مأخوذا به في فترة الخمسينيات والستينيات. ويشير بعضهم, 
غلى سبيل المثال؛ إلى بخالة الاقخصاد الأمريكي. ففي بداية فترة الستينيات 
من هذا القرنء كان الاقتصاديون في فترة حكم الرئيس كنديء يعتقدون أنه 
عند مستوى التوظف الكامل لقوة العمل؛ فإن معدل البطالة الطبيعي يكون 
أقل من 4. ثم ارتفع المعدل إلى 5“ في بداية السبعينيات. وفي عقد 
الثمانينيات فإن جمهرة واسعة من الاقتصاديين أصبحوا يعتقدون أن معدل 
البطالة الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي يتراوح ما بين 5,5 و 6 من قوة 
العمل. وتأسيسا على ذلك. فإنه لو أن هذا الاقتصاد يعاني. على سبيل 
المثال» من وجود معدل فعلي للبطالة يقدر ب 6“ من قوة العمل؛ فإن ذلك 
يعني أنه قد وصل إلى مستوى التوظف الكاملء ومن ثم لا داعي للانزعاج. 
في حين أن ارتفاع معدل البطالة إلى 6 في عقدي الخمسينيات والستينيات 
كان كفيلا بأن يقلق الاقتصاديين قلقا شديدا. ويحدث فزعا وضجة واضحة 
لدى صانعي السياسات الاقتصادية الذين كانوا ينظرون إلى هذا المعدل 
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على أنه نذيرء إن لم يكن دليلاء على وجود كساد دوري. 

كذلك إذا نظرنا إلى دول غرب أوروباء فسوف نجد أنه في بريطانياء 
وألمانيا الغربية وفرنسا كان يتحقق مستوى للتوظف الكامل في الخمسينيات 
والستينيات. مع وجود معدل بطالة طبيعي يتراوح ما بين ا“ و 2 من قوة 
العمل. بيد أنه في أواخر عقد الثمانينيات: وبعد عقد من الكساد وتباطؤٌ 
نمو فرص العملء أصبحت أسواق العمل تتوازن مع وجود معدلات للبطالة 
تتراوح ما بين 7/ و 12“ من قوة العمل2. 

وكأن هؤلاء الاقتصاديين أرادوا أن يفسروا تفاقم أزمة البطالة في 
لدان السدافية درق كاذل الامهاتن بان المظالة الترامعة ليسع ديد 
الحجم الذي يدعو للقلق. لأن عدد المتعطلين بشكل طبيعي قد ارتفع. وعليه؛ 
فإنه للوقوف على الحجم الحقيقي للبطالة؛ لابد أن نطرح معدل البطالة 
الطبيعى من معدل البطالة المتحقق» وعندئذ سيخف انزعاجنا من أزمة 
المطائة كقراء باللقارنة مم وا سمكسيه الاخصناء ا الرسفية. 

وعلى أي حالء فإن هذا الفريق من الاقتصاديين الذين فسروا أزمة 
البطالة الراهنة من خلال ارتفاع معدل البطالة الطبيعي. قد قدموا بعض 
الأسباب التي تعتبر . من وجهة نظرهم ‏ كافية لتبرير ارتفاع معدل البطالة 
الفعلي بسبب ارتفاع المعدل الطبيعي. ومن هذه الأسباب يذكرون ما يلي: 


: التغير الذى حدث فى هيكل قوة العمل‎ - ١! 

يقول أتضاو هذه النظرية إن منااك تراك سوس حدقك في اليك 
الديموجرافن لقوة العمل هن البلذان المبداعية التدهة وه تتيرات لم 
تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات. ومن أهم هذه التغيرات: ارتفاع 
نسب مشاركة المراهقين والشباب؛ والأقليات والوافدين والإناث في قوة 
العبل: .وقد ادق ذلك إلى ارضاع مهتم فى :معدل البطالة الطبيعن: قبقلة 
لواخذنا ازشاع نسبية مشاركة الشبات والرافقين في قوة العمل» فوفك 
نلحظ أن ارتفاع هذه المشاركة قد أدى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في 
الاقتصاد القومي. لأن معدل البطالة بين هؤلاء عادة ما يكون أعلى من 
معدل البطالة بين البالغين. بسبب كثرة تنقلهم من مهنة لأخرى؛ وبسبب 
ككرة طبور أماكن إكاستيي :وا ديفا يسني هرية الكقين مقي للكفلكم 
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والتدريب0. ونفس الشيء يمكن ذكره أيضا عن حالة تزايد نسبة مساهمة 
النساء في قوة العمل. حيث لوحظ أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات: 
تزايد خروج المرأة للعمل في البلدان الصناعية المتقدمة. وهو الأمر الذي 
أدى إلى وجود فائض عرض "(لممنا5 ووءه:8 في سوق العملء وإلى الضغط 
على معدلات الأجور بسبب منافستهم للرجال. يكفي أن نذكر في هذا 
الخصوص. أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية زادت فماثة النساء فى عند 
السبعيتيات بمقدان 4 ذا مليون عامل ويفعتال زؤنازة مقذارة 9, هار وضي 
عقد الثمانينيات زادت عمالة النساء بمقدار 4. ١١‏ مليون عاملة وبنسبة 
7 وهي مقادير ونسب لا يستهان بها.© وفي بريطانيا زادت عمالة 
السباء اللاثئى يعملن طول الوقت #منا - النظظء خلال الفترة 1984 1994 
بمقدار 0 ألف عاملة. فى حين انخفضت عمالة الرجال بمقدار 600 ألف 
عابيل تداول تفن القهرة. .وفى هاغ 1891 كارح 155 من الاتانة الباتفات 
مشاركات في قوة العمل؛ وهي من أعلى نسب المشاركة في دول الجماعة 
الأوروبية". ومن المعلوم أن معدل البطالة الطبيعي بين الإناث أعلى منه 
بين الرجالء بسبب كثرة عودة المرأة للمنزل إما لتربية الأطفال أو للقيام 
بالأعمال المنزلية. كذلك تأثر الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان 
الصناعية: بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالث. وهي الهجرة 
التي سرعان ما تنعكس في شكل روافد إضافية تتدفق إلى أسواق العمل. 

هذا التغير الذي حدث في تركيبة قوة العمل في كثير من الاقتصادات 
الصناعية؛ قد أدى ‏ في رأي عدد كبير من الاقتصاديين ‏ إلى ارتفاع معدل 
البطالة الطبيعي على المستوى القومي: حتى مع افتراض بقاء معدل البطالة 
الطبيعي ثابتا لدى كل مجموعة من مجموعات سوق العمل. 


2 - تأخير سياسات الرفاه الاجتماعي : 

ويعتقد عدد من الاقتصاديين: أن السياسات الاجتماعية التي طبقتها 
حكومات البلدان الصناعية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: تأثرا 
بالفلبيفة العيدزيةويما كان مطيغا قي الدول: الذي كانت اششراعية: والتي 
عرفت بسياسات دولة الرفاه في الولأيات القحزة الأفريكية: ويسياسات 
الاشتراكية الديمؤشراطية في دول غرب أووويا: قد آلذت إلى ارتفاع واضع 
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في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميول الأفراد تجاه 
العمل ). وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض الاقتصاديين إلى تأثير 
التأمين كد البنظانة 10/266 متعم ٠‏ قفي الولايات المتحدة 
الأمريكية على سبيل المثاليفكن للعامل الذى شرح من الخدمة أن يخصل 
على نسبة 50“ من أجره السابق لمدة تصل إلى 26 أسبوعا كإعانة بطالة, 
وهى إعانة معفاة من الضرائب ء25:6 :15". كما أن هناك أنواعا أخرى من 
التحويلات المالية الحكومية يمكن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطله؛ 
مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعاية الصحية... 
إلى آخره. ويشير مارتن فيلدشتاين 1010565 :ه11 إلى أنه في ضوء نظم 
إعانة البطالة والرعاية الاجتماعية؛ فإن التحويلات المالية توفر ما يقرب 
من ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين 
الاجتماعي. فمثل هذا العامل سوف يرفض أي وظيفة تعرض عليه لو كان 
أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات المالية الأخرى التي يحصل 
فلبواء وسيمطيل | يسع اسنة تى ,مكتي الننه الصرمن سكالير سق 
تستنفد منافع تأمين البطالة؛ مع ما يترتب على ذلك من إطالة عمدية لمدة 
البحث عن فرصة عمل جديدة: وتكون نتيجة ذلك ارتفاع معدل البطالة 
غلى المتحوى القومي. 

ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا السبب وحده مسؤول عن 
ارتفاع معدل البطالة الطبيعي؛ في كثير من البلدان الصناعية بنسبة لا تقل 
عن 1“. ولهذا يقترح بعض هؤلاء. ومنهم فيلدشتاين: أن تفرض ضريبة 
على تعويضات البطالة بمعدل يتساوى مع المعدل الذي تفرض به على 
الدخول الأخرى. كما ينادي كثير من الاقتصاديين بضرورة إلغاء بونات 
الظعام الرخيص» وجميع أشكال المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحرومين: 
حك يمكن إجبارهم على التشروج سوق العمل وقبول فعدلات الأجون 
السائدة. 


3 - تزايد البطالة الاحتكاكية : 
أشرنا في مطلع هذا الكتاب إلى أن البطالة الاحتكاكية هي؛ عبارة عن 


حالة التعطل التى تصيب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات جوهرية؛ فى 
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هيكل الطلب على المنتجات أو في هيكل سوق العملء أو بسبب تغير أساسي 
حدث في الطرائق الفنية المستخدمة في الإنتاج: أو نتيجة التغير الذي 
حدث في أماكن توطين الصناعات: أو من جراء تهاوي أو كساد أنواع معينة 
من الصناعات وتصاعد نمو صناعات أخرى. في هذا النوع من التعطل 
عادة ما يحدث عدم توافق بين خصائص ومؤّهلات بعض مجموعات العمل» 
وبين الخصائص والمؤهلات المطلوبة لفرص العمل الجديدة. ولهذا لابد أن 
تخي ككرة عن الزفن حك يداد قدريب السمالة العظلة واكشابها حارف 
والمهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة: أو للانتقال إلى أماكن الصناعات 
الصاعدة. ويشير عدد من الاقتصاديين إلى أن الارتفاع الذي حدث في 
معدل اليطالة|الشيعي فى كرون البلو ان المشاعية إلا يرومع إلى مشعول 
ارتفاع البطالة الاحتكاكية. 

هي الرلاقات | لعحعدة الأقر كرا على سيل لقال شترصنت كتير فق 
المناطق والصناعات التحويلية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات: لعدد 
من الصدمات الحادة التى أدت إلى تعطل العمال المشتغلين فيهاء ويالذات 
نلك اللخاطق والستاعات الت فعه على إنقاع الطائف أن الت لها عللاقة 
ارعاظ شديدة نع التجارة الكارحنة .ومن انكلة هذه المساضات صثاعة 
السيارات وطقاعة المنلتم بحرية قدت كشانا واكحا كنا أن ارتفاء 
أسعار النفط عالميا بعد عام 1973 قد أدى إلى ازدهار وانتعاش بعض 
فاطق كتمال شرق الولايانت| لقعو سني عفر امار التقط يكم عاذت هه 
المناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عالميا مننذ بداية الثمانينيات. 
بيد أنه في مقابل هذا الكساد الذي شهدته بعض الصناعات, والتدهور 
الى طافك وفه بعك اللناطق (مدما حهم هن ذلك فلن يطانةا شود قطاء 
ضناحة الالكتروتيات والاتصالاك والجيوة العحكم ثهوا عارهاء وكديجة لهذه 
اخيرات كقد ارنعم معدل البظالة الأحتعارفية ديت عاق كثير من عمال 
كوتاعة السبار اكومرتاعة العملت من مظالة وابعة وكذر هات أبسا 
همال مثااق شمال شرق الولايات النتحدة. الاين كانوا يدملوة في محال 
الفط فى حين ازدهر اتطلب غلى العمالة التخصصة في مبجال 
الإلكترونيات. ولهذا يعتقد بعض الاقتصاديينء أن الأمر سيحتاج إلى وقت 
طاول يدقن يسعطيع العفال الساطلوع | عيدو كاش انقنوعالتدرريي أو 
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التعليم حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف جديدة: أو الانتقال إلى 
مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل المناسبة. 

في ضوء ذلكء. يرى الاقتصادي جيمس مدوف 1160017 وعدمولء أن معدل 
البطالة الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ربما يكون قد زاد بنسبة 
خلال حشية السسكيات والقياتينيات: سبي التنادة القن موقم فى 
البطالة الهيكلية7 . ١‏ ا 


4- تأخير قوة نقابات العمال وجموه الأجور : 

ويذهب عدد آخر من الاقتصاديين إلى أن معدل البطالة الطبيعى قد 
ارتفع في الاقتصادات الرأسمالية في العطوف الأشيرق نسيي قرلا تقايانت 
العمال ودورها البارز في تحديد الأجورء ونضالها المستمر من أجل ارتفاعهاء 
والوقوف بشدة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالة:؛ الأمر الذي يجعل 
معدلات الآجور غير مرنة. وعدم مرونة الآجور يعد حائلا أمام إمكانات 
زيادة طلب رجال الأعمال على العمال العاطلين. وفي هذا الخصوص يشير 
ميلتون فريدمان: إلى أن المعدل الطبيعي للبطالة (أو ما يُسمى في بعض 
الأحيان: معدل البطالة التوازني غير التضخمي) ينزع في الاقتصادات 
المعاصرة نحو الارتفاع. بسبب وجود قوانين الحد الأدنى لالأجور وبسبب 
قوة نقابات العمال9© . 

ويمكن إيضاح تأثير هذا العامل في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي؛ 
باستخدام الشكل رقم (7)113 . حيث نقيس على المحور الرأسي مستوى 
الأجور الحقيقية: وعلى المحور الأفقي نقيس عدد العمال. ويرمز الخط 
12 إلى منحنى الطلب على العمال؛ وهو ينحدر من أعلى لأسفل متجها نحو 
اليمين: دلالة على أن رجال الأعمال سوف يطلبون كمية أكبر من العمالة, 
كلما انخفض معدل الأجر الحقيقيء والنقيض بالنقيض. ويرمز الخط 5.آ 
إلى عرض قوة العمل؛ بمعنى أنه يوضح عدد أفراد المجتمع الذين يرغبون 
في أن يكونوا داخل قوة العمل؛ عند مستويات الأجور الحقيقية المختلفة. 
ويعتمد شكل هذا المنحنى على افتراض أساسيء وهو أن كل زيادة تحدث 
في معدل الأجر الحقيقي, سوف تزيد من عدد الأفراد الذين يرغبون في 
العمل. ويرمز الخط 41 إلى عدد العمال الذين يقبلون فرص العمل المعروضة 
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شكل رقم (1-13): تأثير جمود الأجورفي معدل البطالة الطبيعي 


عليهم عند المستويات المختلفة للأجر الحقيقي. ونلاحظ هناء أن الخط 
تك يقع على يسار الخط 1.1: دلالة على أن بعضا من أفراد قوة العمل» 
مترددون بين قبول العمل عند مستوى الأجر السائدء وبين البحث عن 
فرص عمل أفضل. وحينما يتوازن سوق العمل بالتقاء منحنى الطلب على 
العمل 11 مع منحنى العرض [4 في النقطة 8؛ عندئذ يتحدد سعر الأجر 
الحقيقى عند *77: وهنا يكون عدد العمال المشتغلين محددا عند *7. وفى 
هذه احالة تكون المسافة 817 معبرة عن حجم البطالة الطبيعية الاختيارية, 
أي هؤلاء الأفراد الذين يعدون داخل قوة العمل؛ لكنهم ليسوا مستعدين 
لقبول مستوى أجر التوازن */7. 

افترض الآنء أن سعر الأجر الحقيقي (لأي سبب من الأسباب. وليكن 
مثلا بسبب قوة نقابات العمال) قد ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى 
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سعر التوازن وليكن إلى المستوى 107, فإننا في هذه الحالة سوف نجد أن 
الطلب على العمالة تحدده النقطة 4 الواقعة على منحنى الطلب. وعندئذ 
يكون حجم العمال المشتغلين محددا عند النقطة ولا؛ وهناك يرتفع حجم 
البطالة الطبيعية إلى المسافة ©42. وإذا ظل مستوى الأجر الحقيقي مرتفعا 
عند المستوى 7/2 ولا يستجيب للانخفاض لإغراء رجال الأعمال على زيادة 
طلبهم على عنصر العمل؛ فسوف يظل معدل البطالة مرتفعا. 

ويشير بعض الاقتصاديين!؟" إلى أن تأثير قوة نقابات العمال وجمود 
الآجور. قد أسهم في العقود الأخيرة في زيادة معدل البطالة الطبيعي بما 
لا يقل عن ١ا/7.‏ 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي؛ ينحي باللائمة 
على تعنت نقابات العمال؛ ويحملها مسؤولية زيادة البطالة والإضرار بمصالح 
رجال الأعمال والمستهلكين. فقد كتب يقول في تقريره حول التنمية لعام 
5 المخصص لدراسة «العمال في عالم يزداد تكاملا»: «تتصرف النقابات 
في أغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسين الأجور وأحوال العمل 
لأعضائهاء على حساب أصحاب رأس امال والمستهلكين والعمال غير النقابيين 
(غير المنظمين). وتؤدي الأجور العالية التي تحققها النقابات لأعضائهاء 
إما إلى تخفيض أرباح رب العمل أو إلى نقل عبتها إلى المستهلك في شكل 
ارتفاع في الأسعار. وتؤدي كلتا النتيجتين بالمؤسسات التي توجد بها نقنابات 
إلى تشغيل عدد أقل من العمال؛ مما يؤدي إلى زيادة عرض العمل المتاح 
للقطاع غير المنظم وخفض الأجور فيه:0"). 


5- عوامل أخرى : 

ويضيف عدد من الاقتصاديين إلى العوامل السابقة: المسببة لارتفاع 
معدل اليطالة الظبيعي كن اعقو الأخيرة: عواهل لخر ول 

0( التغير في شتروظ الشبادل التجاري 1:206 01 5«ه1؛ فحينما تتغير 
هذه الشروط في غير مصلحة البلد؛ فإن ذلك قد يجر معه موجة انكماشية 
قرف إلى كنض الطلي على العمالة وزبانة شائطى مركن الفم اه رومن خم 
إلى زيادة معدل البطالة. وخاصة فى أسواق العمل التى لها علاقة 
بالصادرات. كما أنه من الممكن تصور الحالة العكسية لق اتصيدق فيها 
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افروظة العاال التطارى ون مصاجة ارا عق وزدى بألاف إلى هرمن 
الانقاش القن يزيد فيها حجم الدبكل والقائج والعوظته ومن كم حمسن 
معدل البطالة. وعليه: إذا كانت شروط التبادل التجاري للبلد ذات اتجاه 
متدهور عبر الزمن:؛ ولمدة طويلة نسبياء فمن المرجح أن تكون قد أسهمت 
في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي. 

(ب) وهناك عدد من الاقتصاديين: يعتقدون أن المغالاة في زيادة المعدلات 
اتعدية للشراكت هل السخل: موشانها أن نودي إل رشاع معدل النظانة 
الطبيعي. حيث إن ارتفاع هذه المعدلات على دخول الأغراد والشركات: 
غالبا ما يؤدي إلى تثبيط حوافز الناس تجاه العمل 65“نامء0م1 7/0116 ويضعف 
من حوافز الإنتاج والادخار والاستثمار. ومن ثم تتسبب في الركود وإبطاء 
الندو: وبائتاتى في زياد اليظالة: ولهذ| يرس يعض الاقتضاديين بوبالذاك 
أنصار 5 اككساويانة جانب العرض وعنتدمهمء8 5106 - زاممنا 5‏ أنه 
لخفض معدل البطالة الطبيعي ينبغي تخفيض المعدلات الحدية للضرائب 
على الديكل: 

(ج) وهناك من يعتقد أن التحسن الذي يطرأ على سعر الصرف للعملة 
المحلية: يعد من الأسباب القوية التي تسهم في زيادة معدل البطالة الطبيعي. 
إذمن الغلرب ان تسم هذا السعر يودي إل الخفاض أسعان الواردات 
مقومة بالنقد المحلي: ومن كم يشجع على زيادة الوازدات من السلع الى 
تنافس المنتجات المحلية؛ مما يؤثر في أوضاع الإنتاج والاستثمار والتوظف 
في القطاعات المنتجة لهذه المنتجات. كذلك يؤدي تحسن سعر صرف العملة 
الوطنية؛ إلى ارتفاع أسعار صادرات البلد في السوق العالمي. مما يؤدي إلى 
خمخن الطب هليه وبالالى لتمرطاضتاعاث التصتدير والشتفلين فهها 
لقوق انكماشية ويغير بحض الاقتصاديين:في هذا الصدد: إلى ما نجم 
عن تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني. بعد زيادة تصدير نفط بحر 
الشفال: من آخان سلبية في زيادة الوازدات وساضيكها لكخير من السلع 
اليويظانئة و اكد يخي كاه لكوي ليق اناك يفطن الكمواء» 
كإن التسيق سمو سدرق الابار وني قد ادق إلى انال عد لم البطلالة بيني 
في الاقتصاد البويطافق جنا لا بقل كن ور 0ن ا 

(ه) وأخيراء وليس آخراء هناك من يرىء أن تشريعات الحد الآدنى 
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للأجور ءوه/11 سسسنمنل8 ادعه.آ 156؛ من شأنها أن تسهم في زيادة معدل 
البطالة الطبيعي. ويزعم هؤلاء: أنه على الرغم من أن الحد الأدنى للأجر 
يقع عادة تحت مستوى الأجر المتوسطء فإن تأثيره يكون قليلا أو منعدما 
في معظم العمال؛ لكن تأثيره في الأفراد ذوي المهارات المهنية الدنيا يكون 
قويا وسالبا”"'". فحينما يحدد التشريع الحد الأدنى للأجر عند مستوى 
أعلى من مستوى إنتاجية هؤلاء العمال؛ فإن ذلك لا يشجع رجال الأعمال 
على تشغيلهم. ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن قوانين الحد الأدنى 
للأجور كثيرا ما تسهم في تفاقم مشكلة البطالة: ومن ثم فلابد من إلغاتها'". 


تقدير معدل البطالة الطبيعي : 

على الرغم من اتساع استخدام «معدل البطالة الطبيعي» في التحليل 
الاقتصادي الكلي؛ ودمجه في كثير من النماذج الاقتصادية: والاعتماد على 
ارتفاع هذا المعدل بوصفه مبررا أو مفسرا لتفاقم أزمة البطالة في 
الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة: إلا أن التحديد الدقيق لحجم هذا المعدل 
هو أمر تكتنفه كثير من الصعوبات. ذلك أن تقدير هذا المعدل يحتاج إلى 
توافر بيانات تفصيلية؛ لسلسلة زمنية معقولة عن حجم ومعدلات البطالة: 
وأنواعها المختلفة, مما يعني ضرورة توافر قاعدة بيانات على درجة عالية 
من الدقة والتفصيل؛ وهو أمر قد لا يتسنى وجوده. وبخاصة فيما يتعلق 
بالبيانات الخاصة بأنواع البطالة. كما أن هناك خلافات كثيرة بين 
الاقتصاديين حول التحديد الدقيق لكل نوع من البطالة. ولهذاء فإن تحديد 
معدل البطالة الطبيعي يكون عادة تقريبياء وينطوي على هامش للخطأ في 
التقدين:. 

وأيا كان الأمرء فقد تمت محاولات لقياس وتقدير هذا المعدل في بعض 
البلدان الصناعية المتقدمة. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تقديرات 
الاقتتصادي الأمريكي جوردون7"'' ده00:0 .1: الذي قدر هذا المعدل في 
حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عقد الثمانينيات في حدود 6 من قوة 
العمل. وسيجد القارئ ملخصا لهذا التقدير في الشكل رقم (13 2) كما 
عرضه بول سامولسون ووليم نورد هاوس؟'". وسيلاحظ القارئ؛ أن معدل 
البطالة الطبيعي قد رسم بخط غليظ. دلالة على عدم إمكان تحديده 
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شكل رقم (2-13): تطور معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد 
الأمريكي 1990-1955 


المعدل البطالة / 
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بشكل دقيق تماما. كما قام عدد آخر من الاقتصاديين بتحديد هذا المعدل 
في الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من الثمانينيات. وكانت 
تقديراتهم له تتراوح بين 5 و 6“ من قوة العمل. 

وبصفة عامة؛ تذهب جمهرة واسعة من الاقتصاديين إلى القول؛ إنه 
يصعب في الوقت الراهن الحفاظ على معدل بطالة طبيعي في الاقتصاد 
الأمريكى. أقل من 6 من قوة العمل دون حدوث ضغوط تضخمية:؛ وذلك 


في ضوء المؤسسات والآليات والقواعد التي تتحدد بها الآن الأسعار 
(007 


والأجور 
حالة الاقتصاد البر يطاضى : 

ومهما يكن من أمرء فقد كان تبرير تفاقم أزمة البطالة من خلال الادعاء 
بارتفاع معدل البطالة الطبيعي. قاسما مشتركا في غالبية الدراسات 
والبحوث المعاصرة التى تصدت لتفسير هذه الأزمة حاليا فى الاقتصادات 
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الرأسمالية. وفي هذا الخصوص. ربما يكون من المفيد الإشارة إلى كتاب 
البطالة الذي أصدره ثلاثة من المؤلفين البريطانيين في عام ا199؛ وهم: ب. 
ج لايارد كتةنزهآ .© .2 س. ج. نيكل 1[ع1ءذة .7 .5: ر. جاكمان مقصاءة1 .1. 
ففي هذا الكتاب شرح هؤلاء الاقتصاديون كيف ارتفع معدل البطالة في 
الاقتصاد البريطانيء ولماذا كان اتجاهه صعوديا خلال الفترة 1956 21987 
وذلك على نحو ما ترويه لنا بيانات الجدول رقم (13 - .)١‏ 

ففي هذا الجدول نرى بوضوح شديدء في السطر الأول؛ كيف أن متوسط 
معدل البطالة فى بريطانيا قد اتجه نحو التزايد المستمر خلال الفترة 56 
9 حتى الفترة 8 1987.أما السطر الثاني من الجدولء فيوضح لنا 
كيف أن معدل البطالة الطبيعي المقدر لهنهنناةء قد اتجه أيضا للتزايد 
المستمر وكيف أنه قد تزايد ثلاث مرات فيما بين بداية ونهاية هذه المدة, 
حيث ارتفع من 2.2 إلى 6.6 من قوة العمل في بريطانيا. 

ويشير مؤلفو هذا الكتاب إلى أن التزايد الذي حدث في معدل البطالة 
الطبيعيء إنما يعود إلى عوامل متصلة بجانب العرض :25مغءة1 510 - 'إ[ممناقء 
وهي عوامل منها ما كان له تأثير إيجابي في زيادة معدل البطالة الطبيعي؛ 
مثل عدم توافق مهارات العمال مع متطلبات فرص العمل الجديدة 51011 
اءغهد5خ8: وتأثير قوة نقابات العمال؛ ومنها ما كان له تأثير سلبي» أي 
ساهم في خفض معدل البطالة الطبيعي؛ مثل تصدير نفط بحر الشمال 
وخفض معدلات الضرائب الحدية على الدخل. 

ولتفسير قراءة الجدولء. سنأخذن الفترة الأخيرة الممتدة فيما بين |8 
7 . ففي هذه الفترة سنلاحظ أن معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد 
البريطانى؛. قد وصل إلى 6.6 من قوة العملء بينما كان 6.١‏ فى الفترة 
السابقة مباقكرة  74(‏ 1980): مما يعني أنه قد ارتفع تمق و5 0 خلال 
هذه المدة. هذه الزيادة التي حدثت في معدل البطالة الطبيعي فيما بين 
هاتين الفترتين: تعود إلى مساهمة العوامل التي كان بعضها ذا تأثير إيجابي 
وبعضها ذا تأثير سلبي في تغيير المعدل: 

| ففيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في زيادة معدل البطالة 
الطبيعيء. فقد بلغ مجموع تأثيرها 3.4/. وقد تمثلت في تغيير شروط 
التبادل التجاري (3, ا“): وفي عدم توافق مهارات العمال مع شروط العمل 
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الجديدة (5. ا): وفي تأثير إعانات البطالة (5. 0) وتأثير نقابات العمال 
(01/). 

2 أما فيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في خفض معدل 
البطالة الطبيعي؛ فقد بلغ مجموع تأثيرها 2.9/. وقد تمثلت في تأثير 
تصدير نفط بحر الشمال (72,6): وتأثير خفض معدلات الضرائب الحدية 
على الدخل (20,3). وبخاصة منذ عام 1980. 


تقدير النظرية : 

دافع عدد كبير من الاقتصاديين عن نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي؛ 
ورأوا أنه لا ينبغي الانزعاج من ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات 
الراسمالية امداميرى الأو تسية فيوقمين اعمال المععالين ممق اعتباريهه 
ف هده افيه مشكل كلرهت .كوم مسطلون إن لأنهم يتمظلون مج كول 
لآخر بسبب التغيرات الهيكلية؛ التي حدثت في بنيان الطلب والإنتاج مع ما 
يتطلبه ذلك من تدريب ومران وما يستلزمه ذلك من وقتء أو لآنهم يبحثون 
عن فرص عمل أخرى توفر لهم أجورا أعلى. أو لآنهم يغيرون أماكن إقامتهم 
وما يتطلبه ذلك من وقت في البحث عن فرص العمل الجديدة: أو لآنه 
مغصيه اللعاو ماق صر ترصن القمل الناخرة ومست نكن معطم العظلين 
في حالة بطالة احتكاكية أو هيكلية. وهذا أمر يجب ألا يدعو للانزعاج. بل 
هناك من يرى أن ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة, 
مرقيط بعزايد ديتاميكية الاقتصاد وصعوده في مغارج التقدم .وف هذا 
|الخصوض يحول ميات وكريدها تكد رمعا ركه الى الخاها ملا هية حصولة 
على نجاكزة توبل في الاقتصاد+«إن اقتصاذا شديد السكون والجمود.قد 
يثبّت ويوفر مكانا محددا لكل فردء في حين أن اقتصادا حركيا وذا نزوع 
عال نحو التقدمء يوفر فرصا شديدة التغيير ويشيع المرونة. قد يكون ذا 
معدل بطالة طبيعي مرتفع»!؟'". وكأن ميلتون فريدمان بذلك أراد أن يقول: 
إن اققصادا احد و عوطت الكايل وكسيا لامك واه ادي بالشعرورة اكصل 
من فيان فى مجالة تطبر ديتاميك دو رقيره يعد ل بال مراف . 

والحقيقة؛ أن الدفاع عن ارتفاع معدل البطالة باعتباره أمرا مرتبطا 
ككيرات ديابيكية فى الاقتصباذ لقرعي :وباتدزوم فحو)لاتقال إلى سراحل 
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أعلى للتقدم؛ هو مسألة محل نظرء ولا نعتقد أنها يمكن أن تصمد للنقدء 
وبخاصة في ضوء الخبرة المعاصرة لتفاقم أزمة البطالة في الاقتصادات 
الرأسمالية. ضفي الفترات التي اتجهت فيها معدلات البطالة للارتفاع؛ في 
دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات, 
لم يكن ذلك مرتبطا باراماع وو معدت الثم الاكتسيادي أررفن الإنتاجية, 
بل على النقيض من ذلكء كانت مقترنا بحالة من الركود أو بطء النمو 
وبانخفاض في معدلات نمو الإنتاجية. كما رافق الارتفاع في معدلات البطالة 
نموفي عجز ال موازنات العامة؛ وزيادة واضحة في حجم الدين العام الداخلي 
ونمو في عجز الحساب الخارجي. 

أضف إلى ما سبقء أن تفاقم البطالة وارتفاع معدلها دائما ينطوي على 
خسارة اقتصادية مؤكدة؛. حيث يتباعد الدخل القومى المتحقق - 1قناعة 
2 عن الدخل القومي الممكن تحقيقه لزن - لمتادماوط . وقد سبق أن 
عرضنا في المدخل التمهيدي لهذا الكتاب. بعض التقديرات عن حجم 
الدخل المفقود الذي خسرته بعض البلدان الصناعية؛ نتيجة لتزايد معدلات 
البطالة فيها الأمر الذي يشيرء صراحة؛ إلى أن البطالة تنطوي دائما على 
ضياعات اقتصادية وعدم كفاءة في استخدام الموارد. ويمكن تأكيد ذلك 
بالإشارة. مرة أخرىء إلى قانون أوكن 135 010:5 والذي ينص على أن 
تخفيض معدل البطالة بنسبة ا“ كفيل بآن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي 
الإجمالي بنسية 279/2. وعليه لا يمكن الدفاع عن البطالة المتزايدة باعتبارها 
ثمنا يُدفعء لقاء تغيرات ديناميكية مواتية أو لتحسن مستوى الإنتاجية. فقد 
كان ارتفاع معدل البطالة. كما هو واضح من مجمل تاريخ الركود. مقترنا 
دائما بحالات من الكساد.ء والتدهور الاقتصاديء وانخفاض مستوى المعيشة 
والبوؤس الافتصادي والاجتماعى. 

وإذا انتقلنا الآن إلى صلب فكرة معدل البطالة الطبيعي: فمن الواضح 
أن له علاقة بالأجل الطويل كما آنه غير كاي فهو يتفي من اكترة طويلة 
لأخرى بحسب تغيير العوامل التي تؤثر فيه. والذين استندوا إلى هذه 
الفكرة لتبرير معدلات البطالة المرتفعة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة, 
اعتمدواء في الحقيقة؛ على منحنى فيليبس في الأجل الطويل والذي يأخذ 
شكلا رأسياء دلالة على أنه مهما تغيرت معدلات التضخم؛ فلن ينخفض 
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معدل البطالة دون مستوى معين. ومن هنا فالسؤال الذي يبحث عن إجابة 
شافية هو: ما مدى العمق الزمني لهذا «الأجل الطويل»؟ وهو الأجل الذي 
يجب أن يمضي لتتكيف في خلاله المتغيرات الاقتصادية مع الصدمات التي 
حدثت. وهنا لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين. فهناك من يرى أن تلك الفترة 
هي خمس سنوات, وهناك من يعتقد أنها عشر سنوات. وفي جميع الأحوال 
يختلف طول «الأجل الطويل». من اقتصاد قومي إلى اقتصاد قومي آخر, 
بسبب اختلاف الظروف والعوامل التي تؤثر في هذا المعدل. وخاصة 
ظروف سوق العمل. 

على أن أخطر الانتقادات التي توجه إلى نظرية ارتفاع المعدل الطبيعي 
للبطالة. هو أن تلك النظرية تسكت تماما عن الكلام حول البطالة الدورية 
أو الإجبارية: التي تتعرض لها من حين لآخر الاقتصادات الرأسمالية. فكل 
من كتب في هذه النظرية اختزل كل مشكلة البطالة في كونها ظاهرة 
احتكاضية ار فيكلية وتغاضى تماما عن البطالة الدورية, 57 البطالة التي 
تمثل لب القضية. فحتى مع التسليم: جدلاء بأن معدل البطالة الطبيعي قد 
ارتفع» فإن المشكلة تظل أيضا من غير تفسير؛ وتدعو للانزعاج حقا. بسبب 
زيادة معدل البطالة المتحقق على معدل البطالة الطبيعي. وبفارق كبير. 
فقد رأينا سابقاء على سبيل المثال؛ أنه في بريطانيا بلغ معدل البطالة 
الفعلي ١.١‏ ا“ من قوة العمل في الفترة 8١‏ 1987؛ بينما قدر معدل البطالة 
الطبيعي بنسبة 6. 6 خلال نفس الفترة. ولهذا لا يمكن التعويل على ارتفاع 
معدل البطالة الطبيعي بوصفه مفسرا لتفاقم أزمة البطالة في الاقتصاد 
البريطاني. من هنا يرى بعض الاقتصاديين أن لب الأزمة في بريطانياء 
يكمن فيما يعانيه الاقتصاد البريطاني من بطالة كينزية: أي بطالة دورية: 
تعود إلى نقص الطلب الفعال 0صقصء7 نمونع ه2201 . 

كذلك يلاحظء أن العوامل التى ساقها أنصار هذه النظر ية مبررا 
لارتماء عفدل اليطالة العادريسن مي واد تسو إلى القارة التفسيرية لهذا 
الارتفاع. فلو أخذنا على سبيل المثال؛ ما ذكره أنصار هذه النظرية حول أثر 
قوة نقابات العمال في زيادة الأجورء وانعكاس ذلك في تثبيط طلب رجال 
الأعمال على العمالة؛ مما يكون له؛ من ثم تأثير في معدل البطالة؛ خلال 
فترة السبعينيات والثمانينيات. فسوف نجد أن التبرير محل نظر في ظل 
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ما هو معروف من اتجاه حجم العضوية بنقابات العمال 16012200منا نحو 
التدهور. خلال هذه الفترة الوساصدنها أزمة البطالة في كثير من 
البلدان الصناعية. فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن الاشتراك في عضوية 
النقابات في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تدهور على نحو دراماتيكي في 
ربع القرن الماضي. ففي عام 1962 كان ما يعادل 30,4“ من المشتغلين غير 
الزراعيين أعضاء في النقابات العمالية والمهنية. أما في عام 1984 فقد 
انخفضت النسبة إلى 4, 17/. وفي عام 1992 تتدهور النسبة إلى 20(//12,7) 
. أما في بريطانيا فإن تدهور نسب المشاركة في عضوية النقابات كان 
بالغا أيضاء ولكنه أقل حدة من الحالة الأمريكية. قفي عام 1978 كان 53/ 
من إجمالي القوة العاملة أعضاء في النقابات. وفي عام ١1986‏ تنخفض 
نسبة المشاركة إلى 43/. ثم يستمر التدهورء فتصل النسبة إلى 737,7 في 
عام 21991. ونفس الشيء يمكن ذكره بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية 
واليابان . انظر الشكل رقم  13(‏ 3). فهل يمكن بعد هذه الحقيقة؛ الادعاء 
بأن قوة نقابات العمال قد أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة في هذه 
الدول؟ 

كما أشار أنصار هذه النظرية. وعلى نحو ما رأينا آنفاء إلى تأثير 
سياسات دولة الرفاه وإعانات البطالة؛ باعتبارها سياسات ساهمت في 
ارتفاع معدل البطالة الطبيعي من خلال ما أشاعته من كسل بين صفوف 
العمال المتعطلين وتراخيهم في البحث عن فرص العمل7". والسؤال الذي 
يبرز الآن هو: لماذا لم يظهر أثر هذه السياسات في الفترة التي شهدت فيها 
معظم البلدان الصناعية الرأسمالية نموا ترا (45و9ا 1970), وتمتعت 
فيها بمعدلات بطالة وتضخم منخفضة:؛ برغم أن حجم الموارد المالية التي 
ذهبت إلى مشروعات الضمان الاجتماعيء وإعانات البطالة كانت آنذاك 
في تزايد مستمرء. ناهيك عن تزايد عدد من استفاد منها؟ 

ودهها يكن من أموى 

فإن التأمل في منطق نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعيء يقودنا إلى 
استنتاج جوهر السياسة الاقتصادية التي ينطوي عليها هذا المنطق. وهي 
أن هناك حدا أدنى من البطالة لابد من قبوله فى الأجل الطويل (معدل 
البظالة الطبيعي)بوائه إذا فا ضاهو السيانية الاقتسادية أن يختسوا 
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شكل رقم (3-13) 
تطور عضوية النقابات كنسبة من القوى العاملة في الولايات 
المتحدة واليايان وأورويا الغربية للفترة 993-1970! 


ظ100 0ث10 





ملاحظة: تشمل أوروبا الغربية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة. 
مصدر الرسم: الأمم المتحدة - المجلس الاقتصادي والاجتماعي: دراسة 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العام 1998ه جديف الطلعة العردية 
ص 422. 
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معدل البطالة السائد؛ إلى مستوى يقل عن مستوى معدل البطالة الطبيعي 
في الأجل الطويل؛ فإن ذلك سيعرض البلد لضغوط تضخمية نابعة من 
تفاعل لولب الأجور والأسعار 12[1أم5 ءءلمط - ءعه171. وبذلك نعود: مرة أخرى, 
إلى المعضلة التقليدية التي يثيرها منحنى فيليبس؛: وهي مقايضة معدل 
البطالة بمعدل التضخم. أو بالنقيض. 

وخلاصة ما سبقء أن أنصار نظرية معدل البطالة الطبيعي. يعتقدون 
أنه يوجد معدل بطالة وحيد, يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي 
والسعري: وآن أى مساولة لتقليل البطالة دون هذا العدلسوف تقشرن 
بتسريع معدل التضخم. وهذا يعنيء أنه لن يمكن تقليل مستوى البطالة 
دون المستوى الطبيعي لهاء إلا من خلال تضخم مستمريتم تمويله من خلال 
زيادة كمية النقود . ويترتب على ذلكء أن السياسة الاقتصادية التي يتعين 
تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقدي. يجب أن تضمن سريان معدل البطالة 
الطبيقى: 
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الهواصمش والمراجع 


(1) انظر في للكت 
.60 .م ,نأك .2ه ,وعتصتمصمع8 :وبتحطل8]10 حصخخ]1/11ا لصة دهذاع تامدك .ىح انتوط 
(2) نفس المصدر السايبق. ص .6١2‏ 
(3) يشير سامولسون ونورد هاوس في هذا السياق؛ إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل 
العمال الشياب والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 25 سنئة حوالي ثلث عدد المتعطلين. انظر 
نفس المصدرء ص .6١7‏ 
(4) انظر هذه التقديرات عند : 
]0 متعدعة]1 عط!' ,رعممع تقطن نص تلمتاوعه] عطدمعم] 1ه طندط عط منهج[ وع00 ستمغتر8“ :أعحامهد عاعضلعم1]1 
.6 .م ,1995 تاعططتعععجآ / تعطصع 1101 ,متت ]كلخ عتسمسمعظ 
(5) انظر المصدر السابق» ص 36. 
(6) انظر لمزيد من التفاصيل في هذه النقطة : 
15ع220 8100111385 ”7ع انز امحصظ الباظ غه جاعنط 50 عندخ] معدم :زه [مدمعم[] عط كز بيطا“ :1لد]ط .8 نترعطامك]1 
كام 10آ صطاه1 ,لإتمصمع8 عط لصة نجدط ووع[ط0ل' :اوعد عتمم .3 اعنتصدد»آ :1970 ,110.3 ,اتكتاءع4 عتسمممعظ 
تك[ عطا 01 5ع تدهمسصمع8 عط]" :ستعاملاع1 .5 ستتتد8 :2150 عع5 لصة :1977 ,0آ8 عتمسنالد8 بجوععط 'زالو كتمل] 
05 ع821] المعسقصععط عط عصتع امآ نلصة (1963 للهة1) 810.33 بأوعمعام1 عتاطناط نما ,أمعحمنوه1مسعمنا] 
لعانصت] 02 د5وعتع م00 ,عع لصحم عتمصمع8 اغصزمز عط 02 عدن عط .م2 لعمومعمم 50003 2 ,امعصطنزه1مسعمل] 
.01 عستاستط الاعصصع 001 ,.0.0آ سمأعصتطمه1] ,وعنماك 
(7) مشار إلى ذلك عند سامولسون ونوردهاوس؛ المصدر السابق الذكر. ص .6١2‏ 
(8) انظر في ذلك : 
-1 .م ,1968 طاعنتة]/ط ,الاعلتاع] عللتمصمع8 سدع تعسة نص ,”تزإعناهو تجتماعده]8 04 ع1هك]آ ع1“ نممتسصلعت1 دهغ1 13/1 
17 
(9) مصدر هذا الرسم : 
.م مأك .2ه ,م0 تل8 طتتناه] روعتصمصمعء8 نعو ناطصروح7ةآ تتعع نلدخا لصة تتعطعد1 توعلصقاد ,وعء8 123110 
(10) انظر نفس المصدر السابق. ص 475. 
طق راجع في ذلك : الينك الدولي ‏ تقرير عن التنمية في العالم 5 الطيعة العربية., يونيو 
5 صن 115+ 
)12( راجع في ذلك : 
5 .مه ,وعتحمصمعظ نعو ناطصرهطآ رمع نلبخا لصة تعغطع15 ترعلصقاد ,وعء85 103110 
(13() راجع: مايكل أبد جمان ‏ الاقتصاد الكلي, النظرية والسياسة؛ ترجمة محمد إبراهيم منصور»: 
0 المريخ للنشر ‏ الرياض :.١1988‏ ص 343. 
(14) يذكر تقرير البنك الدولي المذكور في الهامش )١!(‏ أعلاه: «يرى المعارضون أن الحد الأدني 
للأجور يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة للعمال الفقراء بزيادته لتكاليف الإنتاج في القطاع 
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الرسمي وتقليل فرص العمل فيه. وعندئذ يضطر مزيد من العمال إلى البحث عن وظائف في 
القطاع غير الرسمي غير المنظم, مما يدفع أجور الفقراء العاملين للهبيوط» ‏ انظر ص ١06‏ من 
تقرير الينك الدولي عن التنمية لعام 005 
(15) انظر فى ذلك : 
.12865 امه علتتمصمع8 ده كتعمد دع مكل[ه81200 1980١5”,‏ صا د20 اكمآ عسنلص ةورع لمن“ :مه00ه0 .لآ تتعطمك] 
(16) راجع: بول سامولسون ووليم نورد هاوس؛. مصدر سبق ذكره؛ ص .6١١‏ 
(17) نفس المصدر السابق. ص 6١0‏ و .6١١‏ 
(18) انظر في ذلك : 
,3 .810 ,85 .1701 ,لإتتمسصمعظ لوعنناه 02 21تتناو1 نص ,'أتعصطنزه1مسعصت] سه ممكماكمط“ :ممسسلعمط دمغ 13/11 
.9 .م ,1977 عصتال 
(19) أشارت الأبحاث التي قام بها ج. جوردون [. 60:00 إلى أن انخفاض البطالة في الولايات 
المتحدة الأمريكية بمقدار ا“ في أوائل السبعينيات كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج 
القومي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 2.3“ و 722,5 انظر : 
101 نضا ,”عط تزه[ مصعمنآ مصه مم داخم[ غه نجتمعغط]” عطلا صا وامعحصمماعاع0آ أمععع 1" :م0000 .ل ترعطمك] 
.6 ,3ع171مممع8 'تتماعد ه11 01 
(20) راجع. مثلا : 
...م بأك .ره روعت مصمعظ نطعوناطصروح7ةآ تتعع نلنخآ لصة تعطعد1 توعلصهاد ,وعءظ8 103110 
(21) انظر هذه النسب عند : 
.2 مأ.رزه ,””...اتلقناوعه] عتصمعص] 1ه طنوط عط منهج[ وع00 ستماتر8 “ راعامهد عاعضلعم]1 
(22) نفس المصدر السايق. ص 37. 
(23) إن الأسياب التي ساقها الاقتصاديون لتفسير ارتفاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصادات 
الرأسمالية المعاصرة ‏ وعلى نحو ما بينا في المتن .قد دفعت بالاقتصادي فكولفلسيرجر .هم 
عم اعم 117011615 لأن يقول ساخرا: لن نبالغ في القول. بطريقة معينة. حينما نعلن «أن ازدياد البطالة 
هو اليرهان على نجاح الرأسمالية». مشار إلى ذلك عند : دانييل أرنولد ‏ تحليل الأزمات الاقتصادية 
للأمس واليوم: ترجمة د. عبد الأمير شمس الدين: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 
2 صن 232. 
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كوندراتيف وشو مسيتر 


في عام ١5‏ ظهرت للاقتصادي الروسي 
نيقولاي كوندراتيف!' 4,1616مه»1 .ا دراسة مهمة 
عن الموجات الاقتصادية طويلة الأجل2'. وفى هذه 
الدراسة أشار كوندراتيف إلى أن السضاك 
الاقتصادي بالنظام الرأسمالي يعرف موجات 
ارتفاعية وأخرى انخفاضية تتراوح مدتها ما بين 
0 و60 عاما. وقد حدد كوندراتيف هذه الموجات 
الكبرى طويلة الأجل فيما بين نهاية القرن الثامن 
عشر وحتى كتابة دراسته في العشرينيات من هذا 
القرن؛ في ثلاث موجات هي: الأولى: بدأت فيها 
الموجة الارتفاعية من 1780/ 790ا حتى 1810/ 21817 
والفترة الانخفاضية من 1810ا/ ١817‏ حتى 1844/ 
5 .أما الموجة الثانية. فقد كانت فيها الفترة 
الارتفاعية من 844|/ ا|85ا حتى 1870ا/ 21875 
والفترة الانخفاضية من 1870/ ١875‏ حتى 1890/ 
6 . أماالموجة الثالثة. فقد امتدت فترتها 
الارتفاعية من 1890/ ١896‏ حتى 1914/ 1920 . أما 
فترتها الانخفاضية فقد بدأت من 1920/1914 ؛ ولم 
يحدد كوندراتيف, بالطبع؛ نهاية لهاء لآنها كانت لم 
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تزل مستمرة أثناء حياته. 

وقد لاحظ كوندراتيف في هذه الموجات الطويلة الصفات النمطية للحالة 
التي تكون عليها المتغيرات الاقتصادية في ارتفاعها وهبوطها إبان مراحل 
الانتعاش والركودء وإن كان التغير الذي يطرأ على هذه المتغيرات في هذه 
المراحل يأخن شكلا نسبيا وليس مطلقاء كما هو الحال فى الدورات العشرية 
الى اعصفهها #اينقيت جاجد !"ا نم1 :6 أو هن الدووات متوبيظة الأجل 
(دورات كيتشن م«نطه1»1) التي تتراوح مدتها في المتوسط في حدود 3 
سنوات. وهناك بالطبع تداخل وتفاعل فيما بين هذه الأنواع الثلاثة من 
الدورات. فالدورة العشرية لجاجلر يُفترض أن يحدث فيها ثلاث دورات من 
دورات كيتشن. كما يفترض أن دورات كوندراتيف تشتمل على خمس أو 
ست دورات من دورات جاجلرء. وعلى 8 أو ١9‏ دورة من دورات كيتشن 
(انظرء على سبيل الإيضاح.ء الشكل رقم »١  14«‏ الذي يبين هذه الدورات 
كما حدثت في القرن العشرين وتحديدا خلال الفترة من 1900 وحتى 1984). 

ومنذ أن ظهرت دراسة كوندراتيف حدث نقاش ضخم بين الاقتصاديين» 
لتفسير هذا النوع من الدورات طويلة الأجل. فمنهم من عزا هذه الدورات 
إلى آثار الحروب الطويلة؛ ومنهم من أرجعها إلى التفيرات التي تحدث في 
حجم إنتاج الذهبء أو إلى اكتشاف بلاد وموارد جديدة... إلى آخره. بل إن 
البعض أشار في خضم هذا النقاش إلى أن هذه الدورات طويلة الأجل 
يصعب إدراكها إحصائياء وربما كانت هناك صعوبة في اعتبارها دورات 
اقتصادية حقيقية. خاصة أن «المشاهدات الإحصائية» عنها غير كافية, 
إلى أن حسم الاقتصادي الشهير جوزيف شومبيتر تعاءمصتاطء5 الى طامعومل 
 1883(‏ 1950) هذا الجدلء عندما أشار في كتاب معروف له صدر عام 1939 
تحت عنوان «الدورات الاقتصادية»0. أن هذا النوع من الدورات عادة ما 
يكون مقترنا بحدوث تغيير هيكلي في البلدان الصناعية الرأسمالية: ناجم 
عن تغيرات ابتكارية وتكنولوجية كبرى يكون من شأنها دفع صناعات 
وقطاعات معينة للازدهار؛. وتعرض صناعات وقطاعات أخرى للانهيار: 
وعلى النحو الذي يعيد تشكيل بنيان الإنتاج القومي). وقد لاحظ أنه 
بالنسبة لدورة كوندراتيف الآولى». حدثت الثورة الصناعية الأولى وما جاء 
في ركابها من مخترعات وابتكارات في مجال عدد من الصناعات المهمة: 
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مثل صناعات المنسوجات القطنية؛ والحديد؛ والفحم. أما الدورة الثانية 
طويلة الأجل: فقد ارتبطت بظهور السكك الحديدية وانتشارها في كثير 
من دول العالم خلال الفترة 1850 . 1870 بينما ارتبطت الدورة الثالثة 
بظهور صناعة السيارات: والأجهزة الكهربائية والراديو في السنوات التي 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى (انتهت هذه الموجة . تقريبا . عند 
مشارف الخمسينيات من القرن العشرين: لتبدأ من جديدء كما يرى فريمان 
ع6 .0 دورة جديدة)27 . 

ومهما يكن من أمرء فقد كان لشومبيتر إسهام واضح في نظرية الدورة 
الاقتصادية؛ وما يحدث في مراحلها المختلفة من تغيرات في الناتج والدخل 
والتوظف والهيكل الاقتصاديء. حيث قدم تحليلا يعتمد في الأساس على 
الابتكارات والمخترعات التكنولوجية. لكن أفكاره في هذا الخصوص لا 
تقدم لنا نظرية في الحتمية التكنولوجية. فتحليله يتسع لأكثر من عامل 
ومتغير. كما أن تحليله لا يتم في فراغ اجتماعي. حيث أعطى العوامل 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنظمية أهمية خاصة. والحياة الاقتصادية 
عنده «تسير في محيط اجتماعي وطبيعي قابل للتبديل»"'. وكما سنرى, 
فإن تحليله سيؤول في النهاية إلى طرح نظرية في النمو الاقتصادي ومآل 
الرأسمالية. 

وقبل أن نعرض وجهة نظر شومبيترء نرى من الضروريء بادئّ ذي بدى. 
أن نشير إلى أريع قمنطلقات أساسية اعتمد عليها في تحليله؛ وهي كما 
ةا 

١‏ هناك أولاء الأهمية الخاصة التي يحتلها المنظم #داءهعمءاه5 في تحليله. 

فهو الفرد المغامر الذي يقيم المشروعات, والذي يمتلك الشجاعة والنظرة 
بعيدة المدى وحب التجديد والمغامرة. إنه ليس مجرد إنسان عاديء وإنما 
نوعية خاصة من البشر التي قام التطور الاقتصادي والاجتماعي على 
جهودها . فالمنظم يقوم بحشد الموارد. ويؤلف بين عوامل الإنتاج؛. ويجدد في 
إنتاجه إما من خلال تقديم سلع جديدة: أو مواد خام جديدة: أو طرائق 
إنتاجية مستحدثة: أو فتح أسواق حديثة: أو تغيير طريقة التنظيم الصناعي. 
إنه شخص مبدع يزيد من كفاءة الموارد المستخدمة. وهنا يفرق شومبيتر 
بين الرأسمالي والمنظم. فال رأسمالي هو الشخص الذي يقدم رؤوس الأموال 
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اللازمة لتنفيذ المشروع؛ بينما المنظم يديرها . وليس شرطا أن يكون الاثنان 
شخصا واحدا . كما شدد شومبيتر على أن الرأسمالية نظام عقلاني؛ يقوم 
على الحساب المنطقيء؛ وأن ميزة المنظم أنه قادر على اتخاذ القرارات 
المستندة إلى هذه العقلانية؛ رغم المخاطر التي تكتنفها . 
وهناك ثانياء نقطة الخلاف الجوهرية التي أثارها شومبيتر مع 
الكلاسيك ومع النيوكلاسيك. حول موضوع الأرباح غير العادية (الاحتكارية). 
فقد نظر هؤلاء الاقتصاديون إلى تلك الأرباح على أنها تمثل انحرافا في 
طريقة عمل السوقء وخروجا على المنافسة الحرة؛ وقد تعبر عن ممارسات 
احتكارية؛ وأن الوضع الطبيعي هو سيادة الأرباح العادية. أما عند شومبيتر 
فإن لهذه الأرباح غير العادية دورا مهماء لأنها محفزة للمنظم على إقامة 
المشروعات وتطويرها ولكي يبدع. ونظر إليها على أنها عائد للمغامرة 
والابتكار وإن كان يرى أنه عبر الزمن» سرعان ما تختفي هذه الآرباح تحت 
تأثير المنافسين الذين يدخلون ساحة التقليد والإنتاج. وعند شومبيترء تنبع 
أهمية المنافسة ليس في مجال السعر؛ ولكن في مجال السلع الجديدة. كما 
أنه يعتقد أن الربح ليس هو وحده الدافع المحرك للمنظم. فبجانب هذا 
العامل. هناك الرغبة في خلق مملكة خاصة به؛ وحب التنافسء والرغية 
في الانتصارء والتمتع بالابتكار والخلق والتجديد . كذلك اختلف شومبيتر 
مع النيوكلاسيك حول دور ما يُسمى بسيادة المستهلك. حيث إنه قلل من 
أهمية هذا الدور. وضي ظنه أن عمليات التجديد والتحديث في السلع 
والخدمات المعروضة بالسوقء. هي في النهاية من صنع المنظم ودوره الحيوي 
فق النتمية. 
وهناك, ثالثاء تفرقته بين طبيعة الاختراع دمناهع:م] والابتكار دمنئه7مصصذ. 
فالمصطلح الأول يشير إلى إنجازات العلماء والباحثين في مجال تطوير 
السلع والآلات والمواد وطرائق الإنتاج. أما المصطلح الثاني فيشير إلى 
جمهور المنظمين في استخدام المخترعات في الإنتاج التجاري في شكل 
سلع جديدة بغرض تحقيق الربح. وبينما يتسم الاختراع بأنه نشاط متسق 
وتراكمي ومستمر عبر الزمن؛ تتسم عملية الإبداع بأنها طفرية ولا تتلساب 
في الزمن بشكل متسق ومتساو. وعموما فقد نظر شومبيتر إلى الابتكار 
على أنه مصدر الرخاء والتجديد والحيوية في النظام الرأسماليء وأن 
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الدورات الاقتصادية هي نتيجة للتقدم الاقتصاديء وما الأزمات التي حدث 
فيها سوى نوع من التدمير الخلاق 0163806 الذي يقضي على القديم 
المتاكل في سبيل الجديد الواعد. 

وهناك. رابعاء أهمية الاثتمان المصرفي في تحليل شومبيتر. فعلى 
خلاف الكلاسيك والنيوكلاسيك الذين اعتبروا الادخار الحقيقي هو مصدر 
تمويل الاستثمارات؛ إلا أن المنظم يستطيع عند شومبيتر أن يحصل على 
الادخار. من خلال الاثتمان الذي يخلقه الجهاز المصرفيء مما يعني أن 
الاستثمار يمكن أن يزيد بسرعة من خلال اقتراض المستثمرين من الينوك. 
وإذا كان التوظف الكامل يسود الاقتصاد القومي؛ فإن زيادة نشاط المنظمين 
عن طريق الاقتراض سوف تؤدي إلى زيادة أسعار عوامل الإنتاج. وإذا كانت 
هذه العوامل مستغرقة في إنتاج السلع الاستهلاكية؛ فلن يمكن جذبها لقطاع 
الاستثمار الجديد إلا عن طريق زيادة الدخول الممنوحة لها. حتى تترك 
قطاع الصناعات الاستهلاكية, الأمر الذي يؤدي إلى خفض إنتاج هذا النوع 
من السلع. وبذلك يجبر المجتمع على تكوين ادخار إجباري يمول حركة 
التوسع الاستثماري. 

في ضوء هذه المنطلقات الآساسية التي اعتمد عليها شومبيترء يمكننا 
الآن أن نعرض وجهة نظره في الدورة الاقتصادية وآليات حدوثها وتفسيره 
للتطالة: 

والارنهه 

افترض أن الاقتصاد القومي في حالة توازن مستقر وأنه يعمل عند 
مستوى التوظف الكاملء أو عند مستوى أقرب للتوظف الكامل؛ وأن هناك 
ثباتا في حجم العمالة ورأس المال وحجم الموارد والطرائق الفنية للإنتاج. 
بيد أنه لاحت لبعض المنظمين فرص للابتكار المربح؛ بمعنى أنهم سوف 
يحولون بعض المخترعات إلى مجال الإنتاج السلعي بغفرض تحقيق أرباح 
مرتفعة. لاشك في أن ذلك سوف يحتاج إلى القيام ببعض التجديدات التي 
يلزمها توافر موارد مالية لتمويلها . وهنا سوف يقترض المنظمون من البنوك. 
وإذا نجح هؤلاء المبتكرون في إنتاج سلع جديدة مفيدة» فسوف يحققون من 
وراء ذلك أرباحا مرتفعة؛ مما يدفع منظمين آخرين لتقليدهم والدخول إلى 
حلبة الإنتاج؛ مما يعني أن الاستثمار الأولي قد جر في ركابه استثمارا 
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تابعا. وكلما نجح هؤلاء. أغروا عددا آخر للاقدام على إنتاج نفس هذه 
السلع. وهكذا تسري موجة من التغيير والانتعاش بسبب هذا الابتكار الذي 
عادة ما تكون له آثار تكاملية للأمام وللخلف. ومن ثم يقود إلى إنتاج سلسلة 
عديدة من السلع والخدمات؟'"2. وعموماء فسوف يتزايد الاستثمار والإنفاق 
الكلي؛ ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع. وسوف تنخفض البطالة 
إلى أدنى مستوى لها في ظل هذا المناخ المنتعش اقتصاديا. وسوف ترتفع 
أسعار السلع الاستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في الأجل القصيرء 
وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية بعد أن غادر إنتاجها قدر ما من عناصر 
الإنتاج؛ التي جذبتها الدخول المرتفعة في صناعة السلع الاستثمارية بعد 
ظهور السلع الجديدة. كذلك سيباشر الاثتمان المصرفي الإضافي تأثيره 
في مجال دفع المستوى العام للأسعار لأعلى. 

على أنه في ظل هذا المناخ الذي خلقته المبتكرات الجديدة؛. تحدث على 
النقيض من ذلك عملية تدمير خلاقة صعبة. إذ سيضطر المنتجون القدامى 
لتغيير منتجاتهم بعد أن يكون الطلب عليها . وكذلك أسعارها . قد انخفض؛ 
وسعيهم لمجاراة الوضع الجديد بإدخال هذه التكنولوجيا الحديثة. إلى 
مؤسساتهم بعد أن يكونوا مهددين بفقدان سوقهم بفعل منافسة المنتجات 
الجديدة. أو تحت تأثير الأسعار المنخفضة التي نجمت عن هذه التكنولوجيا . 
وقد تضطر بعض المشروعات القديمة إلى الإغلاق والإفقلاس: فتحدث 
بطالة بين العمال الذين كانوا يعملون بها. وفي هذا الصدد يقول شومبيتر: 
«... وفي الوقت الذي تحدث فيه كل هذه الأشياء وتستكمل نتائجها التي 
تأخذ في الكلهوب وو أعامها ضملية إؤالة اتناس القتزيية البالية مد 
البنيان الصناعيء ومن «الأزمة الاقتصادية» الخانقة. ومن هنا يتبين وجود 
فترات تطول؛ يقع فيها ارتفاع الأسعار وهبوطهاء وارتفاع معدل الفائدة 
وانخفاضه. وارتفاع أرقام البطالة وهبوطهاء وهي ظاهرة تشمل أجزاء 
الجهاز الذي يدير هذه العملية من التجديد المستمرء لحيوية الجهاز الإنتاجي 
وعمله»!'"". وهكذاء فإنه في الوقت الذي خلق فيه الابتكار الجديد موجة 
من الانتعاش لبعض القطاعات. خلق في نفس الوقت, موجة من الانكماش 
والركود والبطالة لقطاعات أخرى. ولسوف تمضي فترة عصيبة حتى يمكن 
إعادة التوازن المفقود والتكيف مع بنيان الإنتاج الشوين الحديك: 
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وإن عاجلا أو آجلا فسوف ينتهي الانتعاش الذي خلقته الابتكارات 
النديوة شموقه يرجم السموق. بالنعنتع لحري قوهامة بط نماك 
الاستثمارات الإضافية. وتبدأ الأسعار في الانخفاض: وهو الأمر الذي 
يقلل من عدد المنظمين الجدد الذين يدخلون ساحات التقليد والإنتاج؛ لأن 
معدلات الريح بدأت تهبط. في الوقت الذي تكون فيه الأجور والتكاليف لم 
تزل مرتفعة. وهنا ينخفطن الامبتثما عد ملاءمة البيئة الاقتصادية. وييداً 
الستضيرون فى سداد دروتهم للجهاز الضرطي مما يخلق آكارا اتكماشية 
أخرىء تعمق من حدة الأزمة. 

وتبدأ مرحلة الركود بسماتها المعروفة, حيث تمعن الأسعار في الانخفاض, 
وتتدهور الأجور والدخول والأرباح» وترتفع معدلات البطالة؛ وتكثر حالات 
إغلاق وتصفية المؤسساتء؛ ويخرج عدد من المنظمين من ساحات الإنتاج 
والاستثمار. وتحدث عملية تراكمية في الاتجاه الهابط للنشاط الاقتصادي. 
إلى أن تثم استعاذة التوازن الاقتصادي ويصبح الحساب الاقتضادي ممكنا 
بعد أن تهدا موجة التدمير الخلاق؛ لتبدأ من جديد عوامل الانتعاش في 
الظهورء بإدخال مبتكرات جديدة في مجال الإنانى السك دورة اتسيادية 
أخرى... وهكذا دواليك. 

وتجو و الاشارة في هذا السياق إل نقطة موبة اولاها شوسيفرصناية 
خاصة في تحليله. وهي أن التوازن الجديد حينما يحدثء فإنه يتحقق عند 
مستويات أعلى من الدخل مقارنة بالوضع القديم. فالناتج المحلي الإجمالي: 
والدخل القومي والدخل الشخصي الحقيقي ترتفع في كل دورة جديدة. 
ولأصاضف شوهبيتر أق هقااق ضراعا يحدك في حملية ‏ الترزيم اك غبان 
عملية النمو الاقتصادي والتغير الدوري للنشاط الاقتتصادي. فكل أصحاب 
هوام ل الإقاج ‏ وبخاصة امال سكيد ون يقتكل ضاي كناك باذعظا 
الباحث المدقق أن شومبيتر لم يعط مشكلة البطالة أهمية كبيرة في تحليله 
للدورات. بل إنه يعتقد. خلافا لعدد كبير من الاقتصاديين.: أنها مشكلة 
هينة ومؤفقتة. ويقول فى هذا الخصوص: « أنا لا أعتقد أن ثمة اتجاها إلى 
اسكسزار الزياده الكرية فى فسة النطالة غلئن لوس البعية .قالطال قير 
العافية مو عظلامى كترات النكيت القى سكب غادة شرحلة الازدها تن إن 
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هذه الظاهرة حتى الآن موقوتة بصورة رئيسية » . ويضيف :« إننى أرى 
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أن المأساة لا تكمن في البطالة كبطالة؛ وإنما في استحالة تأمين الموارد 
الكافية للإنفاق على العاطلين؛ دون الإضرار بأوضاع التطور الاقتصادي 
المقبل +(213, 

وعموما؛ فإنه على الرغم من أن شومبيتر كان يرى في الدورة الاقتصادية 
مظهرا من مظاهر الحيوية والتجدد للنظام الرأسماليء لآن كل دورة تحدث 
تأتى ومعها مبتكرات جديدة: مما يعني أن الرأسمالية في عملية تصاعد 
إنمائي مستمر. إلا أنه . وهنا مثار الدهشة . توصل في آخر أعماله 
الفكرية" إلى أن الرأسمالية مآلها إلى الاختفاء, وأن اختفاءها لن يرجع 
إلى العوامل الاقتصادية؛ بل إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية, 
التي تخلق لها عبر الزمن موجة متزايدة من العداء؛ وهو الأمر الذي سيمهد 
الطريق لظهور الاشتراكية. ومن دون الدخول في التفصيلات الكثيرة التي 
ذكرها شومبيتر لتبرير هذه النتيجة. سنكتفي هنا بذكر أهم عوامل تدمير 
الرأسمالية لنفسها التي أولاها أهمية خاصة؛ وهي : 

١‏ اختفاء فرص الاستثمار تدريجياء بسبب التشبع: وانخفاض معدل 
نمو السكان؛ وعدم اكتشاف أراض جديدة:؛ وإن ما يتبقى من فرص للاستثمار 
هو أكثر صلائحية للمشروعات العامة منها للمشروغات الخاصة (الضحة 
العامة تجميل المدن: أرضفة الموانع..)(215. 

2 اختفاء طبقة المنظمين عبر الزمن بالمعنى التقليدي الذي أضفاه 
شومبيتر على هذه الطبقة العصامية الجسورة التي جُبل أفرادها على حب 
المغامرة والتجريب والابتكار لآن التطور أحل محلهم طبقة إدارية بيروقراطية: 
تعمل بشكل روتيني ومهني محض في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل. 
وبذلك اختفى قادة الصناعة والتحديث في ظل الرأسمالية المعاصرة©". 

3- أنه مع زيادة تركز رأس المال وكبر حجم المشروعات. فقدت الرأسمالية 
الإطار التنظيمي الذي قامت عليه. حيث فقدت الملكية الخاصة وحرية 
التعاقد تلك الفاعلية التي كانت لها في الماضيء أمام زحف حملة الأسهم 
وطبقة الموظفين المحترضين!”1". 

4 تداعى وتدهور الفئات الاجتماعية التى كانت تحمى الرأسمالية فى 
المتجال التفياسن, ْ ْ ْ 

5 ظهور أعمال عدائية ضد النظام الرأسماليء يقوم بها العمال 
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والمثقفون (خاصة هؤلاء الذين لا توجد لهم فرص للتوظف) . ويذكر شومبيتر, 
أن طبيعة النظام الرأسمالي وما يقوم عليه من معقولية وحرية؛ هي التي 
تعطي المثقفين حرية ووسائل أكبر لأداء هذه الأعمال!9". 

6. انحلال الروابط الأسرية البرجوازية29. 

وهكذا يتضح أن شومبيتر قد توصل إلى نفس النتيجة التي توصل 
إليها ماركس, ولكن عبر مسارات تحليلية مختلفة؛ وهي أن النظام الرأسمالي 
سيعمل على تدمير نفسه؛ ممهدا بذلك الطريق إلى الاشتراكية!29©. 

وعلى أي حال لقد أثار شومبيتر بتحليله السابق موجة واسعة من 
المناقشات؛ نظرا لوجاهة حججه وقوتهاء ولأنه أيضا أستاذ مرموق في 
جامعة هارظارد . ويقول البعض إن أفكار شومبيتر حول الدورة الاقتصادية 
ومآل النظام الرأسمالي كانت ضحية منافسة النظرية العامة لكينز!!©. 
فلم تكد تظهر النظرية العامة في عام 1936 حتى وضعت ما عداها من 
مذاهب وأفكار في الظل؛ وخاصة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات!22. 

على أنه مع طول الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية 
منذ بداية حقبة السبعينيات من قرننا الحالي؛ لوحظ أن ثمة عودة إلى 
كوندراتيف. ومن ثم عودةء بشكل آخرء إلى أفكار شومبيتر. فقد رأى 
بعض الاقتصاديين أن ما تشهده الرأسمالية من أزمة راهنة طويلة؛ إن هى, 
في الحقيقة, إلا دورة كوندراتيفية طويلة الأجل. وهنا أعيدت بقوة, 3 
أخرىء أفكار شومبيتر. فالاقتصادي الألماني جيرهارد مونش اتمطره© 
طهكمء31: قياسا على ما ذهب إليه شومبيتر يقول: «يمكننا القولء بقدر 
كبير من التأكيد: إن المخترعات الجديدة سوف تنهى حالة الكساد)24. 

ورغم أن الدوزة التحالية فقناف هن الدوراف السايظة ظويقة الأجل قينا 
تتسم به من بطالة وتضخم في آن واحد, وبتعاظم العولمة دمننةعئلة6100, 
وباختلاف أطر العلاقات النقدية الدولية؛ مما يجعلها بالتالي ذات سمات 
خاصة. اقتصادية واجتماعية ودولية؛ رغم ذلك يعتقد عدد من الاقتصاديين 
بأن المخترعات الحديثة التى قدمت العديد من المبتكرات. وخاصة فى 
مجال العرسييوش وتخلم |العلرسات و الرشد يس اثرى إقزنة واحظلية الاتصبالات 
الفضائية وإحلال المواد؛ ورغم أن تأثيراتها سلبية في كثير من الأحيان على 
العمالة, إلا أنها ستوفر في المستقبل فرصا كافية للعمل لهؤلاء الذين فقدوا 
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وظائفهم حاليا”””. وإن البطالة التكنولوجية هي ثمن مؤقت يجب أن 
يتحمله المجتمع في سبيل تحقيق تقدمه الاقتصادي9©”. ويضيف هؤلاء أن 
تطور الرأسمالية المبك ركان يشير دوما إلى الأثر السلبي للتكنولوجيا الجديدة 
في عنصر العمل””. وأن هذا الأثر سرعان ما كان يختفي بعد أن تبدأً 
فوحة الانتعاش التي تخلقها هذه التكنولوجيا!ة" .كما كام هده فق اانا حنين 
بالرد على الاتجاه الذي يرىء أن التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى خلق 
بطالة مستمرة بين العمال» من خلال طرح فكرة آليات التعويض التي 
تتطوي عليها التكنولوجيا الجديدة. والمقصود بذلك. أن النظام؛ وهو يخوض 
غمار التحول إلى التكنولوجيا الجديدة؛ قادر على «نشر منافع التغيير 
التكنولوجي بطريقة تؤدي إلى ظهور فرص استخدام جديدة. تحل محل 
الوظائف التي تكون قد فقدت»/”*). ومن أهم آليات التعويض التي يشيرون 
إليهاء وتخفف من حدة تأثير التكنولوجيا في البطالة؛ ما يلي!7: 

١|‏ أن المبتكرات الجديدة غالبا ما تقو |المقظر وق وسيكة عله 
الوحدة المنتجة من السلع: ومن ثم تخفض من سعرهاء معا يشجع على 
زيادة الطلب والكمية المبيعة والمنتجة, وعلى النحو الذي يخلق فرصا لزيادة 
العمالة داخل الصناعة أو القطاع الذي حدثت به البطالة نتيجة لتطبيق 
التكنولوجيا الجديدة. 

2- أن المبتكرات الحديثة تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات. مما يعني 
ارتفاعا في دخول الناسء وهو الآمر الذي يترتب عليه زيادة طلبهم على 
هذه السلع وغيرها من السلع (وهو ما يعرف بأثر بيجو). مما يخلق حافزا 
لزيادة الإنتاج؛ ومن ثم زيادة الطلب على العمالة. 

3 كذلك يشير أنصار فكرة آليات التعويض إلى أن الحكومات فى 
البلدان الصناعية الرأسمالية؛ أصبحت تقدم إعانات مالية دراك اجكماض: 
لهؤلاء الذين يفقدون وظائفهم. 

والدلالة النظرية لفكرة آليات التعويض؛ هي أن مكاسب الإنتاجية 
كنة 0 (جاأكناءنال10ط التي تنجم عن التكنولوجيا. سوف تتوزع على نحو يستفيد 
منه الجميع (كما كان يقول شومبيتر). ولا يقتصر توزيعها على نخبة قليلة 
من الأفراد وبحيث يستفيد منها العمال والموظفون. قياسا على ما كان 
يحدث في أعقاب كل تقدم تكنولوجيء حيث كان هذا التقدم يقود إلى نمو 
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في الإنتاجية يسمح بنمو مواز في الأجور والعمالة» وزيادة نصيب الأجور 
في الدخل القومي بشكل عام. 

لكن المشكلة العويصة التي تمخضت عنها الثورة الصناعية الثالثة الراهنة, 
هى أن المبتكرات الجديدة أصبحت تلغى الكثير من الوظائف والمهن والأعمال» 
بشكل متسارع تحت تأثير عمليات إعادة هيكلة وهندسة عصتتععماعمع-ع] 
عنصر العمل؛ في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي دون أن يواكب ذلك 
خلق لوظائف أخرى تعادل الوظائف الملغاة. بل إنه في الوقت الذي تتزايد 
فيه إنتاجية عنصر العمل تحت تأثير المبتكرات الجديدة ‏ تتزايد عمليات 
تسريح العمالة بشكل كبير(!. ولا عجب في هذاء فقد أصبحت المبتكرات 
الجديدة تتميز بثلاث سمات مهمة هي: 

١‏ أنها موفرة للوقت. 

23 أذيا' فوقرة لعتصس العمل 

3 أنها موفرة للمواد الخام. 

في ضوء ذلكء فإنه حتى لو أدت المبتكرات الجديدة إلى خفض أسعار 
السلع؛ فإن صعوبة زيادة الطلب عليها تكمن في عدم وجود الدخل الذي 
يخلق هذه الزيادة بسبب تعطل العمال والموظفين. ليس المهم إذن هو خفض 
الأسعار؛ بل وجود الطلب الفعال الذي يتعامل مع هذه الأسعار. ولن تستطيع 
إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي أن تلعب دورا هنا في زيادة 
الظلب: يسبب انخفاخن مقدارها مقارتة بالدخل المفقود نتيحة للبطالة020, 

أضف إلى ذلكء؛ أن قطاع الخدمات الذي غُرف عنه. حتى وقت قريب, 
أثة المستوهب الركنستى للعمالة الجسدين © وللعمالة الفاكضة؛ تعركن متذ 
عدة سنوات لموجة افكماشوة سوا متحي داك ترد (لأسباب كثيرة لا 
محل للتعرض لها هنا)؛ أو من حيث ضعف قدرته على استيعاب العمالة, 
بسبب زحف التكنولوجيا الحديثة عليه وما أدت إليه من إحداث وفر كبير 
من القوى العاملة المشتغلة فيه (من جراء استخدام الكومبيوتر ونظم 
المعلومات الحديثة وعالم السكرتارية الجديد)2©. 

ورغم أن نظم إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي قد لعبت ‏ 
حتى عهد قريب . دورا مهما في التخفيف من مشكلة البطالة» وخاصة في 
جانبها الاجتماعي والإنساني؛ إبان صعود وازدهار «دولة الرفاه». وبحيث 
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امتصت كثيرا من آثار التكنولوجيا الحديثة في زيادة البطالة؛ إلا أنه من 
المشاهد الآن. وفي ظل صعود الليبرالية الجديدة والعولمة وتصاعد الدعوة 
لعودة آليات السوق المطلقة؛ أن مشروعات إعانات البطالة والضمان 
الاجتماعي يُعاد النظر فيهاء لتخفيض حجم الإنفاق العام عليهاء. توخيا 
لتخفضن هفحز الموازنة العامة وتحقية] لشنروظ اثقاق هاسترحت من نا حية !35 
ولتفعيل و «إصلاح» أسواق العمل طبقا لمنطق الليبراليين الجدد؛ من ناحية 
ثانية. ولهذا لا يجوز التفاؤل كثيرا بشأن الدور الذي تلعبه حكومات البلدان 
الصناعية حالياء فى مجال آليات تعويض الخسائر الناجمة عن التكنولوجيا 
الحديثة. 


1ك 


العواصش والمراجع 


(1) انطوت حياة كوندراتيف على مأساة صعبة. وقد كتب الاقتصادي «السوطييتي» ستانسيلاف 
مينشكوف عنه يقول: « لقد كان مصيره صعبا. فهو ينحدر من أسرة فلاحية عادية: وأنهى 
الجامعة وأصبح بعد ثورة فبراير ‏ وكان لا يزال في ريعان الشباب ‏ نائبا لوزير المواد الغذائية (عن 
حزب الاشتراكيين الثوريين) شي الحكومة المؤقتة. وبعد ثورة أكتوبر ابتعد نيقولاي كوندراتيف عن 
النشاط السياسي وكرس نفسه للعمل. فكان بروفيسورا في الأكاديمية الزراعية ومديرا لمعهد 
البحوث العلمية؛ ومؤّلفا للكثير من الأعمال فى الاقتصاد الزراعى والتخطيط الاشتراكى والاقتصاد 
العالمي. وفي العشرينيات جرت نقاشات حادة. بل عاصفة بين القلقاة. وقد كان كوندراتيف نفسه 
والنظريات التي طرحها في نقطة المركز لكثير من هذه المناقشات. ثم انقطع عن هذا النشاط 
الإبداعي بصورة مأساوية. ضفي عام 0 اعتقل هذا العالم اليارز, واتهم بتنظيم «حزب العمل 
الفلاحي» الذي لم يكن له وجود في الواقع. وقضى نحيه في السجن عام 8 . ولم يكن له من 
العمر سوى 46 عاما. وفي الستينيات أعيد له الاعتبار ل «عدم ثيوت التهمة». بيد أن الصمت ظل 
يلف اسمه ومؤّلفاته في الاتحاد السوفييتي 33 راجع ستانسيلاف مينشكوفء. نظرية الموجات 
الطويلة ومصائر الرآسمالية. مقالة منشورة فى مجلة: قضايا العصرء المجلة النظرية للحزب 
الاشتراكي اليمنى»؛ عدد رقم 8 ص 06/07 : 
(2) وسرعان ما ترجمت عن الروسية وظهرت باللغة الألمانية شي عام 1926 بعنوان : 
,علتاناهم له 5021 0صنا أكمدك معدد كتلدا50 عناة الطعقة نما تممعتصد ممع تعلمعاء: معع مدا عت»دآ للع نه لدم»] .مآ .ا 
.126 
وسيجد القارئ نصا لها بالإنجليزية في: 
علتهلا بتوع[8 .0ن عد رمأو كاعة81 ,لتدمعط 1" 52 نز وم طنلمع1] :0م20 أعصوق4 عتمسمع8 مدع تتعسم 
.2 - 20 .مم ,1944 
(3) تجدر الإشارة إلى أن جاجلار كان يركز في هذه الدورات على عامل تغير الأسعار لتحديد 
نقاط التحول ومسارات الاتجاه للنشاط الاقتصادي. فقد لاحظ أنه مع استمرار موجة الرخاء 
تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وحينما ترتفع الأسعار تتأثر صادرات البلد» إذ تنخفض القدرة على 
التصدير. في حين ترتفع الواردات؛ وبالتالي يحدث عجز في الميزان التجاري؛ يؤدي إلى خروج 
الذهب من البلد . ولما كان الافتراض هو سيادة قاعدة الذهب؛ فإن خروج الذهب من البلد يؤدي 
إلى خفض عرض النقود. وهو ما يسبب خفضا في المستوى العام للأسعار؛ فتزيد صادرات البلد, 
ويتحقق الانتعاش مرة أخرىء ثم ترتفع الأسعار... وهكذا دواليك ‏ انظر : 
02002آ ,ىق8001 صوط ,ممزووعزمع2آ خدع:د لممعع5 عطا 1105 اتناك بعنتهككم201آ عط!]' نممحصاععظ8 نتتعطمخ] 
.6 .م ,1983 بلإعصل1ك 
(4) لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورات ارجع إلى 
ر5ع5]215]1 عتستمصمع8 0 للاعلاع]1 عط" نمز ”,وزماعة1 عتسمصموعظ8 صا كلمع" لسة دعاع نو" :متطع يف1 بامعومل 


.5 تتعطصاء 71017 ,4 .810 .1701.7 
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(5) انظر في ذلك 
.9 بعاتملا بع[8 .00 ,روعاهه85 1111]-اتنورمء81 ,وعاءن) 5وعصاكنا8 تاعاءستاطعد .لخ بامعومل 
)6( انظر في متايعة بعض الجدل الفكري الذي أثارته دراسة كوندراتيف. ولم تزل؛» الأعمال 
الآتية 5 
١/01. 25., 810.4.‏ ,وعنا5ة]5 عتسمسمع8 0 الاعتاع ]1 نمل ,”وع[ء 0 عدمآ 01 تجتمعط1' للع ننه علم مك1“ :ه01 عنمع 0 
-مة]1 ,لمصنا0[ 5زوتزلهصخ لماأعصقصتط عط" نمز ,”عاء رون للع له لمم؟] عط]“* تعمندء] .117 10دممع :1943 .رماحر 
بأكلتتطناط عط]' نمز 9*للع و علمم؟]ا 2 عتتطباظ عط 01 ع:00هث عط 15“ : لتتسدآط املةظ]آ :57-66 .مم :1979 ,عصتال 
أدع:1 0 ا0تمعع5 عط ع1131110اك ,ع0 120101[ عط :بسمحساععءظ8 .0 أتتعط10 :381-384 .مم ,1979 ,تعطماء0 
.3 ,لزإعمل:51 له م200مآ ,ككاه80 صوط ,ممزووعرمء2آ1 
(7) يرى فريمان (وزملاؤه) أن هناك دورة رابعة اتجهت فيها الموجة الارتفاعية فيما بين 1950 
0 وهى قترة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دول غرب أوروبا واليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان صعود هذه الموجة مرتبطا بالتطور التقني 
الهائل الذي حدث في الصناعات الكيميائية والإلكترونية والفضائية وبالطاقة النووية ‏ انظر: 
20011هرآ بتعاصاط وععصة1 ,كمه امتتص] لدعتصطعع]' لحنة أصعحطز10متمعم[] :عاء50 .هآ لصهة عتمه1ن).ل بسمسمععىظ .0 
.1982 
(8) انظر: جوزيف أ. شومبيتر . الرأسمالية الاشتراكية والديموقراطية؛ ترجمة خيري حماد. 
سلسلة اخترنا لكء الدار القومية للطياعة والنشرء الجزء الأول القاهرة 963ا. ص 137. 
(9) سوف نعتمد في طرح وجهة نظر شومبيتر على أعماله التالية : 
بقوع القع كتدلآ لتةنتتدآط ,(1911) اأمعددمماءتع2آ عتستمممعء8 06 جتمعط]' ع1 «تعاءمصباءد .ى امعومل 
ر53عع0م أكتلهخاصدء عط 0 15كنزلهصة لدع نات 52 لصة لدع مأقتط , لمعتاع معطا ه روعاء نت ووعسصامن8 :1934 لمدنمة1]1 
معالاخ عتمع0 ,(1943) زعو صتدوع2آ تنه ممكتلداء50 بتسكتله 11م :1964 بعتملا بتوع[8 ,11111 ه01 ع3]3 ,(1933) 
,020017.آ ,مآآنآ ستكمتا عع 
وإشارتنا للكتاب الأخير سوف تكون للطبعة العربية المشار إليها آنفا. 
(10) نشير هناء على سبيل المثال: إلى «أن ازدهار السكك الحديدية لم يكن معنيا فقط بمجرد 
بناء القاطرات البخارية ومد القضبان. ولكن كان يتضمن أيضا تطوير نظم الإشارات؛ وبناء 
العريات (والقاطرات) وتصنيع تسهيلات الحدادة وماكينات صنع العدد المناسبة: وإقامة المحطات 
وساحات المناورة. وتأهيل جميع الطوائف الواسعة من المهارات الفنية والإدارية المطلوية لإدارة 
نظام السكك الحديدية» ‏ انظر: د . نورمان كلارك ‏ االاقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجياء. 
ترجمة د. محمد رضا محرم: سلعئلة الألف كتاب الثاني (رقم 5) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة .١996‏ ص 209. 
)١1(‏ انظر: جوزيف أ. شومبيتر . الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية؛ مصدر سبق ذكره: ص 
16 1. 
)١2(‏ نفس المصدر السابق. ص .١١18/117‏ 
(13) نفس المصدر. ص .1١9‏ 
(14) المقصود هنا كتابه : الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. 
(15) لمزيد من التفاصيل راجع المرجع المذكور. ص 1١79‏ 192. 
(16) لمزيد من التفاصيل انظر المصدر السايق. ص 20١‏ 216. 
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(17) انظر نفس المصدر. ص 216 223. 

. 249 228 نفس المصدر.ء ص‎ )١8( 

(19) نفس المصدر.ء ص 250 256 . 

(20) يقول شومييتر : «وهكذا أعتقد أننا أعدنا هنا اكتشاف ما كان قد اكتشف من قبل؛ ولكن على 

أسس مختلفة» ومن وجهات نظر مغايرة تمام المغايرة. وهو أن النظام الرأسمالي يضم اتجاها 

متأصلا فيه يميل به إلى تحطيم ذاته.. إن هذه العوامل لا تعمل على تحطيم الحضارة الرأسمالية 

وحدها وهدمها فحسب. بل وتعمل أيضا على ظهور الحضارة الاشتراكية». ص 257 من نفس 

المصدر. ويقول أيضا : «إننا لا نعرف بعد شيئا عن طراز الاشتراكية الذي يمكن أن يبزغ فجره في 

المستقيل. كما نحن لا نعرف شيئًا حتى الآن عن الطريقة المحددة التى ينتظر أن تفد الاشتراكية 

بها عليناء سوى أن عددا كبيرا من الاحتمالات قد يطلع عليناء وهي تتراوح ما بين البيروقراطية 

التدريجية وبين أكثر الثورات بهاء». - نفس المصدر. ص 258. 

(21) راجع: دانييل أرنولد ‏ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم. مصدر سبق ذكره. ص ١١2‏ . 

(22) نفس المصدر السايبق. ص .1١١2‏ 

(23) نفس المصدر السايق. ص .1١١2‏ 

)224 راجع في ذلك : 

/ ختنلكلصةت1 ,دمزووع ع1 عتل معلس تعتتعطنا معمه0 2 امصص] امعتدط عطاعوزعه[مصطاعع) 25ج[ :طعممعل8 امتمطعن 
وبتننة]/1 

(25) انظر فى هذا الخصوص : 

مم0 5 عط :عع110ع 001115 .0آ :1978 ,مه00دم.آ ,صهللتسعد]8 ,جاعا50 امتع اك مالس] تعاقة :عستاطامعن .ل 


.60 ,01010 ,ؤوعط انوع تلم لآ 01010 ,قعع10مصطاءع ]1 01 


(226) راجع في ذلك: د. نورمان كلارك؛ نفس المرجع. ص 299. 

(27) نفس المصدر سالف الذكر. ص 298. 

(28) را اجع في ذلك : 

30[ تتطناء 2 101 ععدعل باع لدعتعء مصاع : أمعدط زه [مصاع لصة ععصمطكء لدع تصاععا ,010155 عتسمصمع8"“ :تمتط ماموط 

0135 131تتأعنتتاك نما ,1990 - 1960 ,دوع تتأصنامء 0180010 عصتم 101 ممتأدكتدء لامصتتعءك طتتين اعلممم طاتلاميع 

.3 - 185 .مم ,6/1995 .810 ,وعتسممنزجآ عتصتمصمعع له 

(29) راجع في ذلك: د. تورمان كلارك. نفس المصدر. ص 300. 

(30) انظر في آليات التعويضات : 

اعم 000 .11 .ل :1977 ,20013مآ ,دهكامع لظ لصه لاع صعلاء: ,ععصقطن) لمعنتصاعع 1 لسة دعتتمسصمع8 نع زنترعع1 .ىم 

.0 :2150 عع لصة ,1972 بتامغطاعتظ ,كدعطكتدعط/1؟ ,تزع 10مسقاعع]' لمصة دعتتمممع8 ,أمعحط :زم امصط تعتممان .لآ له 

عتتتمدمع8 لصة ععصقط©) لمعتصطعع1' :(.قكلع) عاع50 ..آ لصة عتعطقع5111 .0 ,دمواعل8 .1 بممصسععءط .0 :ززومدآ 

ععمعاع5 سمط : 19805 صل أمعحط تزه [محمءع لصة دعلع10[مصطاعع) عل8 تعنوه8 .1 1988 بمملمم.آ بتعتسصلط ,تجرمعط]" 

تع تقو :(كلع) تناأعدعدهخ] .لخ لصة تعمتة]8 .8 باعوعس]! .[ نضا ,عستلاع7200 عتصسمممعع0عمحم م برع هامصطءع) سه 
.6 - 233 .مم ,1988 ,002هم.آ ,سفللتسعة]8 باتمعحم نوه امصسع لالظ 6 

(31) يشير جيريمي ريفكين في هذا السياقء إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الإنتاجية بنسبة 

5 خلال الفترة 1979 1992 في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة الأمريكية, فإن قوة 

العمل الموظفة في هذا القطاع انخفضت بنسبة 15 خلال نفس الفترة ‏ انظر : 
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حاو0 عط 1ه دتتكو»آ عط لصدععنه تمطهآ لدطه01 عطا آه عصناءعج[ عط]' بعتره/1ا 4ه لظ عا :مكنع إلمعمعل 
.8 .م ,1995 بعلملا تتعلا ,5005 5 للتقصاباط .2 .0 قرط أع1 د11 
(32) من هناء فإن أثر بيجو 8/6606 دامعنط 166 (زيادة الاستهلاك نتيجة لانخفاض الأسعار) لن 
يعمل. وربما يكون ذلك مفسرا لموجة العولمة 610521128002 التى تتحمس لها الآن اليلدان الصناعية 
الرأسمالية وما تدعو إليه من حرية مطلقة في التجارة: لأنها تفتح الأسواق عبر البحار, وبالتالي 
تخفف من مشكلة ضيق السوق المحلي الناجمة عن تزايد البطالة وخفض الإنفاق العائلي. 
(233) انظر في هذه النقطة رمزي زكي ‏ ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها على اليلدان 
النامية» الناشر: المعهد العربي للتخطيط بالكويت ‏ 3 ص 9!! وما بعدها. 
(34) لمزيد من التفاصيل انظر : 
.144-164 .مم بأتء.مه .. ,عتده/11 4ه لص عطا]" مكنع جمععل 
(35) حيث اشترطت ماسترخت ألا تزيد نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإإجمالي عن 
3 كشرط للدول الأوروبية التي ترغب في الانضمام لنظام النقد الأوروبي والعملة الموحدة 
(الأورو) الذي سيبداً العمل به في مطلع عام 1999. 
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الاب الثالث 
الضروج مسن المازق 
حول الحلول المطروحة للمواجهة أزمة البطالة 


5 تحدي ازمة البطالة: 
هل يمكن العودة لعدف 
التوظف الكامل؟ 


والآن... 

يحين موعدنا مع السؤّال الكبير: كيف يمكن 
الخروج من مأزق البطالة؟ 

وقبل أن نناقش هذا السؤال والإجابات التي 
طوحتها حتاف الدارينالاقصيادية تجدر الاشارة 
إلى أن البطالة حينما تتفاقم فإنها تجر في أذيالها 
كقرا مع الشماكوو الشتياهات والألاك: سواء علق 
الأمر بالفرد المتعطل أو بالاقتصاد القومي. 

فبالنسبة للفرد. لا يخفى أن البطالة تؤدي إلى 
افتقاد الأمن الاقتصادي. حيث يفقد العاطل دخله 
الأساسىبوريها الووحيد. ما يعرطبة لآلام الققر 
والحرمان هو وأسرته. ويجعله يعيش في حالة يفتقد 
فيها الاطمئنان على يومه وغده. ويزداد الوضع سوءا 
إذا لموكن هداك فرع هن الحماية الاجتماهية 
للعاطلين (كما هو الحال في غالبية البلاد النامية) 
أو عندم كنايسها . كدتك للا يهوؤ أن تقنيى العاتاة 
الاجتماعية والعائلية والنفسية التي تنجم عن 
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البطالة (وإن كان من الصعب حسابها كميا). فقد ثبت أن استمرار حالة 
البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة, كثيرا ما يدفع الفرد إلى تعاطي 
الخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب ه005همءزا1آك»: وريما تدفعه 
إل الاتتحاز؛ فخبلا عن معارسة. العنف والجريمة والتطرف""" .كما أن 
تدهور مستوى المعيشة الذي يرافق حالة التعطل عادة ما يؤدي إلى سوء 
الأحوال للعاطل ومن يعولهم؛ ومن ثم إلى احتمال ارتفاع حالات الوفاة 
المبكرة© . 

أما عن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد القومي. فهي كثيرة ومتعددة. 
يأتي في مقدمتها ما تمثله البطالة من إهدار في قيمة العمل البشري. 
حيث يخسر البلد قيمة الناتج الذي كان من الممكن للعاطلين إنتاجه في 
حالة عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاتهم الإنتاجية. ومن ناحية أخرى, 
يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التى تضطر الحكومات إلى منحها للعاطلين 
إما في ضيووة إاضاكة اللنطالة أو مب فدات حكومية؛ تؤدي إلى زيادة العجز 
في الموازنة العامة وما ينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيادة هذه 
المدفوعات تؤثر سلبا في قدرة الحكومة للإنفاق على الخدمات العامة 
الضرورية (كالتعليم والصحة والمرافق العامة...). 

كذلك لا يجوز أن ننسىء أنه مع انخفاض مستوى المعيشة وانعدام الأمن 
الاقتصادي والشعور بافتقاد هذا الأمن بالنسبة لمن يعملون لبعض الوقت أو 
في أعمال مؤقتة؛ وما يرافق ذلك من خفض في مستويات الأجور الحقيقية, 
كثيرا ما يلجأ العمال والطبقة الوسطى إلى الإضرابات والاعتصامات 
والمظاهرات؛ التي قد تشل الحياة في بعض القطاعات أو الأنشطة وما 
ينجم عنها من فقدان أيام عمل تؤثر سلبا في مستويات الناتج والدخل. 
وقد يكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية. 

وعموماء فإنه عند حساب التكلفة الاقتصادية الأساسية للبطالة على 
المستوى القومي يلجا الاقتصاديون والخبراء إلى حساب قيمة ما يفقده 
الاقتصاد القومي من ناتج. وقد قدر بول سامولسون ووليم نورد هاوس,» 
على سبيل المثال. حجم هذه التكلفة (أو الخسائر) خلال سنوات الركود 
المختلفة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ أزمة الكساد الكبير وحتى 
النصف الأول من الثمانينيات ‏ انظر الجدول رقم .)١  15(‏ ففي سني 
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جدول رقم (15 -1) 
التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


:| الاسة ...| 


مليار دولار كنسبة مئوية من الناتج 
بأسعار 1988 القرمي الإجمالي للفترة 


الكساد الكبير (1930 - 1939) 200 


الخمسينيات المتباطئة (1954 - 1960) 


ركود السبعينيات والثمانينيات 
ر1975 - 984) 





لظ لاخصعع نه ,وعقدمدهشامعظ ,كنتم 1001 .117 220 تداع تود .لح .2 :جعن نامك 


4 1992 ,قطه8016 لمهت هحتعغصآ النط -تحمميوعل1 


الكساد الكبير  1930(‏ 1939) بلغ متوسط معدل البطالة 18,2“ من قوة 
العمل. وهذه البطالة المرتفعة أدت إلى أن يفقد الاقتصاد الأمريكي ما 
مقداره 2850 مليار دولار بأسعار 1988: وبما نسبته 5, 38 من الناتج القومي 
الإجمالي الذي تحقق خلال هذه الفترة. أما في فترة الخمسينيات  1954(‏ 
0) التي شهدت بعض التراخي في معدلات الثمو الاقتصادي والتي بلغ 
فيها متوسط معدل البطالة 2, 5“ من قوة العمل فقد تكبد فيها الاقتصاد 
الأمريكي 46 مليار دولار كخسائر في الناتج المفقود. وبما نسبته 0.3 من 
الناتج القومي الإجمالي خلال هذه الفترة. أما في فترة الركود في 
السبعينيات والثمانينيات  1975(‏ 1984) والتي ارتفع فيها متوسط معدل 
البطالة إلى 7,7“ فإن الناتج الضائع الناجم عن هذا المعدل المرتفع للبطالة, 
قد بلغ 1354 مليار دولار وبما نسبته 3,6“ من الناتج القومي الإجمالي لهذه 
الفترة© . 

أما إذا أخذنا تفصيلات الناتج الذي ضاع على الاقتصاد الأمريكي 
خلال النصف الآول من الثمانينيات  ١1981(‏ 1984) نتيجة للبطالة: والأهمية 
النسبية لهذا الناتج كنسبة من الناتج القومي الإجمالي الممكن (انظر الجدول 
رقم ١5‏ 2): فسوف نجد أن فجوة الناتج القومي الإجمالي خلال هذه 
الفترة بلغت 419 مليار دولارء وبما نسبته 4, 6“ من الناتج القومي الإجمالي 
الممكن. وتوضح بيانات الجدول أن حجم الناتج الضائع على الاقتصاد 
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جدول رقم (15 -2) 
تطور فجوة الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بمعدل البطالة 
في الاقتصاد الأمريكي للفترة 1981 - 1984 
مليارات الدولارات وأسعار 1972 


فجوة الناتج 
القومي الإجمالي 
(3-(1) - 2 





معتل لختط 1 ر5ع1مططه ممع ,مع مصده117 لصد[مك] لصه مع مصحده 177 1ندط :عع نامك 


3 .صم ,1986 ,كطهعة6تل8 لمصمة مصرععم] النل] - بحمموء لل 


الأمريكي كان يتناسب صعودا وهبوطا مع معدل البطالة السائد. وهو 
أمر ينطبق أيضا على جميع اقتصادات البلدان الصناعية الأخرى. 

ولا شك في أن قائمة الخسائر والضياعات والآلام تبدو أكبر حجما 
وأشد خطورة فى حالة الدول التى كانت «اشتراكية» والبلاد النامية. فقد 
رآيقا شن الياب الأول كيف كرف ذيها سدلات اليطالة إلى متسكويات 
أعلى يكثيرمن نظيرتها في البلدان الصشاغية وكيف كدهورت فيها مشسكويات 
الدخول والمعيشة. خاصة أن أشكال الحماية الاجتماعية قد تدهورت على 
نحو صارخ ووصلت إلى مستويات هزيلة إن لم تكن معدومة, فانتشرت,. 
نتيجة لذلك؛ حالات الفقر المدقع على نطاق واسع. وكل ذلك خلق البيئة 
المناسبة التي نمت فيها أعمال المافيا والجريمة والإرهاب والتطرف والحروب 
الأقليمية والأهلية والعرقية وموجات المجرة الواسمة عبر الحدود وعبر 
القارات. 

والحقيقة أن خطورة مشكلة البطالة في العالم لا تنبع من الارتفاع 
الحالي لمعدلاتها وجسامة أخطارها ونتائجها الراهنة في مختلف أرجاء 
الدنيا فحسب, بل وفي توقعات زيادتها في المستقبل. فقد أكدت الدراسات 
التي قامت بها بعض مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية كآبة الوضع 
المنظور في الأجلين القريب والمتوسطء إذا ما استمرت الأوضاع الدولية 
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والسياسات الاقتصادية المحلية في البلدان الصناعية والدول التي كانت 
«اشتراكية» والبلاد النامية, كما هي في المستقبل'. ولهذا فالسؤال المطروح: 
كيف يمكن الخروج من مأزق البطالة؟ هو سؤال الساعة المحوريء: نظرا 
لأهميته لمستقبل البشرية. صحيح أن العودة للأيام الوردية للتوظف الكامل 
في عالم ما بعد الحرب تبدو الآن كسراب بعيد المنال وكهدف غير واقعي, 
خاضة انما وهيل الآجاية عن السوال الظروح طلى دريحة عالية من الصيعوية 
هو عدم وجود اتفاق؛ يرقى لدرجة الوعيء عن الأسباب الحقيقية للبطالة 
الراهنة؛ الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من 
هذه الأزمة. ومع ذلكء نعتقد أن الحوار العلمي والسياسي والاجتماعي 
حل هذه الأزية يجب أن يعدن ويخواصل حص تمعن كلق وعى سياسي: 
محلي وعالمي/”. بأهمية خفض معدلات البطالة والسعي نحو تحقيق التوظف 
القامل #يزد ف ريق وام وشللرة كناك تو رادي والضيدة الما قات زقاماءة 
على طريق هذا الهدف. في ضوء ذلك؛ سوف نناقش في هذا المبحث 
القضايا التالية : 

أولا ..يخصاة التحؤاز الكبير حول تجاؤد أذمة"البظالة: 

ثانيا ‏ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج الأزمة. 

ثالثا ‏ البلاد النامية وآفاق الخروج من أزمة البطالة. 


أولا- حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة : 

حينما استولى الكساد التضخمي 18008/ع:5 الذي اتسم بتزامن ارتفاع 
معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة؛ على اقتصاديات البلدان الصناعية 
في العقد السابع والعقد الثامن من قرننا الحالي؛ نشب صراع فكري حاد 
بين مختلف المدارس الاقتصادية حول سبل الخروج من هذا الكساد . وآنذاك 
كان من الواضح أن الكينزية قد أصبحت في محنة. فلا أدواتها النظرية 
قادرة على تفسير هذا الكساد؛ ولا السياسات المنبثقة عنها (سياسات 
الطلب الكلي) قادرة على تجاوز هذا الكساد. وكان لكل مدرسة وجهة 
نظرها الخاصة:؛ وإن كانت كلها تنطلق من معاداة الكينزية ومن أرضية 
الفكر النيوكلاسيكي 9 . 


ويمكننا هنا أن نميز بين أربع مدارس أساسية هي: مدرسة شيكاغو 
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(مدرسة النقديين) ومدرسة اقتصاديات جانب العرضء ومدرسة التوقعات 
الرشيدة: والمدرسة المؤسسية (النظمية) .كذلك من المهم أيضا أن نلم بوجهة 
نظر الكينزيين الجدد في الموضوع. 


ا وجهة نظر مدرسة شيكافو : 

يرى منظرو مدرسة شيكاغوء وعلى رأسهم ميلتون فريدمان: أن التغلب 
على الركود التضخمي يتطلب القضاء على التضحم أولاء نظرا للمخاطر 
التي تجيء في ركابه وتعوق سير النظام الاقتصادي. ونظرا لأن التضخم 
عند هذه المدرسة هوء في التحليل الأخيرء ظاهرة نقدية بحتة؛ وترجع إلى 
أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في إصدار كمية النقود دون ضوابط 
محكمة؛. فإن أنصار هذه المدرسة يعتقدون أن السياسة السليمة التي تكفل 
الاستقرار النقدي يجب أن تهدف إلى إيجاد درجة محمودة من التناسب, 
بين نسبة التغير في كمية النقود ونسبة التغير في حجم الناتج الحقيقي!9". 
وأنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيد النقدي في الاقتصاد القومي 
بنسبة ثابتة تتراوح فيما بين 3 و 5/ سنويا(!". فالتظام الاقتصادي فى 
رأيهم سوف يسير على نحو أفضل حينما تتكون لدى المنتج والمستهلك 
والعامل وصاخب العمل: الثقة بان سلوك المسنتوق العام للأسعان سيتحقق 
على نحو معلوم ومعروف في المستقبل ودون التعرض لتغيرات فجائية 
ومستمرة2"2. ويعترف أنصار هذه المدرسة:؛ بأن الأنكماش الذي سيحدث 
في نمو كمية النقود المتداولة سيكون تأثيره في الإنتاج أقوى من تأثيره في 
الأسعار في الفترات الأولى: لأن الأسعار والأجور التي استقرت في ضوء 
التوقعات التضخمية ستستمر في الارتفاع. لكن مجموع الطلب الكلي (الإنفاق 
القومى) لن يكون كافيا فى الفترات القادمة؛ للوفاء بهذه الأسعار. ولخلق 
حالة من البطالة والطاقات العاطلة. بيد أن فلك الآثار في رآيهم مؤقتة. إذ 
سرعان ما تستقر قوى السوق, وتختفي تدريجيا التوقعات التضخمية, 
ويعود معدل البطالة الطبيعي إلى مستواه الطبيعي؛ وهو مستوى ‏ على أي 
حال أعلى من ذلك المستوى الذي ساد في عالم ما بعد الحرب العالمية 

ولما كان عجز الموازنة العامة للدولة هو من أهم مصادر الإغراط في 
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عرض النقودء فلابد أن يحتل القضاء على هذا العجز أهمية خاصة. وهو 
ما يتطلب «كبح جماح النشاط الاجتماعي» للدولة» وما يرتبط بذلك من 
مدفوعات تحويلية متنوعة. ويعتقد أنصار هذه المدرسة؛. أن تقليص هذا 
العجز سوف يقلل من حاجة الحكومات لزيادة الضرائب والدين العام 
الداخلي. كما أن تقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي من شأنها أن تجبر 
العمال العاطلين على قبول الأعمال التي كانوا يرفضونها في حالة وجود 
هذه المدفوعات. ويرون أيضاء أن الفقراء يجب أن يعتمدوا على أنفسهم 
أساسا بالبحث عن العمل الذي يناسبهم بالأجور السائدة في السوق. بيد 
أن ذلك يتطلب أن تكون سوق العمل حرة:؛ الأمر الذي يتطلب إضعاف قوة 
نقابات العمال» وإلغاء قوانين الحد الأدنى للأجورء وإعانات البطالة... إلى 
آخره. أما المجموعات السكانية غير القادرة: مثل المرضى والمسنين والمعاقين, 
فإن ميلتون فريدمان يقترح فرض ما يسميه بضريبة الدخل السلبية. 
والفكرة الأساسية لها تتمثل في أن تقوم الحكومة بتجميع ضريبة الدخل 
من الأشخاص الذين تزيد دخولهم على حد معين. وتخصيص جزء منها 
لتقديمه كمساعدة مالية للأشخاص الذين تقل دخولهم عن حد معين؛ 
وذلك بشرط أن تلغي جميع برامج الضمان الاجتماعي. 

كذلك يعتقد أنصار مدرسة شيكاغو بأنه ليس من مهام الدولة في 
النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظف الكامل؛ بل يجب أن تنحصر 
أدوار الدولة في أداء وظائفها التقليدية المعروفة (الأمن الداخلي والأمن 
الخارجي ومراقبة تنفيذ القوانين): وأن تتولى وضع وتنفيذ سياسة نقدية 
منضبطة تحقق الاستقرار النقدي. ولا يتطلب علاج البطالة والركود التأثير 
في الطلب الكلي؛ كما يذهب لذلك الكينزيون؛ بل يتطلب العمل على حفز 
رجال الأعمال على قيامهم بالاستثمار وزيادة الإنتاج. ويكون ذلك من خلال 
خفض الضرائب المفروضة على الدخل والثروة؛ وتحجيم القطاع العام ونقل 
ملكيته للقطاع الخاصء والحد من البيروقراطية وإطلاق آليات السوق, 
ومحاربة الرقابة الحكومية على الأجور والأسعار. 

ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر الاقتصادي هو الذي حكم توجهات 
السياسات الاقتصادية فى دول غرب أوروبا والولايات المتحدة؛ خلال العقد 
الكامن والتصقة الأول .من القن التاسع من قرننا الحالي؛ وكان لها تأثير لا 
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يخفى في الحد من معدلات التضخم. لكنها أدت إلى ارتفاع واضح في 
معدلات البطالة. 


2- وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض : 

يعتقد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض وعندمهمء8 عل51 - /إاممناك 
الغ راهت أفكارها ذى رداية السسياس أن أزمة النطالة واتركرد في 
الاقتصاداث الراسيمالية المماشدرق لا كبن فى نقصن الظليه الكل التغال 
كنا كسب إلى ؤلاق الكيتويون وإتما بق نقصن قوى الفركر وضلية: عامظلوي 
لذن للعرره من هذه الأرمة يهو العمان على :اطي لنصرا حون لان يمح انين 
أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمل والإنتاج2'7. وتجدر الإشارة 
هناء إلى أن هؤلاء الأنصار يعتقدون في صحة قانون ساي 1.88 52/5 
لاأسواق» الذي يتطن على أن العرضى الكلى ينناق الظلب الكلى الشاوى لهء 
ومن ثم لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إغراط إنتاج عامة. وهم يعتبرون 
الوأسمالية تاها سه را ديس انها قادرة يشكل الى كفاني» على أن 
تصحح أي اختلالات تنشاً في السوقء ودون الحاجة لأي تدخل حكومي. 
وعندهم أن الاضطرابات التي تحدث في هذا النظام يكون سيبهاء التدخل 
الحكومي في النشاط الاقتصادي وتقييد حرية الأغراد وإعاقة آليات السوق. 
وقد وقطى انصار هدم المدريية اكتطاق الى روه حايه متستى كليس 
ففي اعتقادهم., أنه لا توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل 
التسحب لاف الأجل القصيرء: ولا في الأجل الطريل »يل إثهم على التقيطن 
من ذلك؛ يرون أن تخفيض معدل البطالة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قوى 
العررضى تلم و الكتجاكه وجائنا لي يمك أن وديم فى تخنيضن الالبسمان 
ومعدل التضخم., ومن ثم لا يوجدء في رأيهم: أي تعارض بين زيادة معدلات 
الفوظلف رتتظيق الاستفران التقرى والسعرى 

على أن القضية المركزية؛ التي أولاها أنصار مدرسة اقتصاديات جانب 
العرض لمكافحة الركود والبطالة» هي خفض معدلات الضرائب على الدخل 
والثروة: ضف اغتقادهم أن هذا الانخفاض شيؤدق إلى حفق ميول الناين 
نحو الابخار والاستكمان والإتقاج والعمل: وبالقالي زيادة فرص التوظف, 
ولم يعبأوا بآثر هذا التخفيض في الإيرادات العامة ومن ثم في عجز 
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الموازنة العامة للدولة. فقد كانوا يؤمنون» وعلى نحو ما ذهب منحنى لاف 12) 
نان زع لمآ بأن خفض معدلات الضرائب سيؤدي إلى زيادة الحصيلة: لا 
إلى خفضها . ومهما يكن من أمرء فقد كانت أفكار هذه المدرسة وراء صياغة 
البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان في عقد الثمانينيات: وكانت هي المبرر 
للتخفيضات الكبرى التي حدثت في معدلات الضرائب على الدخل والثروة 
في الولايات المتحدة وكثير من البلدان دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي في 
خفض معدلات البطالة؛ وكان لها تأثير واضح في تفاقم عجز الموازنة 
العامة. 


3- وجهة نظر مدرسة التو قعات الرشيدة : 

تلعب التوقعات 0005ماءءم<:8 لدى أنصار هذه المدرسة دورا مهما فى 
النشاط الاقتصاي. فهي تؤثر في الأسعار والإنتاج والدخل والعمالة والأمتخاد 
والاستثمار"'"... إلى آخره. وطبقا لتوماس سارجنت :موع:ة5 .7 ونل والس 
هال .]2 تكون التوقعات رشيدة: إذا كان التنبؤ بالمتفيرات الاقتصادية يتم 
وفقا لما تمليه قواعد النظرية الاقتصادية"''2. والمقصود هناء هو النظرية 
النيوكلاسيكية بكل ما تقوم عليه من دعائم وفروض. على أن أهم فرضين 
تقوم عليهما هذه المدرسة هما!”): 

١‏ أن الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم. 

2. أن الأسعار والأجور مرنة ءاطنك1:1. 

وفحوى الفرض الأول: هو أن الناس يشكلون توقعاتهم بناء على أفضل 
ما يتوافر لهم من معلومات. ودلالة ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تخدع 
الناس؛ لأن المعلومات متوافرة لديهم. أما الفرض الثاني فيعني أن الأسعار 
والأحور تتكيت :داكما سرغة ظليقنا تجالة الغركن وانظلي. وآن التانين 
يستخدمون المعلومات ومبادئ النظرية الاقتصادية في تنبؤاتهم: مما يعني 
أنهم على دراية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وببرامج الحكومة وسياستها . 

في ضوء هذين الفرضين: نجد أن أنصار هذه المدرسة يرون؛: على 
نقيض الكينزية ‏ أن البطالة الموجودة في النظام الرأسمالي هي بطالة 
اختيارية 9:هاهداه!7 وليست إجبارية. فهم يعتقدون أن أسواق العمل تتكيف 
بسرعة مع الصدمات. وأن الأجور تتغير تبعا لتغيرات العرض والطلب. 
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وطبقا لوجهة نظرهم. أن البطالة تتزايد لأن الناس يبحثون عن وظائف 
أفضل في فترة الكساد. وليست بسبب أنهم لا يجدون وظائف. فالناس 
متعطلون لأنهم يعتقدون أن الأجور الحقيقية منخفضة جداء ولا تغريهم 
على العمل؛ وليس بسبب أن الأجور مرتفعة2". 

وعموماء فأنصار هذه المدرسة يعتقدون, أنه لو توافرت المعلومات والحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقودء لتحقيق 
هدف معين؛ فإن توقعات الأفراد وتكيفهم مع هذه السياسة. سيجعلان 
هذا التغير ينصرف تأثيره فقط إلى المستوى العام للأسعار. أما الأسعار 
النسبية فتظل كما هيء وتظلء من ثمء خطط الإنتاج والتوظف والمتغيرات 
الحقيقية الأخرى بعيدة عن تأثير النقود2. ومعنى هذاء أن توقعات 
الأفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيرات؛ سوف يضعان قيودا على فاعلية 
السياسات الكلية. وهذا هو جوهر نظريتهم عن عدم فاعلية الساسة (إءناه2 
تامع ووعمع 'اتاءع/عم1 . ولبيان ذلك؛ دعنا نفترضء أن الحكومة ‏ وقد اقترب 
موعد الانتخابات ‏ تود أن تتبع سياسة نقدية توسعية؛ بهدف دعم الطلب 
الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة. ووفقا لمدرسة التوقعات 
الرشيدة. فإن الأفراد سوف يتخذون إجراءات فورية للتكيف مع هذه 
السياسة. فهم يتوقعون أن يحدث تضخم بعد زيادة كمية النقود . وضي هذه 
الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلى. وسوف تزداد علاوة التضخم في 
العقود والمدفوعات الآجلة. كما سيلجاً رجال الأعمال إلى رفع أسعار 
منتجاتهم. وهكذاء ستؤدي هذه السياسة إلى زيادة سريعة في الأسعار 
والأجور والتكاليف. في حين أن تأثيرها في زيادة الإنتاج والتشغيل؛ ومن ثم 
تقليل البطالة. يكون ضئيلا للغاية؛ وهو ما يعني أن هذه السياسة لن تنجح 

وخلاصة التحليل إذن: هي «أنه لو تمكن الناس من توقع اتجاه السياسة 
الكلية وآثارها في أعمالهم بشكل صحيح. وقاموا بالتكيف مع هذه السياسة 
تبعا لذلك. فسوف تكون سياسة غير فعالة. وسوف تستمر الأسعار في 
الارتفاع ‏ وهذا هو الأثر الأولي ‏ كما أن معدل البطالة لن ينخفضء. وسوف 
يأخذ منحنى فيليبس في الأجل القصير وضعا رأسيا أو قريبا من هذا 
الوضع(20. وعلى الكاتن الآخر. فإن السياسة النقدية الانكماشية التي 
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تستهدف مكافحة التضخم.ء ستؤدي إلى بطء الإنتاج وزيادة معدل البطالة. 
إذ من الصعوبة بمكان . في رأي أنصار هذه المدرسة ‏ خفض معدل التضخم 
دون أن يواكب ذلك انكماش وبطالة: وأنه مهما بذلت الحكومة من جهود 
لخفض معدل البطالة: فإن البطالة ستنجذب دائما نحو معدلها الطبيعى؛ 
ولوقاء كإقدين الافضيل أن يكرن هناك استهرار ف الشيا سات لوبي 011 

ومهما يكن من أمرء فإن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يتفقون مع 
مدرسة شيكاغوء ليس فقط في عدائهم الشديد للكينزية» بل وأيضا في 
رؤيتهم لمحاربة التضخمء. عن طريق التزام صانعي السياسة النقدية بأن 
يتزايد عرض النقود بمعدل سنوي ثابت. كما أنهم يعتقدون أنه لتصحيح 
الاختلالات الكلية الممثلة في الركود والبطالة المرتفعة, يتعين توافر الحرية 
الاقتصادية وأن يقيد دور الحكومة في النشاط الاقتصاديء وأن تتوافر 
نقاوة الأسواق؛ وأن تكون هناك مرونة تامة في تغيرات الأسعار والأجور, 
بحسب حالة العرض والطلب. 


4- وجهة نظر المدرسة المؤسسية : 

تختلف هذه المدرسة27" عن المدارس الثلاث السابقة في خاصية مهمة, 
وهي نقدها الشديد للاقتصاديين النيوكلاسيك. سواء في الفروض الأساسية 
التي انطلقوا منهاء أو في منهجهم التحليلي؛ أو في النتائج الأساسية التي 
توصلوا إليهاء ومن ثم السياسات التي أوصوا بها. ذلك أن المؤسسيين 
115 يعتقدون أن المنافسة واقتصاديات السوقء. قد فقدت فاعليتها 
كمنظم شامل وفاعل للاقتصاد القومي مع سيادة الاحتكارات: وهي السمة 
البارزة لرأسمالية اليوم. كما أنهم ينتقدون النيوكلاسيك في إهمالهم المطلق 
للعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية في التحليل. ويختلفون 
معهم في النتيجة الأساسية التي توصلوا إليهاء وهي أن الرأسمالية نظام 
مستقر بطبيعته. وقادر على تصحيح الاختلالات بشكل تلقائيء ودونما 
حاجة إلى التدخل الحكومي. 

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «المؤسسة». عند مفكري هذه المدرسة, 
يستخدم بمعنى واسع؛ فهو يشمل رأس المال وأشكال الملكية وتركزها وهياكل 
التنظيم والإدارة؛ والنظام القانوني والسلطة الاقتصادية للاحتكارات: وأشكال 
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السيطرة الاقتصادية؛ والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص... إلى 
آخره. ورغم وجود اختلافات كبيرة بين أنصار هذه المدرسة؛ فيما يتعلق 
بنطاق ومحتويات وتوجهات الإصلاح لمعالجة مشكلات الرأسمالية؛ ومنها 
بالطبع مشكلة البطالة؛ رغم ذلك هم يتفقون في أن تلك المشكلات تعود إلى 
الفجوة القائمة؛ بين مستويات التطور المرتفعة في الإنتاج والتكنولوجيا من 
جهة؛ وبين النظام المؤسسي للرأسمالية من ناحية أخرىء وأنه لتجاوز هذه 
الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسيء بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في 
النظام الرأسمالي وهي: الشركات والعمال والحكومة. فهم: بشكل عام, 
يدعون إلى نوع من الإصلاح الاجتماعي للرأسمالية؛ تلعب فيه الحكومة 
دورا مهما لتأمين الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوثها . وهذا ما نراه 
واضحا في أفكار الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جالبريث 1.12 
طاثة:طلة0: وهو أحد أهم البارزين في هذه المدرسة. 

حيث يعتقد جالبريث أن السياسات الكينزية لم تعد فاعلة في مواجهة 
مشكلات الركود والبطالة والتضخم. ويقول في ذلك: «إن الحقيقة التي 
نحاول التهرب منهاء هي أن عصر الاقتصاد الكينزي قد ولى... وأن المقولات 
الكينزية لا تسمح بالتوفيق على نحو ناجح: بين معدل مرتفع للتوظف وأسعار 
مستقرة نسبيا»). ولكن جالبريث يعتقدء من ناحية أخرىء أنه نظرا لأن 
السوق قد فقدت فاعليتها تحت تأثير القوى الاحتكارية؛: فلن يمكن إذن 
التعويل عليها للخروج من مأزق الركود التضخمي. إن ذلك الخروج ممكن 
فقط من خلال التدخل النشط للدولة في الحياة الاقتصادية02. وهو 
يدعو إلى نوع من الرقابة على الأجور والأسعار حتى يمكن السيطرة على 
التضخم من ناحية؛ وتهيئة المناخ المناسب للارتفاع بمعدلات النمو من ناحية 
أخرى. ويعتقد أنه لدرء عيوب التوزيع في النظام الرأسماليء فإن الآمر 
يتطلب وجود قوانين خاصة بالحد الأدنى لالأجور واستمرار إعانات الضمان 
الاجتماعي للعمال العاطلين». بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مستوى 
الأجور السائدة في السوق؛ حتى يمكن المحافظة على فاعلية سوق العمل. 
ويدعو للأخذن بنوع من التخطيط الاقتصادي لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن 
الاقتصادي. وحتى يمكن التنسيق بين قطاع الشركات الكبرى (وهو ما 
يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي).؛ وبين القطاع العام والحكومي (وهو 
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ما يسميه بالقطاع البيروقراطي)7”"'. كما يعتقد جالبريث أنه من الصعوبة 
بمكان في ظل تزايد العوللة وسطوة الشركات متعددة الجنسيات؛ ونمو 
الارتباط المتبادل بين مختلف أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ أن تتمكن 
البلدان الصناعية من الخروج من مأزق الركود والبطالة والتضخم. ما لم 
يوجد نوع ما من التخطيط والتنسيق بين هذه البلدان» في مجالات نظام 
النقد الدولي والتجارة الدولية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن بعضا من أنصار هذه المدرسة يضعون نصب 
أعينهم, أثر الثورة التكنولوجية في تفاقم مشكلة البطالة. حيث نجم عن 
هذه الثورة. وما حدث خلالها من إعادة هيكلة للعمل أن اختفت؛ وبلا عودة, 
كثير من المهن والوظائف. ويعتقد بعضهم أن أي مهمة أو مهنة تتسم بالبساطة 
والتكرار وتؤدى بلا تفكير سيكون مصيرها؛ إن عاجلا أو آجلاء إلى الروبوت. 
بل إنه حتى في حالة بعض ال مهن والأعمال التي تنطوي على قدر ما من 
التفكير: سيعهد بها أيضا إلى الأجيال الجديدة من الروبوت الذكي؛ من 
هناء فإن مشكلة البطالة لم تعد مشكلة كم؛ بل مشكلة كيف 29 وأنه ليس 
من الممكن حلها بزيادة حجم الطلب الكلي الفعال؛ مثلما كان يحدث في 
عالم ما بعد الحرب. ويزيد من تفاقم المشكلة أن نصيب العمل من القيمة 
المضافة؛ مع تزايد الثورة العلمية والتكنولوجية؛ أصبح قليلا (لا يتعدى في 
كثير من الحالات 10): وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على 
الأيدي العاملة. ولما كان من المستبعد إيجاد وظائف تكفي هؤلاء الذين ألغى 
التقدم التكنولوجي وظائفهم: فإن عددا من مفكري هذه المدرسة يرون أن 
علاج مشكلة البطالة سيكون من خلال التوسع في مجال الخدمات الإنسانية, 
مثل رعاية المسنين: ورياض الأطفال: والخدمات الصحية: والأمن الشخصى؛ 
والترويح والشيلحك والخوية المترليف وزشائة الأمقار به إلى اعبرا. 


5- وجلة نظر الكينزيين الجده : 

تضم المدرسة الكينزية الحديثة عددا بارزا من الأسماء الكبيرة؛ مثل 
روبرت سولو 1.21.5010 وجيمس توبن ملاه] .ل وفرانكو مودلياني معمة]1 
31 1اع1001: وعددا من الجيل الحديث مثل روبرت كلور 0107567 .1 وجون 
تايلور :12:10 .8 .1 وآلان بليندر مء0هنا81 .5 .ى وأكسل ليجون هوقود اععدم 
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اناده زأع.آ]» وغير: 080 : 

وقد دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الاستقرار الكينزية؛ التي طبقت 
في الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الأخرى في عالم ما بعد الحرب 
وحتى عام 1973: وأرجعوا إلى تلك السياسات ذلك الازدهار اللامع والمستقر 
الذي كانت عليه هذه البلدان خلال تلك الفترة . أما بعد ذلك التاريخ فإن 
التدهور الذي حدث في الاستقرار الاقتصادي (التضخم. البطالة: الركود ...) 
يعود في اعتقادهم. إلى طبيعة الصدمات التي حدثت منن بداية السبعينيات, 
وفي مقدمتها صدمة ارتفاع أسعار النفط؛ ارتفاع أسعار الواردات؛ وأسعار 
الفائدة وتقلبات أسعار الصرف... إلى آخره. وهي صدمات حدثت في 
جانب العرض وليس في جانب الطلب, وكان لها تآثير شديد في الإخلال 
بحالة الاستقرار الاقتصادي. وقد عارض الكينزيون مقترحات النقديين 
319 5 قيما يتعلق بضرورة إبعاد الدولة عن التدخل فى النشاط 
الاقتصاديء والقبول بفكرة ارتفاع معدل البطالة الطبيعي قسن لش فلة 
البطالة» وأنه للخروج من مأزق البطالة والتضخم يتعين أن يكون هناك 
ثبات في معدل نمو عرض النقودء ذلك أن تلك السياسات: في رأي الكينزيين 
الجددء لن تكون فاعلة في حالة عندفات العرت عقا 

ولا يزال لدى الكينزيين الجدد اعتقاد راسخ: بأن الاقتصاد الذي يقوم 
على المشروعات الخاصة ويستخدم النقود يحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي, 
وأنه يمكن أن يستقرء بل ولابد له أن يستقر من خلال مجموعة مناسبة من 
السياسات النقدية والمالية””'. وحينما تكون المشكلة كامنة فى صدمات 
الطلب الكلي الفداق كان السيانبات الككزية فى هذا الحصيوسن معروفة 
وتم تجريبهاء أما إذا كانت المشكلة كامنة في صدمات اللخرطي فاخه له 
توجد وصفة سحرية جاهزة على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية. يمكن 
من خلالها العودة إلى استقرار الأسعار والتوظف. ومع ذلك يعتقد مودلياني, 
أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينزية؛ لا يمكنها أن تلفي أثر الصدمات 
الخارجية (مثل صدمة ارتفاع أسعار النفط) دون حدوث بطالة على نطاق 
وام 

ويشارك جيمس توبن مودلياني فيما يتعلق بتفسيره لموجة الركود 
التضخمي في البلدان الصناعية. فهو يعتقد أن تلك الموجة ترجع إلى 
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صدمات العرضء وإلى قوة الاحتكارات ونقابات العمال وأنظمة الأجور 
التعافدية/9 .كما أن جزءا مق هذه الموجة يعود إلى اتخطاء السياسات 
النقدية والمالية» التي طبقتها بعض البلدان الصناعية؛ وأدت إلى زيادة 
الإنفاق العام؛ دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الضرائب2. كما أنه 
يشكك في صحة مقولة: «معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي»!83, 
الذي رأى النقديون ضرورة المحافظة عليه كعلاج لمشكلة عدم الاستقرار 
الاقتصاديء ويرى أن القبول بهذا المعدل (إذا كان له وجود أصلا) ثمنا لهذا 
الاستقرار فيه إهدار اجتماعى انقاءاوة77 :506311 لأنه يدمر جانيا من الثروة 
النشويةا"" 1ه وين هيفس تريق غلى الشياسات العليةالكي اعد يها 
الولاياف اللتحدة وخيرها من البلدان الضقاضية بلواتنيه بشكلة الزكي 
التضخمي في الثمانينيات: على أنهاء وإن كانت قد نجحت في علاج مشكلة 
التضخم: قد فاقمت من مشكلة البطالة؛ وأن أي حل لعلاج مشكلة البطالة 
لابد وأن يتطلبء زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم 
هن جد د77 , 

وعلى أي حال... فإن الكينزيين الجدد يعتقدون أن الخروج من ورطة 
الركود التضخمي ليس سهلاء وأن ذلك ربما سيأخذ وقتا طويلا. كما أنهم 
يعتقدون أن التركيز على مكافحة التضخم: من خلال أدوات السياسة المالية 
والنقدية الانكماشية. سينطوي على تكلفة مرتفعة. فقد يتعرض مستوى 
الدخل والناتج والتوظف للتدهور الشديد. وقد تطول مرحلة الاستقرار. 
ولهذا يقترحون ضرورة دمج السياسات المالية والنقدية بشكل مرنء وأن 
تكون أقل توسعية. وهم لا يعارضون تطبيق برامج لترشيد الأجور والأسعار 
بل والرقابة عليهما. أما معالجة مشكلة البطالة والتحول من الركود إلى 
الانتعاش؛ فإنها ستتطلب زيادة الادخار والتراكم والإنتاجية؛ وإعادة تأهيل 
القوى العاملة من خلال برامج واسعة للتدريب وإعادة التدريب. كما أنهم 
ينادون الآنء في ظل استفحال البطالة؛ بالعودة لسياسة الأشغال العامة 
الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظف والدخل. 


ذانيا- الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة : 
رأينا حالا كيف اختلفت المدارس الاقتصادية في اقتراحاتها لمواجهة 
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محنة البطالة؛ وأن تمرد البلدان الصناعية على الكينزية وتبنيها لمزيج من 
السبانات القى أوصى بها التقديون: واتصبان اقتصادياك حاتي العرض: 
وأكصباز الفورشاه اتركونة كلذل عقن الكنات نات وعص الصف الأو لمن 
التسعينيات, لم يؤديا إلا إلى تفاقم هذه المحنة. وأصبح غول البطالة خطرا 
فاكلا بيده هده البلداخ وكيرسا مو بلقل العاقب ريسن عن جيدة السظير 
والتحليل المتعمق: هناك الآن ركام ضخم من المقترحات العاجلة التي أدلى 
بها بعض السياسيين والخبراء؛ وبعض المنظمات الدولية للتغلب على البطالة 
أملا في الاقتراب من حالة التوظف الكامل. وهذه الحلول تتوجه أساسا 
للبلدان الصناعية المتقدمة. وكثير منها يدخل في باب «الينبغيات» التي 
تخلو من التفسير العلميء وتفتقد الرؤية السليمة لواقع الرأسمالية,؛ ولا 
تمخلف الياث الكتفية , مكو تشتيق هذه التكرحات إلى كلك متجمو غات 
رئيسية هي: 

| الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي. 

3 خفضن تكلفة العمل: 

5 ريل تروف كبوة الفمل: 


: د الار تفاع بمعدل النمو الا قتصاد ى‎ ١! 

ينادي عدد من الاقتصاديين وخبراء منظمة العمل الدولية؛ إلى تبني 
السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي. وما يطو 
على ذلك من زيادة في معدلات الادخار (التي انخفضت كثيرا في كثير من 
البلاد) وزيادة في معدلات التراكم قياسا على أن زيادة معدلات النمو كانت 
دوماء وحتى عهد قريب. تصطحب بارتفاع في الطلب على قوة العمل . 
وينسى أصحاب هذا الاقتراح أن النمو الاقتصادي أصبح الآن يتحقق في 
اليلدان الصناعية المتقدمة»؛ دون خلق فرص إضافية للتوظف 0100515 ووع1001 
(للأسباب التي ذكرناها سابقا). كما أن هناك من يرى أن معدل النمو 
الاقتصادي بالبلدان الصناعية المتقدمة, لا يمكن له الآن أن يتجاوز 2/ أو 
5 سنويا بسبب قيود العرض: وأن أى محاولة للارتفاع بهذا المعدل فوق 
تلك الحدودء سوف تؤدي حتما إلى انفلات معدلات التضخم””. كما أن 
إمكانات زيادة النمو من خلال سياسات التوسع في الطلب الكلي؛ باتت 
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محدودة فى رأى عدد كبير من الاقتصاديين. 


2 خفض تكلفة العمل : 

في هذا الاقتراح ينطلق عدد من الخبراء والتكنوقراط من فكرة معينة: 
فحواها أن عدم استجابة الأجور للتكيف مع الصدمات التي حدثت في 
البلدان الصناعية؛ من شأنه أن يجعل كلفة الأجور مرتفعة؛ ويُضعف: بالتالي: 
من الموقف التنافسي لمنتجات البلد في السوق العالمي. ومن ثم في زيادة 
معدل البطالة. وعليه. فإن خفض الأجور يمكن أن يسهم في تخفيض 
تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار وزيادة المبيعات, وبالتالي تقوية الحوافز 
لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال7"). كما 
يتبنى هؤلاء ذلك الموقف الفكري الذي يرى أن التضخم في البلدان الصناعية: 
يعود إلى تضخم التكاليف 10712000 داونام005: ومن بينها تضخم ال 00 
00 لنع71732. ولهذا يعتقد هؤلاء أن تخفيض الأجور سوف يسهم في 
خفض معدلات البطالة والتضخم. وللوصول إلى هذا الهدف يقترحون ما 
يلي : 

* إعادة النظر في نظم الآجور التعاقدية وآلية المفاوضات. بين العمال 
ورجال الأعمال بشأن تغييرات الأجورء وعلى النحو الذي يلغي أو يقلل إلى 
أدثى الخجدوة دوز تقادات العمال00, 

* إعادة النظر في الأجور الاجتماعية: الممثلة في مزايا مشروعات 
الضمان الاجتماعي المختلفة (مثل إعانات البطالة: التأمين الصحي؛ التأمين 
ضد أخطار العمل؛ والشيخوخة... إلى آخره)؛ من خلال زيادة التكلفة التي 
يتحملها العمال نظير الاستفادة من هذه المزايا من ناحية؛ وخفض هذه 
المزايا من ناحية أخرىء وبما يخفف من كلفة هذه الأجور عن كاهل رجال 
الأعمال. 

* الأخن بنظام المشاركة في الأرباح عدننهة5 - :2:08 كنوع من الأجور 
المدفوعة. حيث يحصل العامل في نهاية السنة على جزء من أجره كحصة 
من أرباح المشروع في ضوء إنتاجيته المحققة. وهو نظام يقلل من كلفة 
الأجور ويحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم. 

ويلاحظ على هذه الآراء. أن أصحابها ينطلقون في فكرهم من أن 
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السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع الأجور؛ وأن البطالة السائدة اختيارية 
لنهنستاه؟ وليست إجبارية . وعليه؛ لو قبل العاطلون تخفيض الأجور فسوف 
يجدون فرص العمل بانتظارهم. وتلك الآراء يصعب في الحقيقة قبولها. 
فليس صحيحا أن البطالة المتفاقمة في البلدان الصناعية راجعة إلى أن 
العمال يرفضون تخفيض أجورهم. ففي كثير من هذه البلدان انخفضت 
الأجور والمرتبات (النقدية والحقيقية) بنسب كبيرة» ومع ذلك مازالت فرص 
العمل عزيزة!*). ومازالت البطالة تتفاقم عاما بعد الآخر. كما أن الشطر 
الأعظم من البطالة في هذه البلدان: من النوع الإجباري وليس الاختياري. 
أضف إلى ذلك أن هذه الآراء تنظر إلى الأجور على أنها فقط عنصر 
تكلفة؛ ينبغي خفضه. ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لغالبية 
السكان؛ ومن ثم المصدر الرئيسي للطلب المحلي. 


3- تعديل ظروف سوق العمل : 

لا يزال عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أسرى تعاليم الاقتصاد 
الكلاسيكي: الذي كان يفسر البطالة من خلال مقولة عدم مرونة أسواق 
العمل؛ أي عدم مرونة تغير الأجور بحسب ظروف العرض والطلبء وأن 
جمود هذه الآسواق يرجع إلى تدخل نقابات العمال وتعنتهاء وتدخل 
الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجمد من كل البات العرض 
والطلب في تلك الأسواق. ولهذاء يرى هؤلاء أن علاج أزمة البطالة يقتضي 
تعديل السياسات والظروف التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو الذي 
يجعل تلك الأسواق مرنة. ويقترحون في سبيل ذلك عددا من المقتر. 
لعل أهمها ما يلي : 

* إلغاء قوانين الحد الأدنى من الأجور. 

* تعديل نظم إعاناث البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان 
الاجتماعي. على النحو الذي يجعل هناك توازنا بين الدخول التعويضية 
المدفوعة للعاطلين؛ والحاجة إلى حفز ميولهم تجاه العمل . 

* التوسع في سياسات التدريب وإعادة التدريب للمتعطلين؛ لمساعدتهم 
في 6 سنة وقدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا 
الحديثة(2, 
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4# تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع غير 
الرسميء وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية وحكومية. وتسهيل حصولها 
على الأراضي والاثتمان الميسر والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة, ومساعدتها 
في الوصول إلى الأسواق الوطنية والعالمية. 

* تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلا من 
هؤلاء الذين أحيلوا إلى المعاش. 

* تطوير نظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولها؛ لمساعدة 
العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه؛ ولمساعدة رجال الأعمال الذين 
نحكون عن مولاء العمال: 

على أن أكثر المقترحات رواجا في هذا الخصوص. فتتمثل في الفكرة 
التي تنادي بتقاسم الأعمال وعصتتهط؟ - غ1ه77. وجوهر الفكرة يتجسد فى 
إعادة توزيع حجم العمل على عدد أكبر من العمال» بحيث يتمخض عن ذلك 
أمران :1 

الأول : احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم. 

الثانى : إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضاذفية. 

ونكون ذلك من خلان تخفيكن ساغات العمل وتتفيدن لاجد ا 
يبقى الآخرون بلا عمل يخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام؛ مثلاء ويقابل 
المتاحة(45. 

وقد طبقت شركة 83177 وشركة مولكس قاجن الألمانية لصناعة السيارات 
هذه الفكرة. وكذلك شركة 1جهعاءه 2167166-25 الفرنسية لصناعة الكومبيوتر. 
كما يوجد لها تطبيقات أخرى في عدد آخر من البلدان9). 

وبشكل عام؛ يمكن القول إن جوهر السياسات السابقة يصب في هدف 
خفض الأجورء وجعلها مرنة وكوسيلة لخفض نفقات الإنتاج؛ ومن ثم يصدق 
عليها النقد الذي وجهناه للنقطة السابقة. فضلا عن أن هذه السياسات 
تسلب حقوق العمال المكتسبة في السنين السابقة. كما أنها وإن كانت تصلح 
للتطبيق في بعض الأنشطة والصناعات؛ فإنها غير قابلة للتطبيق في كثير 
من الحالات؛ ولا يمكن من ثم الاعتماد عليها لاستئصال شأفة البطالة. 
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الحاجة إلى بسينة دولية مواتية : 

ريما يتذكر القارئّ عندما طالع الصفحات الأولى من هذا الكتاب؛ ما 
سبق أن ذكرناه حول أهمية البيئة الدولية المناسبة في عالم ما بعد الحرب, 
ودورها في ذلك الازدهار اللامع (معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. معدلات 
بطالة وتضخم منخفضة) الذي حققته مختلف بلدان المنظومة الرأسمالية, 
المتقدمة والنامية على حد سواء. فقد كانت هناك آليات لضبط (أو تضبيط) 
حركة الاقتصاد الرأسمالي العالمي”. استهدفت المحافظة على قوى 
الازدهار فيه وتقليل درجة الاضطرابات والاحتكارات التي تنشأ بين أطرافه 
وإعادة إنتاج علاقات القوة فيه. ولهذاء ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط 
بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور معدلات النمو الافتصادي) بتدهور 
هذه البيئة منذ بداية عقد السبعينيات؛ حينما انهار نظام النقد الدولي80, 
وحدث انفلات في حجم السيولة الدولية» وسيطرت الفوضى على أسواق 
النقد الدولية؛ وبرزت نزعة الحماية والكتل الاقتصادية الإقليمية» وعومت 
أسعار الفائدة: ويرزت أزمة المديونية الخارجية للدول النامية. فكل هذه 
العوامل أدت إلى ارتفاع درجة اللايقين وزيادة حجم المخاطر في المعامالات 
الدولية؛ مما أثر بالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي المحلي ومتغيراته 
الأساسية (الدخل: النادي التوظف.+): وجاات العولة ومس سناددمنة: أي 
تعاظم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع دون أي عوائقء مع تعاظم سطوة 
الشركات متعددة الجنسيات. وإخضاع مصالح الدول والمواطنين لمصلحة 
التنافس العالمى والأسواق المالية الدولية» لكى تزداد الأمور خطورة9© . 
حبك فخت العولة فلح إمكاناك السيظرة الوحاتية الى السرق المسلية 
(التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية للدولة/ الأمة). كما أبطلت العولمة, 
إلى حد بعيد. من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الحكومات 
لرعاية مصالحها المحلية؛ ومن بينها بالطبع محاربة البطالة. كذلك لا يجوز 
أن ننسى أن التكنولوجيا الحديثة المرتكزة على كثافة المعلومات؛ قللت إلى 
حد بعيد من أحجام رؤوس الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية 
الجديدة. وقد نجم عن ذلك أن المدخرات على الصعيد العالميى أصبحت 
تزيد كثيرا على الاستثمارات الفعلية على صعيد العالم كله وهو الأمق 
الذي أدى إلى اتجاه فوائض المدخرات العالمية إلى عمليات المضاربة 
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المحمومة, التي تحدث الآن في أسواق المعادن والسلع وأسواق الصرف 
الأجنبي والأسواق النقدية والمالية» وعلى النحو الذي جعل هذه الأسواق 
أشبه بنوادي القمار التى أصبحت تحركات الأسعار فيها. هبوطا أو صعوداء 
تهز كبريات الشركات امالية والصشاعية. يل تهز دول ومخاطق امقصصادية 
بكاملها . 

في مثل هذه البيئة الدولية المضطربة, التي تستفحل فيها قوى العولمة 
يشكل كان كك يدمو والدولة» ول محلها الشفركاك مصروة المنكسية: 
تصبح قضية مكافحة البطالة أو التخفيف منها عزيزة المنال؛ ما لم يعد 
ضبط حركة الاقتصاد العالمي ورسم أسس جديدة لاستقراره. ولما كانت 
صياغة وتحديد آليات ضبط هذه الحركة هى مهمة الدولة الأقوى فى هذا 
الامكسياده وها انف عناقسيوسة تعانيا شن ملذقاف القوى النبسية الدولنة 
بعد انتهاء نظام القطبين وغياب القوة الميوقة 2015 لمستدده1 اقتصاديا 
وماليا””. فسوف يعاني الاقتصاد العالمي من فوضى متزايدة؛ تعوق أي 
سياسات تحاول أن تقضي على البطالة المتفاقمة في مختلف أنحاء العالم. 


نالثاء مواجهة أزمة البطالة بالبلاد النامية : 

اتضح لنا فيما تقدم؛ أن أزمة البطالة في البلاد النامية تختلف عن 
نظيرتها في البلدان الصناعية من زاويتين رئيسيتين: الأولى: أن البطالة 
في حالة البلاد النامية هي انعكاس لمشكلة أكبرء وهي مشكلة التخلف. في 
حين أن البطالة في حالة البلدان الصناعية؛ تعبر عن أحد تناقضات التقدم 
الراهن للرأسمالية المعاصرة. والزاوية الثانية. هى أنه بينما توجد فى 
مجموعة البلدان الصناعية نظم للحماية الاجتماهية لتعاطقيق زسكل إهاقات 
البطالة ومشروعات الضمان الاجتماعي)؛ وهي توفر في كثير من الحالات 
حدودا دنيا إنسانية لمعيشة العاطلين؛ يندر وجود مثل هذه الأنظمة فى 
حالة البلاد النامية» ومن ثم غالبطالة فيها تعني الحرمان والجوع واكحاناد 
والتسول. كذلك تجدر الإشارة إلى أنه بينما يصعب: إن لم يكن في حكم 
المستحيل: علاج أزمة البطالة في البلدان الصناعية في إطار المحافظة 
على أسس النظام الرأسمالي المعاصر ‏ وهو ما يؤكده استفحال هذ الأزمة 
منذ سبعينيات هذا القرن؛ وتحولها إلى أزمة هيكلية بعد أن كانت دورية ‏ 
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إلا أن البلاد النامية يمكنها أن تواجه أزمة البطالة إذا ما استطاعت أن 
تقهر التخلف, وتبني تنميتها الاقتصادية والاجتماعية, الرامية إلى تحقيق 
التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية!!”. مع مراعاة ظروفها الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية. 

ومهما يكن من أمرء يجب أن يرسخ في الذهن أن علاج أزمة البطالة 
في البلاد النامية هي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد. ومنبع الصعوبة 
يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة: وهي ‏ على نحو ما رأينا 
. تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحية. وضعف موقع البلاد النامية في 
الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية. وفشل جهود التنمية من ناحية ثالثة, 
وآثار أزمة المديونية الخارجية والخضوع لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي من ناحية رابعة. ومعنى ذلك إذنء أن أزمة البطالة في هذه البلاد 
يجب النظر إليها على أنها الشكل الخاصء الذي تتجسد فيه أزمات 
ومشكلات كثيرة تعاني منها هذه البلاد. ومن هنا فعلاجها يرتبط في 
الحقيقة بعلاج هذه الأزمات والمشكلات. 

وعلى أي حالء فإن التصدي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج إلى 
مستويين: المستوى الأول هو مستوى إجراءات الآجل القصيرء والمستوى 
الثاني هو اجراءات الأجلين المتوسط والطويل/2©. 


: -الاجراءات العاجلة للأجل القصير‎ ١ 

والقصد من هذه الإجراءات هو التحكم في أزمة البطالة, أو الحد 
تثهاء والتحفيف مين اثارها السلبيةويخاصية الاجتماعية والآبنية «وضي 
تشمل الإجراءات التالية : ا 

أولا - تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد 
القومي. من خلال العمل على تلافي أسبابها. وميزة هذا الاقتراح أنه 
سيسهم في زيادة حجم العمالة دونما الحاجة إلى إنفاق استثماري جديد. 

ثانيا . إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع 
العام؛ وتحويلها إلى القطاع الخاص المحلي والآجنبي 0 نظرا لما 
يأتي في ركابها من تسريح أقسام واسعة من العمالة الموظفة في هذه 
المشروعاتء والمحافظة على طابع الملكية العامة لتلك المشروعات. وبخاصة 
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إذا كانت ناجحة, وتمد الموازنة العامة للدولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل 
أعداد كبيرة من العمالة الوطنية. 

ثالثا . ولما كان العاطلون في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إبقاء 
أنفسهم وأسرهم على قيد الحياةء فلابد إذن من توفير الحماية الاجتماعية 
لهم من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات 
الضمان الاجتماعي والتوسع فيها. 

رابعا .دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي. وخاصة في المجالات 
كثيفة العمالة» وأن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من 
فرص للعمالة المحلية. 

خامسا ‏ ومن الضروري أن تضع الحكومة برنامجا للنهوض بالخدمات 
الصحية والتعليمية والمرافق العامة الآمر الذي سيترتب عليه خلق فرص 
عمل منتجة, لآلاف الخريجين والمؤهلين للعمل فى هذه الخدمات. وميزة 
هذا الاقتراح أنه فضلا عما يهتم به من علاج خرن لأزمة البطالة: فإنه 
سيسهم في الوقت نفسه في التنمية البشرية التي تمثل الآن إحدى الركائز 
المهمة للتنمية المتواصلة. 

سادسا ‏ التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب في مجال المهن 
اليدوية ونصف الماهرة. خاصة أن مزاولة تلك المهن تعتمد أساسا على 
الكفاءة الشخصية والخبرة: وتحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال؛ ويمكن 
أن تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المحلية. 


2-إجراءات الأجل الطويل : 

الفطبود بالكجل الظورل سنارلك اق الرسشي الذي يسمه بصدوة 
اكرات اساشة | ومركاي: هى الظاهره سكا لبمس زهان تجو لا يجيه 
الأحل القصير, فى كدووؤلك تأقوقة إن اتملاع دور البظاتة بالبااد الناسية 
غلى المدى الطويل. سيتوقف على قدرة هذه البلاد على خلق البيقة: أو 
الأسسء التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة للتوظف تتناسب مع 
أخداك من يمكاوق يكونا الوسيرق العمان + وهذا الا ممكن أن بتو كيه 
لتعدون الاش شويكني اسستراكيسية للقيو والففالة على امدى المترسيظة 
والكلوول محدوهلى قاكية افسر اهيا اقيق المركلف انعا لاني 
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عزو امسظ . على أننا نشيرء بادئّ ذي بدء» إلى أن تنفينذ هذه الاستراتيجية 
لن يتحقق في ضوء الاعتماد المطلق على آليات السوقء وإزاحة الدولة عن 
التدخل في النشاط الاقتصادي. فنحن نعتقد؛ أن تحقيق هدف التوظف 
الكامل يفترض؛ ضمناء أنه خيار سياسي واجتماعيء تتبناه القيادة 
الننيايق وعولةة الدوقة بالرهاية فتن خلال المخطيظل رادواف المت المي 
الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع مراعاة قوى السوق وآلياتها1 2 . 

ومهما يكن من أمرء فإن تلك الاستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي 
ندعو لهاء والتي يكون هدف التوظف الكامل ضمن أهدافها الرئيسية, 
تعتمد على عدة محاورء نرسم معالمها ‏ باختصار ‏ كما يلي/9©: 

أولا . أن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل 
منتجة,؛ الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات 
الاقتصاد القومي (الزراعة؛ الصناعة؛ الخدمات) مع ف يستيله الام بس 
تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه ومن تنمية متوازنة لقطاعاته. ومن 
تكنولوجيا ملائمة. ويحتاج ذلك إلى أن تكون هناك استراتيجية طويلة 
المدى؛ للنهوض بهذه القطاعات تآخذ في اعتبارها دروس وتجارب التنمية 
الماضية. وتضع ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل للعمالة المحلية. 

ثانيا ‏ الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عن 25. حتى 
يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التي تدخل سنويا سوق العملء 
والتخفيض التدريجي لرصيد البطالة المتراكم. ويتطلب ذلك؛ العمل باستمرار 
على الارتقاء بالقدرة الذاتية التمويلية للبلاد النامية. من خلال الارتفاع 
المخطط التدريجى لمعدل الادخار المحلى؛ حتى يمكن أن تقل فجوة التمويل؛ 
وسحففي من كم الناسة إلى سصامن القويل الأجتبية عير الوا" 
فما يخفى؛ كيف كان الإغراط في الاقتراض الخارجي في عقدي السبعينيات 
والشائينيات: نهد الأخطك الفارحة الف ازتكيهها البلاد النامية وآدت بها 
في النهاية؛ إلى الوقوع في فخ الديون التي استنزفت قدرا كبيرا من الفائض 
الاقتصادي لهذه البلاد. وكبلت حريتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
والاجتماعية بعد أن اضطرت إلى إعادة جدولة هذه الديون. 

ثالثا ‏ رغم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبخاصة 
حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية للتمويل؛ وتمد البلد بالتكنولوجيا 
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الحديثة والوصول إلى الأسواق الخارجية؛ فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى 
حد الوهم 15:05 حول الدور الذي تلعبه هذه الاستثمارات» في تحقيق 
النمو ومعالجة أزمة البطالة في البلاد النامية”. حيث كثيرا ما يُنظر 
إليها على أنها يمكن أن تكون بديلا عن الجهد الوطني وأنه لن يمكن تحقيق 
التنمية من دونهاء هذا مع أن تأثيرها . في حالة عدم وجود ضوابط وطنية 
للاستفادة منها ‏ لن يكون أقل خطورة من استفحال الديون الخارجية في 
ميزان المدفوعات9"). كما أن تأثيرها في فرطيف العمالة الهلية يعاد 
يكون هامشيا. 

أوابينا لما كان عنصر العمل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمة؛ إذا 
ما أحسن تدريبه وتعليمه وتوظيفه في المجالات التي يمتلك فيها البلد ميزة 
نسبية وتحتاج إلى عماتة ككينة, كاتة من الأسمية مكان مراضاهشةه المسألة 
عند رسم السياسة الوطنية للتكنولوجيا الملائمة. 

خامسا ‏ ويرتبط بالنقطة السابقة قضية أساسية؛. وهي ضرورة اعتماد 
وتنفيذ برنامج ملائم للتنمية البشرية؛ ينفذ على المدى المتوسط والطويل؛ 
ويتسنى من خلاله الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية 
الاجتماعية. حيث بات ذلك أمرا محتما للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل 
الإنساني. وهي أحد المصادر الأساسية للنمو والتنمية في الوقت الراهن. 

سادسا ‏ كذلكء؛ فإنه لضمان زيادة فرص التوظف باستمرارء يتعين 
إعادة النظرء من حين لآخرء في مكونات سياسات التعليم والتدريب حتى 
يكون هناك توافقء. بين مؤهلات العمالة المحلية التي تدخل سنويا سوق 
العمل ومتطلبات هذه السوق. 

سابعا ‏ يبدو لنا أن أفضل صيغة تفي بأغراض التنمية المتواصلة المرتبطة 
بالتوظف الكامل. هي صيغة الاقتصاد المختلط (تسمدمء8 لع<ذآلات المدار 
على أسس اقتصادية سليمة. ولا يجوز القضاء على قطاع ما في سبيل 
سيطرة قطاع آخر. فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظف الكامل 
سيحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعات: القطاع العام؛ والخاص.ء والأجنبي. 
والمشترك. والتعاوني. وقطاع الإنتاج السلعي الصغيرء وحتى القطاع غير 
الرسمي. 

ثامنا ‏ لما كانت الأسواق في البلاد النامية مشوهة؛ وكثيرا ما تسيطر 
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عارها النتامنى الالستكاريةوالترايق القن كيرا ساكب اتن اسشكداه 
الواره زيديا حلى لجالا ها تامف عن الدمية الك اضيلة مع الث كلت 
الكامل لمي عن فسحيفيز بالاشعياد الطلق والوديك على اباك اوليك 
سدقم هلح [الذوقة مهاج شكيلة الانها هذه العنبية اها لوالة كرون مظالنة 
تآن لفاس ترف امن المطفيك الاردس انيج اللاى لعفو لنظاسات المختامة. 
للتحرك صوب التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظف الكامل. وهي مطالبة 
بالحاقطة على سنلظتها السيادية وقطريرها فى وضم القرارات الاقتصادية 
الهمة اللزكرة فى تشريى تلك الاسترائيسية: (مكل تحديد معدلات التمو 
والادخار والاستثمار والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية والتجارية 
والكترليجية:: إلى الخرن: 
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(1) أشار هارفى برنر في دراسته التى أعدها حول تقدير آثار التغيرات الاقتصادية فى الصحة 
العامة والحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة إلى أن زيادة معدل البطالة؛ غالبا ما يؤدي إل 
تدهور عام في الصحة الجسدية والعقلية وإلى خفض متوسط عمر الإنسان: مما يعني أن 
البطالة تسهم في ارتفاع معدل الوفيات. كذلك أشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع 
معدلات الجريمة والعنف. ولعله من الطريف الإشارة إلى أنه وجد أن كساد عام 1974 قد أدى إلى 
زيادة عدد المرضى فى المصحات العقلية بنسبة 6 انظر : 
-1اء/11 لوأء50 لمة لم1 1 رده عع سقطن) عتسمتمسمعظ8 01 ماعع ]81 عطا عستاهدستاوظ :“تعممعر8 برعاكتوط .1/1 
.4 عتنال بدماع ستطمة17] ,5وعنع مم00 .5.] بععا)تسصدمن) عتصتمسصمعظ غصزم1 ,عوملعظ 
وللاحاطة بمزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة انظر: 
.964 بعاتملا تامع[ ,لإمومحدهن) عله80 11111- كه عة]1 ,علوعع2آ لدع نتن عط]' :ودباعخ] .1 تجرعمعاط[1 
(2) أثبت الدكتور هاري ماورر إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسية اث“ واستمرار ذلك لمدة ست 
سنين. من شأنه أن يؤدي إلى وجود 37 آلف حالة وفاة مبكرة في الولايات المتحدة ‏ انظر: 
.9 ,بعاتملا الاع8]1 ,1101 ,لع:10متمعمتآ عط كه تجتمأونط 0121 صخ : عسمنلءه/11 غ810 :تعسسد81 جسدك1 
ولكن إشارتنا إلى هذا الكتاب مأخوذة من : بول سامولسون ووليم نوردهاوس. علم الاقتصاد. 
مصدر سبق ذكره. ص 574. 
(3) انظر المصدر السابق. ص 574. 
4( راجع في ذلك + 
.2 -151 .م ,نأك .جه ,وعتتسمسمعظ ب1أمعفصده11 لصق801] مضه غأمعفصده/1] انوط 
(5) انظر المبحثين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 
(6) انظر على سبيل المثال الدراسات التالية : 
0180010 صا ,”دع تأصنامك 0180010 122[01 معتاع5 عط صا غنامواناه لمتاصعا0 ع متتنامدء/1"' نستتتة]/8 .2 .[ له دعتره1' .1 
11 عط 2015 تتتتأوع 10 جاع102مة ترعأوتزدى ل“ :ع0 .(آ لنة مداخ .0 :1990 عستتمد ,وعنلنن5 عتسمدمعظ 
.ث :1990 عتنال ,كتعمد 52116 10/1 نص ,”5م562 لعانصت] عطا 1م10 غتاراناه لقتغمعغهم له امعط :10 مسعصنا 4ه عتم 
علمطمصوع8 08001 نصذ,' مدعنا دعا - سبطلع81/1 نطالتاممع :جاأاناع 00م 08010 :تإعصصنان .لخ لطة تعلصة أمظ .5 
ع سصترمد ,و5101 
(7) انظر أيضا فى هذا الرأي : 
.7 ,1996 00 ,0001 010021 هص وعزء 2011 لقصه 81 ,1996/97 تمع خ] أمعحم ره [مصمط 17170110 :110 
)© راجع مقالتي: محنة الفكر الكينزي, وهي المقالة الخامسة من دراستي الموسعة:«مأزق النظام 
الرأسمالي», نشرت بمجلة الأهرام الاقتصادي؛ العدد رقم )272 الصادر في 8 نوفمبر 1982. 
)9( راجع, ما سبق أن ذكرناه عن الفكر النيوكلاسيكي في المبحث الرابع من هذا الكتاب. 
(10) مستندين في ذلك إلى معادلة كمية النقود الكلاسيكية التي تقرر أن المستوى العام للأسعار, 
يتناسب طرديا مع التغير في عرض النقود؛ بافتراض بقاء سرعة تداول النقود وحجم الناتج 
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ثابتين. 
لق انظر في ذلك : 
:(.ع) صوعدآ ستحلظ نما ,”نم0 ته 5ععط صز دعع صقطن) مه نزعده]8 06 راممناك ع1“ :سممحصلعتط ممغ11ك/3 
- 87 .مم ,1965 ,هماأده8 .تدمن) لصة انوع .ل .دآ ,تإعده]8 06 تجتمعطا1 تاسمه عطلا جعنه لإكاع مم00 ع1" 
107 
(12) راجع لمزيد من التفاصيل : 
بآ .701 بللاعتاع]1 عتسمصمعظ سممعتعسة عط" نما ,”وعناوط نجتماعده81 04 ع01] ع1“ :سمسصلع ص ممغ 13/11 
.2 تاعتة]/ة ,1 .ملل 
(13) للاحاطة بفكر هذه المدرسة راجع موؤّلفنا 5 التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية» دار 
المستقيل العربي, القاهرة .١996‏ ص 58 69 وانظر أيضا: 
82 بعض] ,عدصدد”آا.1 تتعط0] ,ل«مصطعن8] ٠7.‏ ,وعتسستمسمعظ عل51 - نإاممناك 16 10نا0 ىم زوعمم)15[ند1] .1 ممتصمطا]" 
باتتهلا اتتعآظ ,جاع قوط سه طخلدعء 117 :مع0110 عو تمع 
(14) عن هذا المنحنىء ودلالته؛ والانتقادات الموجهة إليه. انظر: رمزي زكي ‏ التضخم والتكيف 
الهيكلي في الدول النامية. مصدر سبق ذكره. ص 64 66. 
(15) انظر في هذه المسألة : 
,/1]013 لصة عمط 121107 دمن اماع11 سمعدع] عط نوطانز ,وعناناه 02 طمصستا' ع1 :نسقدعاءم56 .ى 123:10 
1 بعاتملا بوعل 
(16) لمزيد من التفاصيل راجع : 
12021 نضا ,”00 اكستعم :11 02 وعتسمم زج[ عطا مه كمه تكماعع رط لمدم هخ“ :عع11/2112 .]ظ لسة أمععنهه 5 .11 
عتنال ,لتتعالاع8] عتتمومع8 
(17) قارن في ذلك : 
6 .2 نأك .00 ,5ع تحةمصمعظ ,وتامطل810 حصدذ 11/11 مضه دهواع تسود .ىح اتتوط 
(18) نفس المصدر السابق. ص 647. 
)019 انظر في ذلك : 
/10 .810 الكت .01لا ,وعتتسصمممع8 01 ددمعاطمئط نص ,”ع تكتتن) ومتلتطط عط كه لله لصة“ *”ع1ناكا ع1“ :امنتامظ .خآ 
1984 
)20( راجع في ذلك: جيمس جوارتيني وريجارد ستروب: الاقتصاد الكلي؛ الاختيار العام والخاص» 
مصدر سبق ذكره؛ ص 466. 
(21) انظر: سامولسون ونوردهاوسء نفس المصدرء ص 656. 
)22( ترجع جذدور هذه المدرسة إلى ثورشتين فيلن معاطء/؟ ستعاسترمط؟  ١857(‏ 2,)1929 الذي أعطى 
في كتاباته للعوامل الاجتماعية والمؤسسية دورا كبيرا في تحليل المجتمع الرأسمالي ومشكلاته 
المختلفة. وتضم هذه المدرسة الآن عددا كبيرا من الكتاب والمفكرين دوي الشهرة الواسعة. مثل 
جون كنث جالبريث. ف. و. ليونتيف في الولايات المتحدة. وجوان روبنسون. ت. بالوج؛ وتوماس 
بالوا في بريطانياء وفرانسوا بيرو وريمون آرون في فرنسا . ويمكن أن يضم إليها ألفن توفلرء 
وجيريمي ريفكين. 
(23) هذا النص مأخوذ عن: أ. أنكن: ي. أوليفتش ‏ نظريات اقتصادية على محك الواقع, نقد 
لنظريات جالبريث وبيرلي وكلارك. ترجمة مصطفى كريم. دار الفارابي بيروت .١980‏ ص 43. 
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(24) لمزيد من التفاصيل انظر مؤلفنا - التضحم والتكيف الهيكلي في الدول النامية. مصدر سبق 
ذكره. ص 74 ا8. 
(25) لمن أراد التعمق أن يرجع إلى : 
نه 1.1.01 ,1969 ,00و80 ,لإمدم م00 صنل كنلا سمغطع ده ,جاعاءه5 أمعساتلقخ عط!]" تطنتةءطله0 .16 .ل 
805601 ,لإلةم تمن صنا 8/11 ممغطاع ه110 ,عومصصعنط عناطسط عط لمة دعتسمصمعظ 
(26) قارن: ألفن توظر ‏ بناء حضارة جديدة: ترجمة سعد زهران. مركز المحروسة للبحوث 
والتدريب والنشرء المعادي / القاهرة .١996‏ ص 63. 
(27) انظر المصدر آنف الذكر. ص .١10١‏ كما توصل إلى نفس هذه النتيجة عالم الاجتماع 
الأمريكي جيريمي ريفكين في كتابه الشهير: نهاية العمل. لمزيد من التفاصيل انظر : 
.8 - 239 .مم بأك .ره بعلده177 02 لصط عط" :مكنا وممععل 
(28) لمزيد من التفصيلات راجع مؤلفنا ‏ التضخم والتكيف الهيكلي.. مصدر سبق ذكره. ص |8 
وما بعدها. 
(29) للتعمق انظر : 
عط نص #وعتعناهم صمتعمعتلتطهاد ععلدوصم؟ عا 11نامطاد ,ده تكلعامتاممء أمتقأعمممم عط]”“ :تسمتاع 11001 معصمعظط 
:65 .آ 320 تسقتاع11001 معصقص :2150 عع سه ,1-19 .مم ,1977 طاعتد]/3 ,اتعتوع8] عتسمممعظ8 سدع تع سم 
صتعأاوكاء8 000 ,1975 ماع سنتطمه 177“ ,جتع2دم دك مك[8100'' ,كتدوع( قصتحمء عطأا ص توعن0[1م 'تتمأعمممد 101 مأععتيه 1 
له 5تعأعتصفتدةط : (.لع) صلعأياء8 .0 :صا روعغة)5 لعائصتآ عطا ص ووععم دمنكهاكم] عط]“ «تعمصترظ .1 لصدة 
.6 ,ةلاع أقتتث ,لإتممصمعظ .0.5] عط صز وعزء 1[مط 
(30) را اجع في ذلك : 
2.1 ,نأ.0 ,... لالع تادامك أمتتمأعممحم عط" :تسمناع 81001 معصمعط 
(31) لمزيد من التفاصيل انظر : 
1.1 ,1311 .701 ,للاعالاع1]8 عتسمسمعظ سدع تتعصكة عغط]' نص ,أمعحصط تزه[ مسصعمت] سه سمتكهاكصط“ نمتطه]' وعسول 
.5 -1 .مم ,1972 طعموك/1 
(32) ويشير توبن في ذلك إلى ما حدث في فترة الرئيس جونسون في الولايات المتحدة. حينما 
خالف آراء مستشاريه وأصر على مواصلة حرب فيتنام دون زيادة الضرائب. 
(33) لمعرفة معنى هذا المعدل يُرجى العودة إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب. 
(34) انظر مقالة جيمس توين سالفة الذكر؛ ص 9. 
(35) لمزيد من التفاصيل انظر : 
وع تعلخ ,ممنند الع ماد تعاقخ :(.لع) 0010136211 منطمل نصا ,'*أقطن1 صعغطا بممنغه اكصتكتل عتعالم4“ :سلطه]' وعصسول 
.4 ,بعاتملا تتاع8]1 بعلدمصضخ ,110 بعستقطد .8 .3/1 .عصتاععجآ عتصتمومعع 16 
(36) انظر في ذلك : 
- 77 .مم ,1996 ,ولأعدع0 باع م00 1021© 2 صا دعا ناه لممصم ]8 ,1996/97 امعصصنوه[مصسعط 1770101 :110 
(37) للتعمق في هذا الموضوع انظر : 
بقع 1تأطنامء 0180010 2022(01 لعلاع5 عطا صا اتاماناه لمتامعاه ع متنكدع1 :متتتد81 .2 .[ مه د5عتره1 .خآ 
ع 205 تتاو م أعدم نم مك دسعاذترك خ“ :ع0 .([ لسصة قسملخ .0 :1990 عسمترمد ,وع56101 عتسمسصمعء8 ماع08 
عطنال ركتعموط تلقةا5 1111 صز ”روعغة)5 لعانمت] عطا 101 غناص 01 لمنامعغ0 ممه أمعحط :و10 ممعم ن] 06 عندخ] امكاح 


لمنادع غ20 له أمعحط زه [مسسع ملآ 2ه عنهخ] انمد[ عط بصمناة ستسمعاء0[ ععه 11 تعوعنت]! .>1 لمد عه .12 :1990 
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.75,1990 .810 "تعمدط لهمهزموءء0 - "18/11 نما ,”اتام أنا0 
(38) يتبنى هذا الرأي خبراء منظمة العمل الدولية ‏ انظر : تقرير التوظف العالمى لسنة 21997/96 
سالف الذكر. ص 90 93. 
(39) سيق أن دحضنا الرأي الذي يعزو التضخم بالبلدان الصناعية إلى الزيادة التي حدثت في 
الأجور. انظر مؤّلفنا . التضخم المستورد؛ دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد 
العربية. دار المستقيل العربي بالقاهرة ‏ 1986, ص 56 64. 
)40( انظر في ذلك : 
علص لععمة201 صا كصمنا تكتاكصز 02 غ01 عستعصمطكء عط سه ممتكمستستعاعل ععه1“ :ععتكاوه5 .لآ 
- 36 .مم ,1990 ,4 .810 ,1701.6 ,لإعناوط عتدسمسمعظ 1ه تتعزاع ك1 021010 نص *”روع تتأاصتامء 
(41) فعل سبيل المثال» يشير جيريمي ريفكين: إلى أن 75 من العمال الأمريكيين أصبحوا يقبلون 
التخفيض في أجورهم. بالمقارنة مع لشن سنوات سابقة؛ حيث انخفضت معدلات أجور الساعة 
والآجور الأسبوعية في معظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي؛ ومع ذلك فإنه لم تحل نهاية عقد 
الثمانينيات حتى كانت نسية 10“ من قوة العمل الأمريكي في حالة يطالة سافرة أو جزئية:؛ أو 
تعمل ليعض الوقت عتتن - نهم أو فى حالة إحباط؛ أدى إلى عدولها عن البحث عن العمل. انظر: 
7 .ص بأك.مه ,..عتده'11 2ه لمظ عط" نسمكاكنك] جسعمع0 
)242 انظر في ذلك: منظمة العمل الدولية ‏ تقرير التوظف العالمي لسنة 1997/96 مصدر سبق 
ذكره؛. ص 94. 
)43( في الاقتصادات التي تتسم بسرعة التقدم التكنولوجي؛ يبدو أن سياسات التدريب وإعادة 
التدريب لا معنى لها . وقد تساءل جيريمي ريفكين؛ على سبيل المثال؛ في حالة الاقتصاد الأمريكي: 
التدريب على ماذاء إذا كانت الآلات المتقدمة تحل ‏ تقريبا ‏ مكان جميع أنواع العمل الإنساني؟. 
وقد أشار إلى أنه في عام 1993 تبين أن أقل من 20 من العمال العاطلين: الذين أعيد تدريبهم 
طيقا لبرنامج إعادة التدريب الفيدرالي استطاعوا أن يجدوا عملا. ويأجر يصل بنسبة 20“ عما 
كانوا يحصلون عليه من قبل. انظر: جيريمي ريفكين ‏ نهاية | لعمل... مصدر سبق ذكره. ص 36. 
(44) لمزيد من التفاصيل حول سياسة تقاسم الأعمال انظر : 
1112101 01 لاع لاع لك اخلاع 037[ متاع لله عصنا عصنليه/57* : تزعدمتتره]/38 .1 سه دعصو .8 ,رعطاءه8] .1 .317 
.7 - 129 .زم ,1996 ,2 .810 ,135 ١701.‏ ,0آ] ,اتعتاع8] تناومطمرآ ادم تتمصتعام] نما ,”عع معلل 
(45) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية في العالم 1994: الطبعة 
العربية, .|١994‏ ص 39. 
(46) لمزيد من التفاصيل انظر المرجع المذكور في الهامش (44) السابق. 
(47) حول إشكالية «تضبيط» النظام الرأسمالي انظر: سمير أمين . حول نظرية التضبيط؛ مجلة 
بحوث اقتصادية عربية؛ المجلد الآول؛ العدد الأول خريف 1997. ص 6 24. 
(48) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: رمزي زكي ‏ التاريخ النقدي للتخلف... مصدر 
سيق ذكره 239 327. 
(49) تقول جريدة لوموند دبلوماتيك في افتتاحية أحد أعدادها الصادرة فى يناير 1997 : «يتحول 
مزيد من الدول التي باعت مؤّسساتها العامة الكبيرة للقطاع الخاص اذك ميكلة أسواقها. إلى 
مجرد ملكية للشركات الكبرى متعددة الجنسية. وهذه الأخيرة تسيطر على أجزاء كاملة من 
اقتصاد الجنوب. وهي تضغط على الحكومات المحلية من أجل أن تمارس هذه الأخيرة ضغوطا 
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في المنتديات الدولية لاتخاذ قرارات سياسية تكون في مصلحة مواصلة سيطرتها العالمية». راجع 

جريدة القيس الكويتية؛ العدد الصادر في 7/1/3 ص 23. 

(50) انظر فى ذلك : 

كين و1 قط5 5م101 عتتمدمع8 5 ج1002 11017 ,تمكتلة لم ةن 01 عتتطنا1 عط1' :الأمتتتط]' .ل رعاوع] 
.9 .م ,1996 بعتملا اتاع]8 رعم1] ,لإمدم مهن سه “تزمنتره81 حصدخ ]11/11 

(!5) سيق أن أثبتنا فى مؤّلفنا «المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة» أن للعدالة الاجتماعية 

يعدا اقتصاديا مهما فى مؤاجية قضية التخلف والبطالة؛ انظر ص 453 455 من المرجع المذكور. 

(52) قارن في ذلك دراستنا ‏ مشكلة اليطالة في مصرء حجم المشكلة؛. أسبايها. وشروط الخروج 

منها. منشورة فى مؤلفنا . قضايا مزعجة:.... مصدر سبق ذكره. ص ١2١‏ 148. 

(53) قارن,» المصد وان الذكر. ص 140 . 

(54) أشار التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن التوظف العالمي لعام 6 9 إلى أهمية 

تبنى الحكومات لهدف تحقيق التوظف الكامل لمواجهة أزمة البطالة فى العالم, وأن تحقيق ذلك 

0-8 أن يكون هو هدف السياسات الاقتصادية. كما جاء بالتقرير أيضاء أن تحقيق التوظف 

الكامل على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ التي يمثل غيابها تهديدا مباشرا 

للاستقرار الاقتصادي والديموقراطية في البلدان الصناعية. وأشار التقرير إلى أن تحقيق التوظف 

الكامل هو مسؤولية مشتركة بين رجال الأعمال ونقابات العمال والحكومة؛ انظر : 

212 - 201 .م ب.كك.مه , ...1996/97 أمعصطنزه[مصط 770110 :110 
كما أشار إعلان كوينهاجن الصادر عن مؤتمر القمة العالمى للتنمية اللاجتماعية (6 ١2‏ مارس 
5 » إلى أن التوظف الكامل يعد وسيلة فعالة لمكافحة الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي. انظر: 
له50 101 غتصمصباك 17170110 بممتاعة 012 عستسصوئع مط سه دمتتممماءع2آ معع حطدعءم00) عط" : مممتكداظ لعننمل] 

01لا تلع[ ,اعتمم ماءع2آ1 

(55) قارن في ذلك دارستنا مشكلة البطالة في مصر... مصدر سبق ذكره. ص 44ا ‏ 146. 
)256 للتوسع في هذه النقطة راجع مؤلفنا ‏ أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث. مصدر 
سبق ذكره. ص 595 .6١2‏ 
(57) انظر كأمثلة على هذا الوهم : 
عط 04 تإتتمصوع8 لوط010 عطا]' بأتمعحد نوه امعط سه كلقصه هصن 811 :تتمطاقصعخ] .0 له متاأممتيوط .لح ,تإعاتهة8 .2 
01طقسم" ,1995 تممرعظ] ااعساوع نكمآ 1170110 :قمه د[ لعأنم[] :كله عع سه ,1993 ,ولاعمعء0 ,0:آ] ,19905 

بلتاعدع6 لطة عتتملا تلاعا8 ,ووعمع اناعم دهن عه كم تغه0م001 
(58) ويحدث هذا على وجه الخصوص إذا كانت هذه الاستثمارات قد جاءت للبلد بغرض شراء 
الأصول الإنتاجية القائمة بالفعل» عن طريق سياسة استبدال الديون بملكية هذه الأصول :داء12 
5ص تراأناو5 0 أو من خلال برامج الخصخصة. انظر مؤلفنا ‏ الاحتياطيات الدولية والأزمة 
الاقتصادية في الدول النامية... مصدر سبق ذكره. ص 2١١‏ 246. 
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تقف البشرية الآن عند نقطة تحول تاريخي 
مهمة جدا. فلأول مرة منذ أزمة الكساد الكبير 
 1929(‏ 1933) يرتفع حجم البطالة في العالم؛ ليصل 
إلى حوالي مليار فرد في حالة بطالة كاملة أو 
جزئية؛ وهو ما يعادل حوالي 30 من قوة العمل في 
العالم أجمع'"2. وهؤلاء يتوزعون بنسب متباينة 
على مختلف أنحاء المعمورة» في البلدان الصناعية, 
وفي الدول التي كانت «اشتراكية» وفي البلاد 
النامية؛ بحيث يمكن القول:؛ إن البطالة الآن أضحت 
أزمة عالمية؛ ومن النادر جدا أن يوجد بلد الآن لا 
يعاني من ويلاتها . وفي ضوء ذلك. كثيرا ما تتداعى 
هه الذكريات الأليمة, عن الأعداد الهائلة من 
العاطلين الذين قذف بهم الكساد الكبير إلى 
الشوارع. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء حيث إن الرقم 
يميل للتزايد بشكل حاد عبر الزمنء ومن المتوقع له 
أن يتجه للتزايد في المستقبل؛ إذا لم تحدث مواجهة 
حاسمة للبطالة. والمفارقة المدهشة في هذا 
الخصوص. هي أنه بالرغم من أن البطالة كانت 
تظهر أو تتزايد في السابق بالبلدان الصناعية؛ في 
فترة الأزمة الاقتصادية الدورية التي يتدهور فيها 
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حجم الدخل والناتج والاستثمار, ثم تختفي تدريجيا حدتها إذا ما استعاد 
الاقتصاد القومي عافيته بالتحول نحو مرحلة الانتعاش الدوري... بالرغم 
من هذاء باتت البطالة المعاصرة تحدث. وتتزايد. على الرغم من ارتفاع 
معدلات النمو الاقتصاديء وهو ما نراه بوضوح في حالة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول غرب أوروبا واليابان وكنداء وبحيث يمكن الحديث الآن عن 
«النمو بلا فرص للتوظف» 010 - 1061655 . وذلك يعني أن البطالة تطورت 
الآن لتصبح قضية هيكلية وطويلة المدى؛ ولا علاقة لها اليوم بحركة التغير 
الدوري للنشاط الاقتصادي. ضفي البلدان الصناعية لم تعد المشكلة الآن 
هي انعدام النمو أو تباطؤهء وإنما المشكلة باتت تكمن في انعدام فرص 
العمل المنتجة والمجزية؛ رغم تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا بأس بها. 
وهذه الحقيقة القاسية, أدت إلى تبديد الوهم الذي كان يسيطر على عقول 
كثير من الاقتصاديين: ومفاده؛ أن النمو الاقتتصاديء في حد ذاته: يؤدي 
تلقائيا إلى علاج مشكلة البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسن الأجور. 
فالصلة بين النمو الاقتصادي وزيادة العمالة قد ضعفت, إن لم تكن قد 
انقطعت تماما©. 

وفي بلاد شرق ووسط أوروبا التي كانت «اشتراكية». تصاعدت فيها 
أحجام ومعدلات البطالة على نحو سريع وفلكي في السنوات الأخيرة, 
وهي تتجه للتحول نحو النظام الرأسمالي. وبعد أن كانت هذه البلاد لا 
تعرف شيئًا اسمه البطالة. حيث كانت «النظم الاشتراكية» فيها تؤمن العمل 
للجميع؛ وعلى نحول كفل أمنا وظيفيا مرتفعاء فقد معظم الناس وظائفهم 
الآصلية فجأة. بعد إغلاق كثير من المصانع والمؤسسات أو بعد عملية 
خصخصتها. ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى خلقه بسرعة وفي 
ظروف غير طبيعية؛ على أنقاض «النظام الاشتراكي» أن يولد فرص عمل 
لهؤلاء الذين كانوا يعملون في المشروعات الحكومية؛ ناهيك عن عجزه عن 
توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لأول مرة. ولهذا أصبحت 
البطالة في هذه البلاد مصدرا للفقر والبؤس والحرمان وبيئة خصبة 
للارهاب؛ والعنف والجريمة والمافياء بعد أن غدا التعطل عن العملء أو 
الطرد القسري خارج دائرة الحياة الاقتصادية؛ غولا متوحشا ينهش حياة 
ملايين البشر. وزاد الطين بلة» أنه جرى إلغاءء أو تقليصء الإنفاق الحكومي 
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الذي كان يوجد لأغراض الرفاه والضمان الاجتماعي وتخفيض نفقات 
المعيشة. تحت حجة تصحيح الأسعار والأخذ بآليات السوق؛ وتحقيق التوازن 
الاقتصادي. 

ورغم أن الصين قد نجحت في السنوات الأخيرة في خفض معدل 
نموها السكاني؛ ونجحت أيضا في توفير حجم كبير من فرص العمل للعمالة 
الجديدة. عن طريق زيادة الاستثمارات والانفتاح المنضبط على الاقتصاد 
العالمي والترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة, والاعتماد على تنمية 
الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة")؛ برغم هذا فإن هناك تخوفا 
من ألا تستمرقوة الدفع هذه بسبب اشتداد حدة المنافسة الدولية» واضطرار 
الصين للتحول إلى الفنون الإنتاجية ذات الكثافة العالية لرأس المال: وبخاصة 
في ظل تزايد الأخذ بقواعد النظام الرأسمالي والاعتماد على آليات السوق. 

أما في البلاد النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. فصورة 
البطالة فيها أنكى وأشدء وإن كان من الصعوبة أن نتحدث عنها كتلة واحدة: 
بسبب عدم تجانسها وتباين ظروف المجموعات المكونه لها. ولكن يمكن 
القول. بصفة عامة» إنه باستثناء مجموعة البلاد المصنعة الحديثة (كوريا 
الجنوبية» مقاطعة تايوان الصينية؛ هونج كونج, سنغافورة...) التي تتراوح 
فيها معدلات البطالة فيما بين 2 و 2.7“ من قوة العمل» خلال الفترة بين 
منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات7. فإن غالبية البلاد النامية تعاني 
من ارتفاع معدلات البطالة فيها إلى مستويات فلكية لم تعرفها من قبل. 
وهي المعدلات التي تفاقمت من جراء توقف التنمية فيهاء وتفاقم أزمة 
ديونها الخارجية؛ وتطبيقها لبرامج صارمة للتثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي. 

والغريب في الأمر أنه على الرغم من استمرار تفاقم البطالة وما 
تسببه من ويلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية في مختلف أرجاء المعمورة, 
إلا أن عددا كبيرا من الاقتصاديين الذين ينتمون إلى التيار التقليدي الحديث 
(النيوكلاسيك): يقدمون . وقد أسقطوا من تحليلهم الفروق القائمة بين 
البلاد المتقدمة والبلاد النامية ‏ تبريرا ساذجا للبطالة. حيث يرى هؤلاء أن 
معدل البطالة الطبيعي/" (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق التوظف الكامل) 
قد ارتفع؛ وأنه لا سبيل إلى خفض هذا المعدل إلا بزيادة التضخم. وأنه 
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لخفض معدلات البطالة الراهنة ينبغي العمل لكي تكون أسواق العمل مرنة, 
وذلك من خلال تخفيض الأجور وإلغاء إعانات البطالة وخفض مزايا الضمان 
الاجتماعيء وإلغاء قوانين الحد الأدنى لالأجور. وكسر قوة نقابات العمال... 
إلى آخره. وهذا النوع من التفكير الساذج يلقىء ومنذ فترة تأييدا غريبا 
من الأحزاب اليمينية الحاكمة فى البلدان الصناعية؛ ومن حكومات الدول 
الى #ادداشكراسية بودرايضا عن مفكومات الباذة القامية وك حيوهة 
الدول التي كانت «اشتراكية» ومجموعة البلاد النامية يجري الآن تبرير 
البطالة المتزايدة وما يرافقها من ترد في مستويات المعيشة؛ على أنها أمور 
ضارظية ‏ لقاع غير هنا شهرة وإكائريةة لابلاع الافحصبادى» وزعادة الوكلية. 
واحترام آليات السوق؛ وأنها ستختفي قريبا. 

ومع أن أزمة البطالة تلقى الآن نوعا غريبا من التجاهل لدى كثير من 
الاقتصاديين ورجال السياسة؛ فإن عددا كبيرا من المفكرين أصبحوا يدقون 
نواقيس الخطرء بشأن ما يمكن أن ينجم عن تجاهل أزمة البطالة من 
اضطرابات وقلاقل اجتماعية وسياسية: بل وثورات اجتماعية. ولعل 
هذه المخاوف هي التي دعت منظمة العمل الدولية7 وكذلك مؤتمر القمة 
العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن/*. لتوجيه الدعوة لمختلف دول 
العلاله مخ زور * الغودة لقبتى هدف التولف الكامل لكاضحة الفشر والبظالة: 
وأميكيي لولف الموف ارقية أساسية في السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة وللتعاون الدولي. 

حقنا... ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء 
غلى القن والبطالة وكترورات 'تحفنق التوهلت الكامل يون أنه ما أصعت 
تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي 
يمر بها النظام الرأسمالي: وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور 
الدولة فى الحياة الاقتصادية. 

سى حال ماهد حوب النالية الثاثية وق يداية لعفا هبوفن 
الفترة التى تبنت فيها البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف 
العامل كيد عزيز على السياسة الاقتصادية - كان من الممكن في هذه 
البلدان تنشيط الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للعاطلين. من خلال 
جرعات منشطة من الإنفاق العام؛ أو بضخ كمية إضافية من رؤوس الأموال 
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وتساؤلات تنتظر الاجابيه... 


في السوق المحليء الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي؛ وتشغيل 
الطاقات العاطلة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة. أما الآن. وفي ظل 
العولمة التي أصبحت تعني الحرية المطلقة لحركة السلع ورؤوس الأموال 
عبر الحدود دون أي عقبات: فإن ضخ النقود في السوق المحلي يمكن أن 
يؤدي ببساطة إلى تسربها إلى دول أخرى لاستيراد السلع الرخيصة المنافسة 
للسلع المحلية؛ الأمر الذي لن يؤدي ‏ فحسب . إلى خلق فرص عمل جديدة 
للعمالة المحلية”. بل إلى التأثير سلبا في ميزان المدفوعات. كما أنه مع 
تنامي العولمة أصبحت رؤوس الأموال؛ في ضوء عمليات التحرير المالي 
تفر من أوطانها للتحرك صوب الأماكن التي يرتفع فيها متوسط الريح, 
حيث الأجور المنخفضة. والمواد الخام والطاقة الرخيصة: والإعفاءات 
الضريبيةء الأمر الذي أدى إلى إغلاق كثير من المصانع وزيادة البطالة في 
كثير من البلدان الصناعية. فكيف يمكن تحقيق العمالة الكاملة؛ أو تقليل 
معدلات البطالة. في ضوء هذه العولمة المتزايدة؟ 

وإذا كانت معدلات الربح المرتفعة تتحقق الآن في مجال المضاربات في 
أسواق الصرف الأجنبي. وأسواق المعادن والمواد الخام؛ وأسواق الأسهم 
والسندات والأوراق المالية الأآخرى . حيث جذبت أحجاما كبيرة ومتزايدة 
عبر الزمن من الاستثمارات. محليا وعالمياء وهي مجالات تتسم بضآلة:؛ إن 
لم يكن انعدام: تأثيرها في توظيف العمالة . فكيف يمكن زيادة فرص 
الاستثمار المنتج في قطاعات الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة): التي لم 
تزل تتسم بقدرتها على تشغيل الأيدي العاملة: في الوقت الذي يتجه فيه 
معدل الربح نحو الانخفاضء كاتجاه طويل المدى في تلك القطاعات؟ 

وقد اتضح من تحليلنا المتقدم: أن من أهم سمات المرحلة الراهنة ذلك 
التفجر الإبداعي الذي حدث في مجال التكنولوجياء التي تمخضت عن 
تحقيق وفر واضح في المواد الخام؛ وفي وقت الإنتاج وتوفير عنصر العمل 
الإنساني في العمليات الإنتاجية؛ مما كان له علاقة وثيقة بأزمة البطالة 
الراهنة. وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل التقدم الاقتصادي. 
فكيف يمكن التوفيق بين هذا العامل وعنصر العمل الإنسانيء الذي لا 
تجوز معاملته معاملة الجماد أو النظر إليه على أنه مجرد بند فى قائمة 
تكاليف الإنتاج؟ ا 
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الاقتصاد السياسى لليطاله 


ومن الذكن» أن وحود:المظالة وانيتمرارها لفكزة طويلة: إثما يعمرعن 
أزمة اقتصادية واجتماعية؛ وفشل واضح لآليات السوق في تحقيق العمالة 
الكاملة؛ وأن علاج تلك الأزمة يحتاج إلى ملباستالت واعية وطاعلة و كن كانت 
«الدولة» هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات عبر كل 
الأزمات لإنقاذ الرأسمالية من نفسهاء بيد أن «الدولة» نفسها تتعرض» 
ومنذ فترة لحالة من الإضعاف الشديد والمتعمد على يد الرأسمالية المعولمة, 
التي أخضعت السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الاجتماعية 
للمواطنين لمصلحة الشركات متعددة الجنسية9'" والأسواق المالية العالمية. 
فهل يمكن الحديث الآن حول انتهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العولمة 
المتنامية؟ 0 تأثير ذلك في إمكانات مكافحة اك وهل يمكن ال الحديث 


بمهام ضبط حركة الرأسمالية المعولة, كما كتب الاقتصادي الشهير جان 
تنبرجن!''" دعوهممة .1 أو كما بشر بذلك رودولف هلفرودتد2) .8 
1108 منن أكثر من سبعين عاماء حين تنبا بأن نمو الاحتكارات العالمية 
التي لا تعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي 
بشكل واع؛ وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظمء ولو في صورة عدوانية. أو 
هل تعني العولمة صحة ما تنبا به كارل كاوتسكي 1201513 آنه؟1 في نظريته 
عن «الإمبريالية العليا». من أن الرأسمالية ستتطور على نحو يتمخض عن 
تكوين اتحاد عالمي للشركات لكبار الرأسماليين؛ يكون مؤهلا لتنظيم 
الاستغلال المشترك للعاله؟ 

وفيما يتعلق بالبلاد النامية التي تعاني أكثر من غيرها من تفاقم البطالة 
فيهاء ينفذ عدد كبير منها برامج انكماشية صارمة للتثبيت الاقتصادي 
والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقيقة الأمر إلى توفير 
الموارد التي ترفع من قدرة هذه البلاد على دفع ديونها الخارجية مستقبلا) . 
وقد تمخضت هذه البرامج؛ في بعض الحالات؛ عن تحسن نسبي في الآوضاع 
المالية والنقدية للبلاد (خفض نسبة عجز الموازنة. خفض معدل التضخم:؛ 
زيادة حجم الاحتياطيات الدولية...). وكان تحقيق ذلك بتكلفة اقتصادية 
واجتماعية مرتفعة, كان أبرزها زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى 
المعيشة. والمحك الحقيقي لمدى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الآن؛ في 
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وتساؤلات تنتظر الاجابه... 


استخدام نتائجها لإنعاش الجانب الحقيقي للاقتصاد القوميء أي في 
الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي. وخفض معدلات البطالة. وتحسن 
مسكوى المعيقة .شل يمكن تحقيق ذلك ويخاصة فى كنوه ايزا ريخطنوع 
هذه البلاد لضغوط الداثنين والهيئات الدولية؛ وهي الضغوط التي تستهدف 
فدح أسواق هذه البلاد: وإجبارها غلى دقع ديوثها الخارجية وعولة 
اقتصادهاء وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى الحدود؟ 
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الهوامش والمراجع 


(1) انظر هذا التقدير عند : 
.4 .م ,1996 تاءطدرعءع12 ,18 .810 ,0آآ عط]' 1ه عستجدعة8 عط1' ه118 01 1:10ه137 
)2( راجع في ذلك: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية في العالم 6 
الطبعة العربية 996ا. ص 88. 
(3) زاد التوظف في الصين بمعدل 2“ سنويا خلال الفترة ١982‏ 1990؛: وكان ذلك مصحوبا بتغير 
التوزيع الهيكلي لقوة العمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد انخفض نصيب القطاع 
الزراعي من إجمالي قوة العمل الصينية من 7/77 في عام 7 إلى 769 في عام 0 ووصل إلى 
2/60 في عام 0.. ونمت العمالة غير الزراعية بنسبة 58 للفترة 1977 21990 راجع في ذلك 
م.أك.م0 ,1995 اأمعصط تزه[ ممع 10ه710 :110 
(4) انظر نفس المصدر السايق؛ ص 62. 
(5) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب. 
(6) ربما كان عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين هو خير من عبر عن هذه المخاوف حينما 
كتب يقول: 
عقة :001 لصة حاعك دمع تتاعط ممغدعتتة01م عستمدع قعص عط لصة أمعحط:زه1متسعصدب ع8021010 1ه واعلع1 عمنئلعل* 
عع مع تع مع عتتماعط0 تتعلاعم علدع5 2 رده عتقتتة3ا وكو1ء تاعمه لطة لهتتدعطامنا لقاع50 101 كصمناتلصمء عطلا عمتتوعنن 
لاعناء الامط5 ته عدك؟ عطا مه عنتة عتداعةم 'واأمسعغمط- نم1 لطة ,ععدع 2101 مسملصة؟ ,عحستن .ععة متتعلمم عطا صل 
أقناز 15لة/11 للاكتتطعوط 01 تدمع تتعم لك .لدعطة ([عغدللعصصصا كتدعئز عطا صا نزللدع تا هتسدعل عستمدعقةعص]ا 1ه معاد 
اع عط 04 وعنتهقاعمع صوطاتنا له ,وطتتاءء ,وطاتناطناى أعتنن عط لصمتوءع 8 .0210 تتعلمطط عط 04 5لله5 عط عل1زئأناه 
,328177 بلعطوتناعصك .كعطتعط مقصنط عنمنعمدعل لطه عاتكناوعل 0 كمه لاتحم صممن كدمتلائحدم عنا حاعك دعم مضه 
عط ,وتعاعناع1 لمتاصعامم عطا ععة نزغطا ,دععصمامسباءتك تغط سمت عمدعوع عه حدم عمط علغنا عستو طعقط سه 
علاطادم معلصة تتتعط!1' .لعووع2001 دنا له لنتمعطصنا عدمع عنتقط دم 1ك ماعطا لته عع كاز 101 دعت عومط/1 وع255ل1 
لععاءه10 تإاطوعءهماعتتا لصة تزاصعللناد لصة لمعم متاك لصاح دع ااعمصطعط) صق وععتدهث 02 كصمنلائحم هه 1اعننزو 6 
.0 بمأاء.مه ,1ده17لآ 01 لمع عط]” بمككنخ]ا وتسعمع[ زععد .”عع1113/ لداماع طاععغطعتط تكعم عط 04 وعندع عط عل51أناه 
.290 
(7) انظر في للكت 
201 .م با.مه باتع ص00 010021 د صا وعاع ناه لمممتخد[8 ,1996/97 امعحصتوه[مصمط 177010 :110 
(8) انظر: 
.94 - 22.79 ,.كك.م0...,ممتاعم 01 عسستسمتع 20 لتنه صم نه تتداءء10 دعع 2 لدعم 00 عط]' :دم تغتدلة لعننصل] 
(9) قارن: ألفن توفلر ‏ بناء حضارة جديدة.. مصدر سبق ذكره. ص 63. 
)10( رغم المبالغات الشديدة التي يذكرها بعض الاقتصاديين والتكنوقراط حول علاقة هذه 
الشركات بقضية العمالة وقدرتها على علاج مشكلة البطالة؛ فإن الواقع يشير إلى نقيض ذلك. 
فلو «أخذنا بالاعتبار الأرقام المتصلة بأكبر مائتي شركة عالمية. نجد أنها تمثل ربع النشاط 
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وتساؤلات تنتظر الاجابيه... 


الاقتتصادي العالمي. ومن جهة ثانية, لا تستخدم هذه الشركات غير ١8.8‏ مليون عامل» أي أقل من 

5 بالمائة من قوة العمل العالمية» - عن افتتاحية لجريدة لوموند ديلوماتيك فى أحد أعدادها 

الصادرة في يناير 1997: مترجمة بجريدة القبس الكويتية الصادرة في 1997/1/31 ص 23. 

لق راجع المساهمة الخاصة التي كتبها جان تنبرجن تحت عنوان «حكم عالمي من أجل القرن 

الحادي والعشرين» في : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية لعام 1994, 

مصدر سيق ذكره؛ ص 88. 

)012 انظر في ذلك : 

كناتطة 1ل امة؟]1 دعل ع سكاع تحاص عأادع صداز عثل تعطنا عنلناد عماء بلمختمها تصقصاط كدد»آ :عمتليع1:1] اماملنك]1 
.5 بلتاتعظ ,عقاءء ٠7‏ جاعادآ 
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المؤلف في سطور: 

د. رمزي زكي 

* من مواليد الأقصر عام 1941. 

* حاصل على بكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١963‏ 5 الملاجستير عام 21970 
وعلى الدكتوراه بامتياز عام 1974 من ألمانيا. 

* عمل معيداء وخبيراء وخبيرا أول» ومستشارا في معهد التخطيط 
القومي بالقاهرة بمركز التخطيط العام. 

* حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد والمالية العامة. ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 1978. 

* حصل على درجة أستاذ في الاقتصاد عام 1985. 

* أشرف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية. 

* عمل مستشارا بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت: وكان عضوا في 
اللجنة الاستشارية العليا 
للمعهد. 

* شارك ببحوثه في عدد 
كبير من المؤتمرات العلمية 
داخل مصر وخارجها. 

*# عمل مستشارا 
بالبرنامج الإنماثئي للأمم 
المتحدة 122ملا. 





وعشرون كتابا مؤلفا في 
قضايا عديدة. مثل الادخار 


الخارجية للعالم الثالث, تاليف .هد روبير 
كنكنة اتسين نقكااة ترجمة: د. أحمد عوض 


الدولية؛ المشكلة السكانية, 
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أزمة الفكر التنموي؛ نظام النقد الدولي وعلاقته بالتخلف ضي البلاد النامية, 
التضخم المستوردء الأزمة الاقتصادية العالمية؛ الليبرالية الجديدة: برامج 
التثبيت والتكيف الهيكلي؛ تدهور أوضاع الطبقة الوسطىء بجانب دراساته 
حول الاقتصاد المصري والاقتصادات العربية. 

* عمل مستشارا بالإدارة الاقتصادية بوزارة التخطيط بالكويت. * يعمل 
حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت. 
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كه حطذ | الكتاي 

لا خلاف على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر المشكلات التي 
توائجهيا مكلف دول اتعالم )ا لتقدمة متها والنامية خلن بحد سنوا2+ويقطورد 
الشكلة للا سياد شحيب فى القزايف السكبر عير الزشن فى اعداد 
العاطلين الذين وصلوا الآن إلى ما يقرب من مليار عاطل؛ في مختلف 
الحا |العغورة: وما رمظة ذنك من ]هد ركى اكير العمل البشرق ونا 
ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية؛ ولكن مكمن الخطورة يتمثل ضفي 
التخاتع الاجماهية والسياسية الث مرافق حالة التفطل»حيث تمن البطانة 
هي امرك الححدة والواكتة التو النمو و الحريينة والعط ف كها اد 
المطالة ضنى تعد اه السخل مها بؤدى إليه ذلك من يفك فى وستويات 
المعيشة. وزيادة عدد من يقعون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من 
أوضاع لا إسسافية, 

كيف ثديى مشعلة البطالةبوه] أفواهيابونا #تسيرهاء و السانهاء:يها 
لاقني الآن بالتقنم التكتولوجى: :وبالعولة: وبالآزمات الخكلفة ال 
نانح منيا الآن البلذان الصداعية المتقدمة والدول ال كافك «اششراكية» 
والبلاد النامية؟ وهل يمكن الآن الخروج من مأزق البطالة, أم أن البطالة 
وصلك إلى جريطة عطي على السل إلا مجر وضع لا رجي عدي 
تيد فيه قوى التمو والتراكم والتمية عاضتهاة وما تخمباتص هذا 
اوضع .وهل مك العود: العصر «التوظلف الكامل» على تحررها كان 
قاكما فى كالم ما يمن الحرب العالية الخافية وها الشروظ اتلائنة 
لذلك؟ 

فلك هئ الأسكلة القبوق الك مهاو[ هذا العفاب: صبرها اميد هلية 
من رؤية ومنهج وأدوات تحليلية وبيانات تفصيلية: أن يقدم إجابات عنهاء 
أملا في الاقتراب من القهم الحلمى والموضوعي لتلكف المشكلة والتعرف 
على أبعادها المختلفة. 


